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رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة 


الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق : 
لقد استعملت خلال ترجمة ابن المنذر » ودراسة الكتاب › وفي تحقيق 
الكتاب رموزا ومصطلحات للاختصار والتسهيل » وهي ليست بجديدة إلا 
البعض » وقد يتبادر الذهن إلى الأصول في أول نظرة , لأن معظمها قد تستعمل في 
كثير من الكتب الحققة » وهي كالتالي : 
-١‏ حرف "ح" قبل الرقم إشارة إلى الحديث النبوي 
؟- حرف "م" قبل الرقم إشارة إلى المسألة الفقهية » سواء كانت مجمعا عليها 
أو مختلفا فيها . 
#- "الأصل" إشارة إلى الدسخة الخطية من كتاب الإشراف . 
4 - "ألف" إشارة إلى اللوحة الأولى من الورقة من المخطوطة المصورة . 
"ب" إشارة إلى اللوحة الثانية من الورقة من المخطوطة المصورة . 
ري الكتب ومؤلفيها عند ذكرهافي الدراسة 


والتحقيق › وهي كالتالي : 
بق : البيهقي في السنن الكبرى . طف : ابن جرير الطبري في تفسيره . 
ت : الترمذي في جامعه . عب : عبد الرزاق في المصنف . 
جه : ابن ماجه في سیه . قط : الدار قطني في السنن . 
حم : اډ بن حنبل في مسنده . م : مسلم بن الحجاج في الصحيح . 
خ : البخاري في الصحيح . مط : مالك بن أنس في الموطأ . 
د : أبو داود في السين . مي : الدارمي في السنن . 
شب : ابن أبي شيبة في المصنف . ن : الدسائي في السدن . 
ط : طبقات . 


اوو 


١‏ - كتاب النكام 


'١‏ باب التحذير من فتنة النساء والحثٌ على النكاح 
والترغيب فيه لمن قدر عليه 


أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر قال : 
(ح 57 )٠١‏ ثبت أن رسول الله كلد قال : " ما تركت بعدي في الناس فتسة 
أضر على الرجال من النساء ° . ظ ش 
(ح )٠١48‏ وثبت عنه ور أنه قال : " يا معشر الشباب ! من استطاع منكم 
الباءة “ فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج › ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم , فإنه له وجاء " © ©) , 


۲ باب مناكحة الأكفاء وما عليه أمر الناس 


ثبت عن عائشة أها قالت إن أبا حذيفة ب عتبة تبن سالا 
عن بن تبنى 


. ٥۰۹٦٩ أخرجه "خ" في النكاح من حديث أسامة بن زيد ۱۳۷/۹ رقم‎ )١( 

(؟) الباء : يعنى النكاح والتزوج . وهو من المباءة أي المرل , لان من تزوج امرأة بوأها مزلا . 
النهاية ١5١/١‏ . وكتاب الغريبيين ۲٠۷/١‏ . 

(*) الوجاء : بكسر الواو وهو لغة رض الخصيتين أو رض عروقهما » ومعناه أن الذي يعتاد الصوم 
ويتمادى عليه فإن شهوته تسكن . كما أن من يرض خصيتيه تنقطع شهوته . وراجسع غريسب 
الحديث لأني عبيد ۳/۲ ۷٤-۷‏ 2 408/4 . والنهاية ۱١۲/۰‏ , واللسان 186/١‏ . 

› ٠٠٦٥ رقم‎ ۱۱۲ » ۱۰٦/۹ أخرجه "خ" في الصوم 4 رقم 19.8ء وفي النکاح‎ )٤( 
۱۰۱۸/۲ ... و"م" في النكاح " باب استحباب التكاح لمن تاقت نفسه إليه الح‎ 
. من حديث عبد الله بن مسعود‎ . ٤٠۰۱۱١ رقم‎ 


همسا 


وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة » وهو مولى لامرأة من الأنصار ". 
(ح 0١49‏ وثبت أن رسول الله ب قال لفاطمة بنت قيس : " أنكحي أسامة › 
قالت : فنكحت فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به " 29 . 
قال أبو بكر : 
م ٠١۷‏ ۲- واختلفوا في باب الكفاءة . 
فقالت طائفة : الكفاءة في الدين » وأهل ن ا 
ببعض كذلك قال مالك » وسئل مالك عن نكاح المولى من العرب › 
فقال : لا بأس » ألا ترى إلى ما في كتاب الله تبارك وتعالى : 9 با أنه 
الاس إن خلق كم من ذكر وأشی ‏ الآية © . 
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : ما بقي “ شيء من أمر 
الجاهلية. غير أي لست أبالي ‏ أي المسلمين نكحت › 
وأيهم أنكحت " . 
وعن ابن مسعود أنه قال لأخته : أنشدك الله أن تروجين إلا مسلما 
ولو كان أحمراً رومياً » أو أسود حبشيا » وهذا مذهب عمر بن عبد 
العزيز » وماد بن أبي سليمان › وبه قال عبيد الله بن عمير › وابن 
سيرين › وابن عون . 


وحكى البوطي عن الشافعي أنه قال : الكفؤ هو في الدين . 


(1) أخرجه "خ" في النکاح ۱۳۱/۹ › و"عب" ٠٥١/۹‏ رقم ۱۰۳۳۲ . 
(؟) أخرجه "م" في الطلاق ١١١4/7‏ رقم ۱٤۸١ ( ۳١‏ ) . 

(۳) سورة الحجرات : ١7‏ . 

(4) وفي "عب" " في شيء " 

(ه) في الأصل " لا أبالي " 

(5) أخرجه "عب" ١57/4‏ رقم ۱۰۳۳۱ . 


(ح )٠١ 68٠‏ وقد ثبت أن ني الله قال : " تنكح المرأة لأربع » لما ها وجماهفاء 
ولحسبها » ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " 7(" . 
وفيه قول ثان : وهو أن العربية لا تروج من المولى » وكان الثوري 
يرى التفريق إذا نكح [۲/۲/ب] المولى عربية ويشدد فيه . وبه قال . 
أحمد . وقال : يفرق بينهما وقال أصحاب الرأي : قريش بعضها . 
أكفاء لبعض » والعرب أكفاء بعضهم لبعض , فإذا تروجت المرأة ٠‏ 
نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما » ولا يكون ذلك إلا 
عند القاضي » ولا يكون أحد من العرب يكفؤ لقريش , ولا يكون 
عاد قن لوال ركفو ری 


۲ باب إباحة النظر إلى المرأة قبل الخطبة 
إذا أراد خطبتها 


(ح ٠١8١‏ ) روينا عن الي ي أنه رخص في النظر إلى المرأة إذا أراد 
الرجل نكاحها " . 


)١(‏ أخرجه"خ"في اللكاح من حديث أبي هريرة ١7/4‏ رقم 8.5.8 , و"م" في 
الرضاع ٠١85/7‏ رقم 87 .)١4550(‏ 

(۲) فيه أحاديث , أحسنها حديث أبي هريرة قال : قال رجل : أنه تزوج امرأة من الأنصار ‏ فقال 
رسول الله َي : " أنظرت إليها ؟ قال : لا , قال : فأذهب فانظر إليها » فإن في أعين الأنصار 
شيئاً " . أخرجه "م" ٠١40/7‏ رقم ١474 ( ۷١‏ ) . وقد بوب البخاري " باب النظر إلى 
المرأة قبل الترويج " وذكر فيه حديث المرأة التي جاءت لتهب نفسها لرسول الله ب فنظر إليها 
رسول الله 5ة فصعد النظر إليها وصوبه الحديث 4 رقم ٩۱۲۰‏ . 


سات 


م -۲٠١۸‏ ورخص في ذلك الأوزاعي قال : ينظر إليها » ويجتهد › وينظر إلى 


مواضع اللحم » وقال الثوري : لا بأس أن ينظر إلى المرأة إذا أراد أن 
يتروجها إلى وجهها وهي مستترة بثياها . 

وقال الشافعي › ينظر إلى وجهها وكفيها › وقال أحمد : لا بأس به 
ما لم يرمنها محرماً » وبه قال إسحاق . 


باب إباحة التعريض بالخطبة للمرأة في العدة 


قال الله جل ذكره : «( ولاجداح عليحكم فيما عرضتم بهمن 


خطبة‌اللساء ‏ الآية " . 


(ح ٠١8”‏ وروينا عن الي يي أنه قال لفاطمة بنت قيس : " انتقلي إلى أم 


شريك ولا تسبغيني بنفسك "7" . 


م 00۹4~ وكان ابن عباس يقول في قوله تعالى : 0 ولا جداح عليحكم فيما 


عرضتم به من خطبة الدنساء 4 الآية » قال : يقول : بأي فيك 
لراغب » ولوددت أي تروجتك . ) 

ومن رخص في مغل قوله : إنك لجميلة › وإنك لحسناءء 
إنك لنافقة ‏ , إنك إلى خير مجاهد , وبمعناه قال الفوري › 


والأوزاعي : وألفاظهم ومعانيهم في ذلك قريبة بعضها من بعض . 


سورة البقرة : ٠٠١‏ . 

أخرجه "م" في الطلاق ١١١8/7‏ رقم ۳۸ ( ۱٤۸١‏ ) . 

أي أنك غالية الثمن بمثابة السلع التي تنفق › ومنه حديث عمر : من حظ المرء نفاق أيه › 
قال ابن أثير : أي من حظه وسعادته أن تخطب إليه نساءه من بناتنه وأخواته. ولا يكسدن ' 
كساد السلع التي تنفق . النهاية 4۹/٥‏ . 


-۸ = 


م5066 واختلفوا في الرجل يخطب المسرأة في العدة . جاهل بذلك 
ويسمى الصداق ويواعدها فكان مالك يقول : فراقها أحب إلي » 
دخل ها أم لا يدخل ويكون تطليقة واحدة » ثم يدعها حتى 
تحل ويخطبها . 
قال الشافعي : وإن صرح بالخطبة وصرحت له بالإجابة » ولم يعقد 
النكاح في الحالين » [ ١/#/ألف]‏ حتى تنقضي العدة › فالنكاح ثابت › 
والتصريح هما مكروه ° . 


۵ باب اختطاب النساء وعقد نكاحهن 


رح (٠٠١۳‏ ثبت أن رسول الله يلد قال : " لا يخطب أحدكم على خطبة 
أخيه " " . 
(ح )٠١84‏ وفي بعض الأخبار عن الي ب أنه فمى أن يخطب الرجل على خطبة 
ش أخيه حتى ينكح أو يترك 7" . 
م - وقد اختلف في هذا فكان مالك يقول : تفسير قول الني ص " لا 
0 يخطب أحدكم على خطبة أخيه " أن يخطب الرجل المرأة » فتركن إليه 
ويتفقان على صداق معلوم , فتراضيا عليه » وهي تشترط لنفسها › 
فتلك الخال التي مى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه . وبنحو قول 
مالك قال ييى الأنصاري , والشافعي , وأبو عبيد . 


. ۳۷/١ قاله الشافعي في الأم‎ )١( 

(۲) أخرجه "خ" في النكاح من حديث ابن عمر ۱۹۸/٩۹‏ رقم 8١47‏ , في النتكاح ٠١١۲/۲‏ 
رقم 5۰ ر؟١4١).‏ ْ 

(۳) أخرجه "خ" يبهذا اللفظ ۱۹۹/۹ رقم 8144 . 
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واحتج الشافعي › وأبو عبيد : 

(ح )٠١©©‏ بحديث فاطمة بست قيس , أن زوجها طلقها فقال لها 
البي يِه : " إذا حللت فأذنيني » فلما حلت أخبرته أن معاوية › 
وأبا جهم خطبا » فقال رسول الله َل : أما معاوية فصعلوك لا ماله 
له » وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه أنكحي أسامة › 
قالت : فكرهته وقال : أنكحي أسامة » فنكحته فجعل الله فيه 
خيراً » فاغتطبت به " 2 . 

وقال الشافعي : كان بيناً أن الحال التي يخطب فيها رسول 
الله ي فاطمة على أسامة . غير الحال التي ففى عن الخطبة 
فيها 9 , 

م ؟765- وقد اختلفوا في عقد نكاح من خطب على خطبة أخيه في الحال المنهي 
عنه » فكان مالك يقول : إن لم يكن دخل عليها » فرق بينهما › وإن 
كان دخل مضى النكاح وبئس ما صنع . 

وقال الشافعي : هي معصية يستغفر الله منها » فإن تزوجت بتلك 
الحال فالتكاح ثابت بعد الخطبة . 

قال أبو بكر : هكذا أقول » لأن النكاح لا يخلو من أحد 
معنيين » إما أن يكون انعقد فلا معنى للتفريق بين زوجين قد انعقسد 
نكاحهما بغير حجة , أو لا يكون انعقد , فغير جائز أن تصير امرأة 
ليست بزوجة بالوطىئ زوجة [؟/"/ب ] . 


)1 تقدم الحديث راجع رقم ٤٥۴۳‏ . 
(؟) قاله الشافعي في الأم ۳۹/۰ . 


20-050 


1 باب الخطب عند النكاح 


(ح )٠١55‏ روينا عن البي ب أنه قال : " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالممد 
لله أقطع " 7" . 

(ح 51 )٠١‏ وروينا عنه ويد أنه قال : " كل خطبة لسيس فيها شهادة فهي 
كاليد الجذماء " " , 

(ح )٠١68‏ وثبت عن ابن مسعود أنه قال : علمنا رسول الله ي خطبة الحاجة » 
الحمد لله » نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا . مسن 
يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له › وأشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله › ثم يقرأ هذه الآيات ”” 
الثلاث  :‏ يا أها الناس اتقوا مرڪ م الذى خلقڪ م من نفس واحدة 

حل" . 0 e . 1 3 ٤‏ 
وخلق منها مروجها ودث منهما رجالا حكثرا ونساء » واتقوا الله الذي 
تسيا ءلون مه واكم حام اا کار وڪ وا 4 الآية ‏ , 


سے 1 4 م 
: با اها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قو سديدا صلم ڪر 


٠١۹/۲ رقم 1894 و"حم'‎ 5٠١/١ أخرجه "ج" في النكاح من حديث أبي هريرة‎ )١( 
قال السندي : الحديث قد حسنه ابن الصلاح والنووي وأخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم‎ 
. في. المستدرك‎ 

(۲) أخرجه "ت" في النكاح من حديث أبي هريرة ۳٠٠/۲‏ رقم 1١١8‏ ., وقال : هذا حديث 
حسن غریب › و"د" في الأدب ۱۷۳/١‏ رقم 4841١‏ › و"حم' 2.7/7 ۳٤۳‏ 2 وذكره 
الحافظ في الفتح وقال : فيه مقال ۸/١‏ › وقال المباركفوري es‏ 

(۳) في الأصل " هؤلاء " . 

. سورة النساء : الآية الأولى‎ )٤( 


فونرا عظيما % الآية ‏ . 
لإ أ أنها الذين ]موا اتقو الله حقنقاتهولا مون إلا وأنتكم 
5 4 (" الآية ا 
قال أبو بكر : 


م 55 ما أحب ترك هذه الخطبة عند النكاح » فإن اختصر على بعضها 


(1) 
(۲) 
(۳) 


أو زاد عليها , أو تركها وعقد النكاح › فالنكاح جائز وقد روينا عن 
ابن عمر أنه عقد نكاحاً فما زاد على أن قال : قد أنكحتك على أن 
مسك بمعروف أو تسرح ياحسان © . 

وروينا عنه أنه قال : نحمد الله تعالى » ونصلي على النبي » وقد 
أنكحتك على ما أمر الله تبارك وتعالى » إمساك بمعروف أو تسريح 
ياحسان » وقد روينا عن الحسين بن علي أنه زوج بعض بئات الحسن 
وهو يتعرق ارق 00 

ولا أعلم أحدا من أهل العلم أفسد نكاحاءترك المعاقد الخطبة عنه . 


سورة الأحزاب : ۷١‏ . 

سورة آل عمران : ٠۰۲‏ . 

أخرجه "د" ٥۹۱/۲‏ رقم ۲۱۱۸ )و "ت" ”الوه“ رقم ۱۱۰۷ › و "ج" 5.09/١‏ 
رقم ۱۸۹۲ › و"مي" ٦٦/۲‏ رقم ۲۲۰۸ كلهم في النكاح › و"ن" في الجمعة ٠١١/۳‏ 


رقم ١4.4‏ و"حم" ۳۹۲/۱ . 


(5 
)9( 


نه 


أخرجه "عب" ١89/5‏ رقم ٠١4817‏ . 

العرق بالسكون : العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم , جمعه عراق › يقال : عرفت العظمء 
اعترقته » وتعرقته : إذا أخذت عنه بأسنانك . النهاية ۲۲٠/۳‏ . 

روى له "عب" ١88/5‏ رقم ٠١481١‏ وفيه " يتعرق العظم " . 


۷ باب النشر والنهاب في النكاح وغيره 


م 7654- واختلفوا في القوم يدشرون السكر , واللوز » وما أشبه ذلك وقت 
النكاح » فكره ذلك قوم , وثمن روي عنه أنه كره أبو مسعود 
البدري » وعكرمة » وابن سيرين » وعطاء » وعبد الله بن 
يزيد الخطمي . 

ورخص فيه الحسن البصري › والنخعي , وقتادة › وأبو عبيد . 
قال أبو بكر : [ ؟/4/ألف ] وبه نقول . 
رح ٠١69‏ لأن الي يذ لما نحر البدن فإنه قال : " من شاء اقتطع " 7" . 
وأباح الأخذ من لحومهن » وكذلك إذا أباح لهم مالك اللوزء 
والسكر فلهم أخذ ذلك . 


جماع أبواب نكاح الأولياء 
۸ باب إبطال النكاح بغير ولي 


قال أبو بكر : 
(ح )٠١5١‏ ثبت أن رسول الله وله قال : " لا نكاح إلا بولي " 7" . 


)١(‏ أخرجه "د" في حديث طويل وفيه هذا اللفظ ؟/ ۳۹۹ رقم 8 ١7/5‏ و"حم" ٠٠۰ |٤‏ . من 
حديث عبد الله بن قرط , ولفظهما , قال : قال الي يله : " إن أعظم الأيام عند الله يوم 
النحر , ثم يوم النقرء قال : وقرب إلى رسول الله مس بدنات أو ست فطفقسن يزدلفن إليه 
اقتطع " . 

)۲( أخر جه "د" من حديث أبي موسى الأشعري 4ه رقم هلمء" 2 و"ت" / وهم" 
رقم ۱۱۰۳ و"ج " ۰۱ رقم ۱۸۸۱ ۰ هذا الحديث ليس على شرط البخساري › = 


م -١556‏ واختلف أهل العلم في النكاح بغير ولي . 

فقال كثير من أهل العلم : لا نكاح إلا بولي » روي هذا القول عن 
عمر بن الخطاب » وعن علي بن أبي طالب , وابن مسعود › وابسن 
عباس » وأبي هريرة » وبه قال سعيد بن المسيب » والحسن البصري › 
وعمر بن عبد العزيز » وجابر بن زيد » والثوري › وابن أبي ليلى › 
وابن شبرمة » وابن المبارك › والشافعي , وعبيد الله بن الحسسن »› 
وأحمد » وإسحاق , وأبو عبيد . 

وفيه قول ثان : وهو أن الولي والسلطان إذا أجازه جاز , وإن عقد 
بغير ولي » روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب › وابن مسيرين › 
والقاسم بن محمد , والحسن بن صاخ , وإسحاق , وأبي يوسف . 

وفيه قول ثالث : وهو أنها إذا تروجت بغير إذن وليها كفواً ها › 
جائز » كذلك قال الشعبي › والزهري . 

وفيه قول رابع : وهو قول من فرق بين المسكينة › والمعتقةء 
ومن كل امرأة ها قدر وغنى » وكان مالك يقول : إذا لم يكن 
ها خطب فلا بأس أن تستخلف على نفسها من يزوجها› 
فأما كل امرأة ها قدر وغنى , فلا ينبغي ها أن يزوجها إلا الأولياء 
أو السلطان . 

وفيه قول خامس : وهو أن البكر أو اليب إذا زوجت نفسها 
بشاهدين وهو كفء فهو جائز » هذا قول النعمان . 

وقال محمد : إن زوجت بغير إذن ولي » فالنكاح موقوف حتى 
يجيزه القاضي أو الولي . 


ش = ولذا ذكر لفظ الحديث في الترجمة واستبط هذا الحكم من الآيات والأحاديث الأخرى التي 
ساقها » وراجع لا في الحديث : فتح الباري 9/ ۱۸۳ رقم .1ه . 


قال أبو بكر : أما تفريق مالك بين المسكيدة والتي لما قدر 
وغنى › فغير جائز , لأن البي ب قد ساوى بين أحكامهن في 
الدماء فقال : 

(ح )٠١١١‏ " المسلمون تكافز دماؤهم "9 . 

وإذا كانوا في الدماء سواء » فهم في غير ذلك شيء واحد . 

وأما ما قال النعمان » فمخالف للسنة » خارج [ ؟/4/ب ] عن 
قول أكثر أهل العلم › وبالخبر عن رسول الله وه تقول : ويدل 
قوله : © وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن » الآية "» 


على أن للولي منع المرأة من نفسها . 
(ح 0٠١7‏ لأن البي يل » لما أنزل الله تعالى هذه الآية دعا معقلاً حتى زوج 
أخته من الرجل الذي خطبها " . 


٠‏ م558ت5- واختلفوا في الولي » فقالت طائفة : الأولياء العصبة » هكذا قال 
مالك › والليث بن سعد , والثوري › والشافعي . 

وخالفهم أبو ثور وقال : كل من لزمه اسم ولي » يعقد النكاح › 
وبه قال محمد بن الحسن . 


)١(‏ من حديث ابن عباس أخرجه "ج" في الديات ۲/ 848 . ومن حديث علي أخرجه "د" 
في الديات 4/ 57" , و"ن" في القسامة ۸/ ١9‏ . 

(۲) سورة البقرة : ۲۳۲ . 

(*) أخرجه "خ" في التفسير ۸/ ۱۹۲ رقم ٤٥۲۹‏ › وفي التكاح 4/ ١8“‏ رقم .١ه2,‏ 
وفي الطلاق 9/ ٤۸۲‏ رقم .7ه . 


اهاوس 


4 باب استئمار الأولياء النساء الثيبات , واستئذان 
الأبكار عند النكاح 


رح )٠١5*‏ ثبت أن رسول الله 5 قال : " لا تكح الثيب حتى تستأمر 
ولا تكح البكر حتى تستأذن » قالوا : وكيف إذفها يا رسو الله 
قال : الصمت "7" . 
قال أبو بكر : ودل هذا الحديث على أن البكر الذي أمرنا 
باستكذانها » البالغ إذ لا معنى لاستئذان من لا إذن ها من الصغار › 
إذ سكوقا وسخطها سواء . 
م ١٦۷‏ ۲- واختلفوا في البكر البالغ يعقد عليها أبوها النكاح بغير إذها . 
فقالت طائفة : نكاحه إياها جائز » كذلك قال مالك , وابن أبىي 
ليلى » والشافعي » وأحمد › وإسحاق . 
وأبطلت طائفة نكاحها فقالت : لا يجوز للأب أن يزوج البالغ 
البكر والثيب إلا يإذفها هذا قول الأوزاعي › والثوري › وأبي ثور › 
وأبي عبيد » وأصحاب الرأي . 
وبه نقول . 
وذلك لأن البي َب قال قولاً عاماً : " لا تكح البكر حتى تستأذن 
ولا الثيب حتى تستأمر " . 
وكل من عقد نكاحاً على غير ما سنه الرسول ولي فباطل لأنه 
الحجة على الخلق , فليس لأحد أن يستثني من السنة إلا بسنة مثلها › 
فلما ثبت أن أبا بكر الصديق زوج عائشة من رسول الله 5 وهي 


)١(‏ أخرجه "خ" في النكاح 8 رقم ااه ولي الحيل ۱۲/ ۳۳۹ رقم ٦۹۷۱‏ من 
حديث أي هريرة 5 


صغيرة , لا أمر لها في نفسها » كان عقد الأب على البكر الصغيرة 
وهي لا أمر ها في نفسها جائز » وكان ذلك مستننى من قول 
رسول الله ل : " لا تدكح البكر حتى تستأذن " . 

(ح 3١55‏ ) وقد روينا عن ابن عباس أن [ 5/7 األف ] بكرا زوّجها أبوها وهي 
كارهة » فأتت البي يل » ففرق بينهما ‏ . 

م 518"- واختلفوا في الولي غير الأب يزوج البكر البالغ » فتقول : زوجني بغير 
إذي » وقال الروج : بل قد أذنت . ففي قول الشافعي , وأبي ثورء 
ويعقوب › ومحمد : تستخلف فإذا حلفت بطل النكاح : وني قول 
النعمان : لا يمين عليها . 

م - فان لم تحلف ففي قول الشافعي , وأبي ثور : يحلف الزوج » ويبت 
النكاح › وفي قول يعقوب ومحمد » يلزمها النكاح إذا نكلت . 


٠‏ باب صفة إذن الثيب والبكر 
(ح 8" )٠١‏ ثبت أن رسول الله ب قال في البكر : " سكوقا رضاءها " 2 , 


م 0\۹ — ومن قال بأن إذما صماهًا شريح والشعبي › وابن سبرين » والدخعي , 
والغوري » والأوزاعي , وابن شبرمة , والنعمان . 


۷9 و" ج" في التكاح رقم‎ » ۲۰۹٩ رواه "د" في النکاح ؟/ كلاه رقم‎ .)١( 
وعندهما " فخيرها انمي وي " أشار الحافظ إلى هذا الحديث وقال : رجاله ثقات : فتح‎ 
. الباري 9/ 5 . وراجع التلخيص البير‎ 

(۲) أخرجه "خ" في النكاح 9/ ۱ رقم ١ه‏ › وفي الإكراه ۱۲/ ۳۱۹ رقم 5948. وني 
الحيل "4٠/1١7‏ رقم 59171 من حديث عائشة بألفاظ مختلفة " رضاها صمتها "ن" وسكاقا” 
إذها "و" إذفا صماقًا " . 


وقال الثوري » وأحمد » وإسحاق في الثيب إذا زوجت » فضحكت 
أو بكت أو سكتت فلا يجوز حتى تتكلم . 
وقال أبو ثور : لا يكون إذن اليب إلا بكلام . 
قال أبو بكر : وكذلك نقول › وإذن البكر صماقًا إذا عرفت 
قبل أن تستأذن إذفا صماقا » فإذا عرفت ذلك لزمها إذا 
استوذنت فصمتت . 
١١‏ باب إبطال نكاح الثيب تزوج بغير رضاها 
مالاه"- أجمع عوام أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز › 
هذا قول مالك » والفوري» والشافعي › وأحمد › وأبي عبيدء 
وإسحاق › وأبي ثور . 
(ح ٠5‏ وجاء الحديث عن خنساء بنت خدام أن أباها زوجا وهي ثيب 
فكرهت ذلك فأتت البي يلد » فرد نكاحها ‏ . 
م'لاه- وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال : نكاح الأب جائز على ابنته 
بكراً كانت أم ثيباً » كرهت أم لم تكره ”" . 
وقال النخعي : يزوج الرجل ابنعه › إذا كانت في عياله ولا 
يستأمرها , فإذا كانت بائتة في بيتها مع عياها » استأمرها . 


قال أبو بكر : وبالقول ر الأول  )‏ أقول لحديث خنساء . 


ر( أخرجه "خ" في النكاح 8 رقم ۱۳۸ › وني الإكراه ۱۲/ ۳۱۹ رقم 255148 
وني الحيل ۱۲/ "4٠.‏ رقم 5959 . 

(7) كذا روى له "شب" من طريق علية عن يونس عن الحسن ۱۳١ /٤‏ . 

(*) سقط لفظ " الأول " من الأصل . 


(ح ٠١17‏ وللثابت عن النبي ي أنه قال : " لا تنكح البكر حتى تستأذن » 
ولا الثيب حق تستامر "9" . 
دخل في ذلك جميع الأولياء الآباء وغيرهم › إلا الصغيرة التي لا أمر 


١١‏ باب نكاح الأب بنته الصغيرة البكر 


(ح )٠١58‏ ثبت أن أبا بكر زوج عائشة عن رسول الله يي > وهي إذ ذاك 
بنت سبع سنین ‏ . . 

م /ا785- وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز ‏ 
إذ زوجها من كفو , هذا قول مالك » والثوري › والليث بن سعد , 
والأوزاعي , [ ؟/ه/ب ] وعبيد الله بن الحسن , والشافعي , 
وأحمد » وإسحاق » وأبي عبيد » وأبي ثور » وأص حاب الرأي, 
وحجتهم في ذلك حديث عائشة . 

وبه نقول . 

م 81/4 7- واختلفوا في إنكاح سائر الأولياء » اليتيمة الصغيرة . فكان مالك › 
والشافعي , وأحمد › وأبو عبيد › وأبو ثور يقولون : ليس لغير الأب 
أن يزوج اليتيمة الصغيرة , فإن فعل فالنكاح باطل . 


)0 تقدم الحديث راجع رقم ٠١55‏ . 

(۲) أخرجه "خ" في التكاح ۱۹۰/۹ رقم ١١۳۳‏ .من حديث عائشة » ولفظه :أن 
البي ب تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى يما وهي بنست تسع سنين » وفي رواية 
لمسلم : تزوجني النبي وأنا بنت سبع 4/ 7١8‏ , قال النووي : فالجمع بينهما أنه كان مت 
وكسر » ففي رواية اقتصرت على السنين » وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيهاء, 
شرح مسلم للنووي ۲/ ۱۰۳۸ رقم 59 ( ۱٤۲۲‏ ) . 


وقال الثوري : لا يجوز نكاح الأخ › والعم الصغيرة إلا أن تكون 
قد بلغت » فيستأمرها » وبه قال ابن أبي ليلى . 

وقالت طائفة : إذا زوج الصغيرين غير الأب » فلها الخيار إذا 
بلغا > روي هذا القول عن الحسن . وعمر بن عبد العزيسز › 
وطاووس › وعطاء بن أبي رباح . وقعادة › وابن سيرين › 
والأوزاعي . 

وكان أحمد يقول : لا أرى للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة 
حتى تبلغ سبع سنين » فإذا بلغت سبع سنين » فرضيت فلا 
خيار ها . 

واختلسف أصحاب الرأي في الرجل يزوج ابنة أخيه 
بابن أخيه » وما صغيران » وهو وليهاء ثم يكبران » والجارية 
لا تعلم بذلك . 

فقال النعمان : هما الخيار ما لم تعلم بالنكاح . وإذا علمت . فإن 
سكتت فهو رضا وهذا قول محمد . 

ر رر ا ا رانم وا لكا بد سات 

م هلاه ۲- واختلفوا فيه إن مات أحدهما قبل أن يبلغ فيختار . 

فقالت طائفة : لا يتوارثان » كذلك قال طاووس » وإسحاق » 
ووقف أحمد عن الجواب فيها . 

وقال النعمان : أيهما مات ورثه الآخر . 

وقال قتادة في الصغيرين أنكح أحدهما أبوه , والآخر وليهءثم 
ماتا » فإن مات الذي أنكحه أبوه » ورثه الآخر , فإن مات الذي 
اكه ولت 1 يرل : 


قال أبو بكر : النكاح باطل » فإذا بطل النكاح لم يتوارثا . 


وت 


١‏ باب نكاح الأب ابنته الطفل 


م 616 7- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن نكاح الأب ابه 


الصغيرة جائر » كذلك قال الحسن البصري › والزهري › وقعادة , 
ومالك , وسفيان الفوري , والشافعي › وأجمد › وإسحاق › 
وأصحاب الرأي . 

واحتج أحمد بحديث ابن عمر أنه زوج ابنه وهو صغير › وأفم 
اختصموا [ ؟/5/ألف ] إلى زيد فأجازاه "2 . 


14 باب انكاح الأوصياء 


م لالاه7- واختلفوا في انكاح الوصي الصغير أو الصغيرة . 


فقالت طائفة : ليس إلى الوصي من ذلك شيء › روي هذا القول 
عن الشعبي » والنخعي , والحارث العكلي . وبه قال الفوري › 
والشافعي , وأحمد . وإسحاق › وأبو عبيد . 

وفيه قول ثان : وهو أن إنكاح الوصي جائز , ذلك قال امسن 
البصري › وماد بن أبي سليمان . 

وفيه قول الث : وهو أن الغلام يزوجه الأب والوصي »ولا يزوجه 
من الأولياء غير الوصي والأب » ووصي الوصي أيضاً , وأما الجارية 
فلا يروجها إلا أبوها , لا يزوّجها أحد من الأولياء » ولا الأوصياء 
حت تبلغ للحيض » فزوّجها الوصي برضاها » جاز »وكذلك وصي 
الوصي إن زوّجها برضاها » فذلك جائز » هذا قول مالك . 


. 445/5 رواه الأثرم باسناده , ذكره ابن قدامة في المغني‎ )١( 


وفيه قول رابع : وهو أن الوصي › والولي لا يرى لواحد منهما أن 
يزوج › إلا بمشاورة صاحبه , فإن اختلفا » رفعا أمرهما إلى السلطان › 
فيرى في ذلك رأيه » روي هذا القول عن ابن شهاب . 
وفيه قول خامس : وهو أن الوصي إذا زوج الصغير أو الصغيرة › 
وهو وليهما فهو جائز » وهما الخيار › إذا أدركا , ولو لم يكن هما 
ولي » ولم يكن الوصي بولي لم يكن النكاح بجائز » من قبل الوصي › 
لأنه ليس بولي » وليس يجوز على الصغير أو الصغيرة إلا تكاح 
الولي » هذا قول أصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : قال الله تبارك وتعالى  :‏ والذن هم لفروجهم 
حافظون ‏ الآية ‏ . 
م -۲١۷۸‏ وقد أجمع أهل العلم على أن اليتيمين الصغيرين فرجاهما محظور محرم › 
إلا بالمعنى الذي أباحه الله عز وجل . 
م ١۷۹‏ ۲- وقد أجمعوا على أن عقد الأب عليهما يبيح الفرج الحظور . 
واختلفوا في عقد سائر الأولياء عليهم النكاح › فغفير جائز أن 
يباح فرج قد أجمعوا على تحريمه , إلا ياجماع مثله › أو خبر عن 
رسول الله ية المعارض له . وقد دلت الأخبار الثابتة عن رسول 
الله يلد يابطال هذا النكاح › وقد ذكرناه فيما مضى . 


٥۵‏ باب ولاية المرأة 


م -۲١۸٠١‏ واختلفوا في المرأة تروج نفسها , [ ١/5/ب‏ ] فقال أكثرهم : لا يجوز 
ذلك , وبه قال أبو هريرة » وابن عمر › وعبد الملك بن مهروان › 


. 59 : سورة المؤمنين : © , وسورة المعارج‎ )١( 


والثوري , ومالك , والشافعيٰ . 
وبه نقول » وذلك : 52 
رح ٠١559‏ لقول البي 3 : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل " 9" , 
وكان عطاء بن أبي رباح يجيز ذلك إذا كان بشهادة . وقال 
النعمان : للمرأة أن توكل من يزوج ابنتها » ونكاحها نفسها جائز › 
وإذا ولت رجلاً يزوج ابنتها فجائر . 


5 باب ولاية الكفار 


م 0- أجمع عامة من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر لا يكون 
وليا لابنته المسلمة › لقطع الله تبارك وتعالى الولاية بين المسلمين 
والكافرين » هذا مذهب مالك , والشافعي , وأحتمد › وأبي عبيدء 
والنعمان وأصحابه ومن تبعهم . 

وليس للذمي حق في أحكام المسسلمين » والتكاح من أعالي 
أحكامهم › وقد منعه الله تعالى على لسان نبيه الميراث , والقودء 
والعقل , والنكاح ل لي لات 
و 


› ۱۱۰۲ رقم ۲۰۸۳ » و "ت" في النکاح ۲/ ۳۵۲ رقم‎ ٥ ۲ رواه "د" في التكاح‎ )١( 
كلهم‎ ١55-58 /5 و'حم"‎ 2519٠ رقم‎ ٦۲ /۲ رقم ۱۸۷۹ و'مي"‎ 5.8/١ و'جه"‎ 
من حديث عائشة هذه الزيادة " فإن دخل با فالمهر ها با أصاب منها , فإن تشاجروا فالسلطان‎ 
. " ولي من لا ولي له‎ 


۷ باب ولاية العبد 


م 8ه5- واختلفوا في النكاح الذي يعقده العبد . 

فقال مالك › والشافعي › وأبو عبيد : لا يجوز . 

قال أبو بكر : وبه نقول » فإذا لم يكن العبد وليا لنفسه » فهسو 
لأن يكون ولياً لغيره أبعد . 

وقال النعمان : إذا كان الوالد عبداً > أو مكاتبا » أو مديراً 
أو مرتداً » أو عبداً أعتق بعضه , ليس لأحد من هؤلاء ولاية في أن 
يزوج صغيراً أو صغيرة . 

وقال أصحاب الرأي : إذا زوج البكر البالغ أبوها » وهو عبد › أو 
مدير » أو مكاتب » أو ذمي , أو مرتد فرضيت به » فهو جائز إلا 
ترى أفها لو زوجت نفسها رجلاً كان جائزاً . 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول , وإنما جاء الكوفي إلى مسألة 
يخالف فيها , جعلها حجة أخرى يخالف فيها . ومن شاء فعل ذلك . 


۸ باب ولاية السفيه 


م 8ت -١‏ كان ابن عباس يقول : لا نكاح إلا بشاهدي عدل , وولي مرشدء 
وبه قال الشافعي . 
وقال مالك : لا نكاح لمولى عليه ولاء عبد , وقال الثوري : المعتقد 
ليس بولي » ولا الصبي » وكذلك قال الشافعي › وأحمد , وإسحاق . 
وقال أبو ثور : غير الرشيد ليس بولي [ ۷/۲/ألف ] . 
قال أبو بكر : وكذلك نقول . 


0 = 


9 باب المرأة تزوج بير إذنها , فتجيز النكاح 


م -۲١۸٤‏ واختلفوا في المرأة تروج بغير إذنها » فتجيز النكاح . 
فكان الشافعي › وأبو عبيد , وأبو ثور يقولون : النكاح باطل ولا 
يجوز » ويستأنف » وقال أحمد : يعجبني ذلك . 
وقال أصحاب الرأي : إذا أجازته » جاز . 
وفيه قول ثالث : وهو أن ذلك لا يثبت يإجازقا › إلا أن يكون 
قريبا » هذا قول مالك . 
قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 


"٠‏ باب الوليين يزوجان المرأة بأمرها 


قال أبو بكر : 
م86ه" أكثر أهل العلم يقولون : إذا زوج المرأة الوليان بأمرها , فالنكاح 
للأول » هكذا قال الحسن » والزهري , وقتسادة , وابن سسيرين › 
ومالك › والأوزاعي › والثوري , والشافعي » وأجمد › وإسحاق, ٠‏ 
وأبو عبيد » وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 
ممه" فإن دخل ها أحدها ففي قول عطاء بن أبي رباح › ومالك : الذي 
دخل بها أولى . 
وقال قتادة » والفوري › والشافعي , وأحتمد › وإسحاق › 
والنعمان : هي زوجة الأول » وروي هذا القول عن علي . ٠‏ 
وقال قتادة » والشافعي : ها مهرها على الواطى › ولا يقريما 
الروج حت تنقضي عدقا . 
قال أبو بكر : وهذا أقول . 


—@ = 


(ح )٠١ 7١‏ روينا عن البي كي أنه قال : " إذا زوج الوليان فالأول 
اا" 
م ۵۸۷ 7- واختلفوا في الوليين يزوجان , ولا يعلم أيهما زوج أولاً . 
فكان أبو ثور يقول : يفرق بينهما » والفرقة أن يقول هما القاضي 
طلقاها > حتى يتبين ثمن كانت زوجته › ثم يتروجها بعد من 
شاءت منكما . 
وقال الغوري : يخيرها السلطان لكل واحد منهما على تطليقه › 
فإن أبيا » فرق السلطان بينهما › ففرقة السلطان فرقة . 
وقال عطاء » والشافعي : التكاح باطل › وقسال أصحاب 
الرأي : يفرق بينهما . 
قال أبو بكر : النكاح مفسوخ لاحتمال أن يكونا عقدا النكاح 
معاً » وقد روينا عن شريح » وعمر بن عبد العزيز » وتماد بن أبي 
سليمان : أنما تخير » فأيهما اختارت فهو زوجها . 


"١‏ باب عقد الرجل نكاح امرأة على نفسه 
يكون هو وليها وخاطبها 


م58 ۲- اختلف أهل العلم في الرجل يخطب المرأة وهو وليها [ ؟///ب] . 
فقالت طائفة : يعقد النكاح على نفسه إذا أذنت لهفي ذلك 
ويشهد » هذا قول الحسن البصري › وبه قال مالك » وربيعه ابن 


أبي عبد الرحمن , والغوري › وأبو ثور , وإسحاق . 


(1) أخرجه "د" ۲/ .لاه رقم ۸ : و"ت" ۲/ ۳٣۸‏ رقم ۱۱١١‏ › و" مي" ۲/ ٥۳‏ 
رقم 48 كلهم في النكاح من حديث سمرة بن جندب و"حم" هلم ما : 


وفيه قول ثان : وهو أنها تولي أمرها أولى الناس يا بعده » كذلك 
قال قتادة » وعبيد الله بن الحسن , غير أن قتادة قال : فإن تزوجها 
فجائز » غير أن ذلك حسن . 

وفيه قول ثالث : وهو أن تجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه » روي 
هذا القول عن المغيرة بن شعبة , وبه قال أحمد . 

وفيه قول رابع : وهو أن السلطان يزوجها ممه . حكى ذلك 
عن الشافعي . 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 

(ح )٠١7١‏ لأن النبي أعتق صفية وتروجها . وجعل عتقها صداقها " . 

وللناس الإقتداء برسول الله ب في جميع أفعاله . إلا بخص الله 
عز وجل رسوله 5 بشيء ‏ فتلك كلها قد بینها ف كتابه » أو على 
لسان نبيه ٤‏ . 


""' باب اجتماع الولاة وافتراقهم 


م ۲١۸۹‏ - واختلفوا في المرأة يكون ها ابن » وأب فكان مالك يقول : الابن أولى 
يانكاحها من الأب » وبه قال إسحاق , وحكي ذلك عن عبيد الله » 
وأبي يوسف . 
وقالت طائفة : الأب أولى من الابن > هذا قول الشافعي » وقال 
أحمد : أحقهم بالمرأة أن يزوجها أبوها » ثم الابن » وقد حكي عن 
النعمان أنه قال : أيهما زوج جاز . 
قال أبو بكر : الأول أولى . 


. ۰۸٦ أخرجه "خ" في النكاح من حديث أنس بن مالك 4 رقم‎ )١( ٠ 


زح ۰۷۲ )١‏ لأن عمر بن أبي مسلمة زوجها اذا 0000 الل عل 23١‏ . 
٣‏ باب الجد والابن . والجد والأخ , والأب والأخ 


م ۰ ١۹‏ ۲- واختلفوا في الجد , والابن » فكان الشافعي يقول : الجد أولى . 
م 5-0 واختلفوا في الجد , والأخ . فقال مالك : الأخ أولى ياتكاح أخته 
من الجد . 
وقال الشافعي : الجد أولى من الأخ . وقال أحمد : الجد أعجب 
إلي » وكذلك قال إسحاق . 
م7- واختلفوا في الأب , والأخ » فكان الشافعي يقول : الأب أولى 
يإانكاحها » وبه قال إسحاق › وأحمد . 
وكان مالك يقول في المرأة الثيب ها أب وأخ . فروجها الأخ › 
النكاح جائز . 
وقال الشافعي [ 8/١‏ /ألف ] وأحمد : الأخ أولى من العم . 


14" باب مغيب بعض الولاة 


م 554- واختلفوا في الرجل يزوج المرأة » وها من هو أقرب إليها منه مسن 
العصبة » فكان الشافعي يقول : النكاح باطل . 
وقال مالك : النكاح جائز . إذا أصاب وجه النكاح . 
وقال أحمد في الأب والأخ إذا كان الأب غائباً » أو طالت غيبته › 
وموضعها بعيد › فزوج الأخ جاز . 
)١(‏ أخرجه "ن" في النكاح هذا الحديث بكامله 5/ ۸۱ - ۸۲ رقم 584" وذكر الحافظ ابن 


حجر قصة زواج في الإصابة وأشار إلى حديث النسائي وقال : سنده صحيح 9/5 . 


وقال إسحاق في أخ لأب وأم » وأخ لأب . إذا زوج الأخ مسن 
الأب فالنكاح جائز , وقد أخطأ . 

وأجاز أصحاب الرأي إنكاح من غير أقرب إليها منه » إذا كان 
في أرض منقطعة . وإن كان ذلك في السواء . وما أشبهه فهو 
بمزلة الحاضر . 


0" باب منازل الأولياء 


قال أبو بكر : 

م 5544- أما الذين رأوا أن نكاح بعض عصبة المرأة جائز » وإن كان غيره 
أقرب » والمسائل عنهم فعل في هذا الباب » وأما مسن قال إذا زوج 
المرأة بعض أوليائها » وثم من هو أقرب منه إليها » فالنكاح باطل فقد 
نزل غير واحد منهم الأولياء منازل » فممن هذا مذهبه الشافعي . 

قال الشافعي : " لا ولاية لأحد مع الأب , وإذا مات الأب فالجد 
أبو الأب , ثم الأجداد على هذه المنازل » فإن لم يكن أحد من هؤلاء , 
فالأخوة , وإذا اجتمع الأخوة فبنو الأب والأم أولى من غيرهم » فإن 
لم يكونوا فبنو الأب > وهكذا قال في بني الأخوة والعمومة › الجواب 
فيه عنده على هذا المغال " 9 . 

وقال أحمد : أحق الناس بالمرأة أن يزوجها أبوهاء ثم الابن › ثم 
الأخ » ثم ابن الأخ , ثم العم . 

وفي كتاب ابن الحسن : الأخ للأب والأم أولى من الأخ للب › 
وكذلك العمان , العم للأب والأم أولى من العم للأب . 


. ٠۳ قاله الشافعي في الأم ه/‎ )١( 


۳۹ - 


قال أبو ثور في أخ لأب وأم وأخ لأب :إن زوج الأخ للأب 
فهو جائز . | 
م646- وإذا كانت أمة بين جماعة » فكوتبت ١‏ فعتقت > فان مواليها زوجها 
برضاها فهو جائز » هذا قول الشافعي , وأبي ثور › والكوفي 3 


5" باب منع الأولياء المرأة النكاح 


م 64؟5- أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان يزوج المرأة › 
إذا أرادت النكاح > ودعت إلى كفو وامتنع الولي أن يزوجها , وهذا 
على مذهب مالك [ ۸/۲/ب ] » والغوري . والشافعي . وأحهمد› 
وإسحاق › وأبي عبيد ‏ وأبي ثور » وأصحاب الرأي . 
وروينا معنى هذا القول عن عثمان » وشريح › والنخعي . 
وكذلك نقول . 


۷ باب الشهود في النكاح 


م -١ ١۹۷‏ اختلف أهل العلم في عقد النكاح بغير شهود . 
فقالت طائفة : لا نكاح إلا بشاهدي عدل › ولي مرشد › هذا قول 
ابن عباس » وقال عطاء : لا نكاح إلا بشاهدين . وبه قال 
سعيد بن المسيب , وجابر بن زيد » والحسن البصري › واللخعي › 
وقتادة » والغوري › والأوزاعي › والشافعي › وأحمد . 


د انق حت 


وقالت طائفة : النكاح جائز بدون شهود , كذلك قال عبد الله 
ابن إدريس » وعبد الرحمن بن مهدي , ويزيد بن هارون » وعبيد الله 
ابن الحسن › وأبو ثور . 

وزوج ابن عمر ولم يحضر النكاح شاهدين » وفعل ذلك الحسسن 
ابن علي » زوج ابن الزبير وما معهما أحد , ثم أعلنوه بعد » وروينا 
أن حمزة بن عبد الله خطب على ابنه إلى مالم » فزوجه وما 
معهما غيرهما . 

وأجازت طائفة النكاح بغير بينة إذا أعلنوه » هذا قول الزهري › 
ومالك › وأهل المدينة . 

وفيه قول رابع : وهو أن النكاح لا يجوز إلا بشاهدين › ويجوز أن 
يكونا أعميين › أو محدودين في قذف » أو فاسقين , ولا يجوز لو كانا 
عبدين » هذا قول أصحاب الرأي . 

وأجازوا النكاح بشهادة الفاسقين » المبجمع على شهادقما › 
للصواب امجمع على فسقهما , وأبطلوا النكاح بشهادة العبدين اللذين 
قد اختلفوا في قبول شهادقما , والنظر دال على قبول شهادقما . 

قال أبو بكر : وليس يغبت عن البي بي شضيء “ني إثبات 
الشاهدين في النكاح » وكان يزيد بن هارون يعيب أصحاب 
الرأي » يقول : أمر الله عز وجل الإشهاد علسى البيع 
فقال : ف( وأشهدوا إذا تبأعتم 4 الآية ©, وأمر بالنكاح » ولم 
يأمر بالإشهاد عليه » وزعم أصحاب الرأي أن البيع جائز وإن لم يشهد 
عليه » وأبطلوا النكاح الذي لم يأمر الله بالإشهاد عليه . 


. " جاء في الحاشية " خير بدل شيء‎ )١( 
. ۲۸۲ : سورة البقرة‎ )۲( 


قال أبو بكر : فإن اعترض معترض » فاعتل بخبر ابسن عباس » 
فبازاء ابن عباس من أصحاب رسول الله َة الذين أجازوا التكاح 
بغير شهود , ابن عمر ء وابن الزبير » والحسن بن علي » مع أن لخر 
الثابت عن رسول الله [ 5/7 /ألف ] ي يدل على صحة النكاح الذي 
م بحضر شهود . ٠‏ 

رح )١١17‏ ثبت أن أنس بن مالك أنه قال : كنت رديف أبي طلحة فاشترى 
رسول الله َي جارية بسبع أرؤس , فقال الئاس : ما ندري أتروجها › 
أم جعلها » أم ولد ؟ فلمسا أراد أن يركب » حجبها فعرفوا 
أنه تروجها ° . 

قال أبو بكر : فاستدل من حضر الني ب على تزويجها 
بالحجاب . 

م واختلفوا في النكاح بشهادة رجل واحد وامرأتين » فأجاز ذلك 
الشعبي . وأصحاب الرأي . 

وكان النخعي , والأوزاعي › والشافعي , وأحمد يقولون :لا يجوز . 

وفي قول من أجاز النكاح بغير شهود › إذا أعلنوه , النكاح جائز . 


۸ باب نكاح السر 


قال أبو بكر : أحل الله عز وجل النكاح › وحرم الزنا . 
رح ٠١174‏ وجاء الحديث عن الني يد أنه قال : " أعلنوا النكاح "7" . 


)00 أخرجه "م" في النكاح ۲/ ٥‏ رقم ۱۲١۰ ( AV‏ ) , وهناك أطول نما هنا . 
(۲) رواه"ت" في النكاح ۲/ ۲٤۷‏ رقم ۱۰۹۱ › و"ج" في النكاح ؟/ 5١١‏ رقم ۱۸۹٩‏ كلاثما 
من حديث عائشة هذا اللفظ وبأتم » وراجع سلسلة الأحاديث الضعيفة ۲/ 809 . 


م - ومن روينا عنه أنه كره نكاح السر » عمر بن الخطاب › وعروة بن 
الزبير » والشعبي , ونافع مولى ابن عمر » وعبد الله بن عتبة . 
م -۲٦٠٠١‏ واختلفوا في النكاح يعقد ببينة عادلة سرا . فقال مالك : يفرق 
بينهما » ويجوز إن لن يحضره شهود إذا أعلنوه . 
وفي قول الشافعي : النكاح جائز , ولا يكون ذلك نكاح السر . 
وقال النعمان في نكاح السر : لا يفرق بينهما . 
قال أبو بكر : النكاح جائز إذا عقد با يعقد به النكاح . 


جماع أبواب المهور وسننها 
۹- باب وجوب المهور وما فيها من التغليظ 
قال الله تعالى : فل واتوا النساء صدقاتهن نحلة 4 الآية © . 
وقال عز وجل :ا فانڪحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن 4 
الآية ‏ . 
(ح )٠٠١۷١‏ وثبت أن ني الله ب قال : " أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم 


به الفروج " ©" . 
(ح )٠١۷١‏ وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : قلت لعائشة : يا أمتاه ! كم كان 


صداق رسول الله ي ؟ قالت : اثنتي عشرة أوقية ونش © . 


. ٤ : سورة النساء‎ )١( 

(۲) سورة النساء : ٠٠‏ . 

20 أخرجه "خ" في الشروط 7٠77/8‏ رقم ۲۷۲١‏ , وفي النكاح 8 6 رقم ٥۱۰۱‏ . من 
حديث عقبة بن عامر » و "م" في النكاح ؟/ ه١٠١‏ رقم ۱١١۸ ( ٩۳‏ ) . 

)2 أخرجه "م" في النكاح من حديئه ؟/ ٠١47‏ رقم ۷۸ 14750). 


۳ 


وكان مجاهد يقول : الأوقية أربعون در*صاء والدش عشرون 
درا » والنواة خسة دراهم 7" . 


٠‏ باب المغالاة في المهر والتوسع في ذلك 


قال الله تبارك وتعالى : 9 وإن مر دة استبدال روج محكان روج » 
واب ناه عا 4 0 

م +- وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه تزوج أم كلثوم ببت علي بن أي 
طالب بأربعين ألف درهم » وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف 
درهم » وكان ابن عمر يزوج بناته على عشرة آلاف . 

وروي أن الحسن بن علي تزوج امرأة » فأرسل إليها بمائة جارية 
كل جارية ألف درهم » وعن ابن عباس أنه تزوج شميلة على عشرة 
آلاف » وتروج أنس بن مالك على عشرة آلاف . 

قال أبو بكر : النکاح بكل ما ذكرناه جائز › لا اخستلاف 
أعلمه » ولا حد لأكثر الصداق لا يتجاوز ذلك , وإنغا تكلم آهل 
العلم في أدئ الصداق . 


١‏ باب التوقيت في المهور واختلاف أهل العلم في ذلك 


م5 اختلف أهل العلم في أدن ما يجوز من الصداق . 


(1) كذاروى له "عب" 5/ ۱۷۷ رقم ۱۰٤١۸‏ . 


)۳( سورة النساء : ۰ . 


فقالت طائفة : لا وقت في الصداق . كفرأم قل هوما 
تراضوا به » هذا مذهب الحسن البصري › وعمرو بن دينار » وعبد 
الكريم » والثوري , والشافعي » وأحمد › وإسحاق › وأبي ثور . 

وروي عن عة ين التب أنه قال لينو اضصدقها ينوط 


خلت به . 

وفيه قول ثان : وهو أن أقل المهر ربع دينار » هذاقول 
مالك بق أنس:. 

وفيه قول الث : وهو أن أقل المهر عشرة دراهم . هذا قول 
أصحاب الرأي . 

وفيه قول رابع : وهو أن أقل المهر خسة دراهم › هذا قول ابسن 
شبرمة . 


وقد حكي عن النخعي ثلاثة أقاويل : أحدها أنه كره أن يزوج 
بأقل من أربعين درهما . 

وحكي عنه أنه قال في الصداق : الرطل من ذهب » وحكي عنه 
أنه قال : أكره أن يكون مثل مهر البغي » ولكن العشرة والعشرين , 
وقال الأوزاعي : كل نكاح وقع على درهم فما فوقه . ولا ينقصه 
قاضي . 

وقال أبو عمرو : الصداق عندنا ما يتراضى عليه الزوجان من 
قليل أو كثير . 

قال أبو بكر : والذي به أقول أن الصداق ما يتراضى عليه 
الزوجان » وقد ذكر الله تعالى الصداق في كتابه » ولو كان لأقل ذلك 
لبيّبه الله في كتابه » أو على لسان نبيه ويه . 


اهم - 


(ح ٠١17‏ ) وقد قال [ ٠١7‏ /ألف ] رسول الله يي : " التمس ولو خاتهامن 
حديد " 7 , 
وليس لأحد أن يحد حدا يفرض به فريضة إلا بجحجة › ولا نعلم 
حجة تنبت صداقاً معلوماً » لا يجوز غيره . 


١‏ باب النكاح بالحكم والتفويض 


م 6.- اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على حكمه أو حكمها . 
فقالت طائفة : ها صداق نسائها . كذلك قال الشافعي › 
وأحمد . 

وفيه قول ثان : وهو أن ها سنة رسول الله بي في الصداق وهو 
أربعمائة وثمانون درا , هذا قول إسحاق . 

وقال عطاء : إذا تروجها على حكمه » فحكم عشرة درام › 
قال : يجوز . ۰ 

وقالت طائفة : غير ذلك كله في الرجل يتروج المرأة على حكمسه 
أو حكمها , أن النكاح جائز وها مهر مثلها ‏ إن مات أو ماتست › 
والمتعة إن طلقها قبل الدخول .هكذا قال أبو ثور » وأصحاب الرأي . 

وكان مالك بن أنس يقول في المفوض إليه : إن تأاكدوه قبل أن 
يدخل با فهو بالخيار إن شاء أعطاها صداق نسائها » وإن شاء 
فارقها » وكانت تطليقه وها المتاع » وليس ها إذاً إعطساء صداق 
مثلها إلا ذلك . 

قال أبو بكر : إن مات أو ماتت » فلها صداق مثلها على : 


٠. رقم 5.0 في حديث طويل وأكثر من موضع‎ ١١ /5 أخرجه "خ" في النكاح‎ )١( 


(ح ۱۰۷۸) حديث معقل بن يسار » وهو في معنى من لم یسم . 
لأن الجهول , والحرام من المهر في معنى من لم يسم مهراً . فإن 
طلقها قبل الدخول. فلها المتعة » لأن الله تبارك وتعالى جعل لمن طلسق 
قبل الدخول » وفرض نصف ما فرض » فلما كان هذا في معنى » من لم 
يفرض » كانت ها المتعة إذ ذلك سبيل من لم يسم ولم يفرض . 


۴ باب قولهم : مهر مثلها 


م -۲٠٠١ ٤‏ كان الشافعي يقول : "متى قلت : ها مهر نسائها » فإنما أعني أخواها 

وعماتا » وبئات أعمامها » ونساء عصبتها » وليس أمها من نسائها › 
وأعني مهر نساء بلدها في شباهها » وعقلها › وأدبما, وسيرها › 
وجمالها » وصرامتها ‏ . وبكراً كانت أم ثيباً > لأن المهور تختلف 
بمذه الأحوال "7" . 

قال أبو بكر : وهذا من أحسن ما معت في مهر المثل , والله 
أعلم . 

وقال مالك : صداق مثلها في موضعها » وجماهها ء وماللهاء 
[ ١١٠/ب]‏ وشبابًا » ورغبة الناس فيها . 


)1( وهو أن البي يي قضى في بروع بنت وأشق ونكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى ها عر 
نسائها » وقضى ها بالميراث › رواه "د" في النکاح ۲/ ٥۸۸‏ رقم ۲۱۱۴ › و"ت" ۳/ ۳۷۷ 
رقم ۱۱٤۸‏ › و "ج" ۱/ 10٩۹‏ رقم ۱۸٩۹۱‏ . 

(۲) في الأصل " صحاحتها " والتصحيح من الأم » ولعل الكلمة " صباحتها " وهو ععنى الجمال 
ومنه الصبيح والصبيحة : الوضيء الوجه , راجع اللسان ۳/ ۳۳۸ . 

(۳) قاله الشافعي في الأم ه/ ۷١‏ . 


P۳ 


وحكي عن النعمان أنه قال : نسائها أخواتها » وبنات عمها » وعن 
ابن أبي ليلى أنه قال : أمها وخالاهًا . 

وقال أبو ثور نحواً من قول الشافعي : ولم يذكر بكرا ولا ثيا ولا 
صبيحة » وني كتاب ابن الحسن : نسائها أخواتها لأبيهاء وأمها 
وعماتا » وبنات عماتا » وليس أمها ولا خالتها من نسائها , إلا أن 


تكون من عشيرقا وبنات عمها . 


4" باب عقد النكاح على المهر المجهول 


م 5.5؟- واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على المهر المجهول › مثل أن ينكحها 
على ثمرة لم يبد صلاحها , أو على ثوب » أو دارء أو سلعة م يرها 
واحد منهما وم يصفها . 

فكان الشافعي يقول : لها نصف صداق مثلها ‏ وقال الثوري : إن 
تزوجها بصك ”على رجل ؛ فلها صداق مغلها . 

وقالت طائفة : لها مهر مثلها إن مات أو ماتت أو دخل بماء وها 
المتعة إن طلق قبل الدخول , هذا قول أبي ثور » وأصحاب الرأي . 

وقال مالك في المرأة تروج على الجنين » أو تزوج بخمر › أو تزوج 
بثمرة لم يبد صلاحها › أو بعبد آبق » أو جمل شارد › إن دخل 
يما لم يفرق بينهما » وها مهر مثلهاء وإن أدرك النكاح قبل 
أن يدخل ها فسخ . 


)0( الصك بالفتح الكتاب فارسي » معرب , والصك الذي كان يكتب للمهرة يجمع صكاكا 
وصکوکاً كانت الأرزاق تسمى صکاکا لأا كانت تخرج مكتوبة , اللسان ۱۲/ ۳٤٤‏ . 


قال أبو بكر : ليس يخلو النكاح على ما ذكرناه أن يكون ثابعاً › 
فلا يفسد بفساد المهر » أو يكون مفسوخاً فلا معنى لإثبات التكاح 
بدخول رجل على غير زوجته , ولكنا نجعل النكاح ثابتاً » ونجعل مسا 
سمي من ذلك لغوا في معن من لم يسم شيك . 

ففزع أصحابنا لما طولبوا يابطال النكاح على المهر الحرام › 
وامجهول إلى قوله : ل لاجناح علبحك م إن طلقت م النساء ما ل مَسوهن 
أو تفر ضوا لمن فربضة ومتعوهن على الموسع قدمره وعلى امقس قدمره» متاع 
العروف حتاعل لهسي #الية 0 

فإذا كان الفزع إلى هذه الآية » فيجب أن يوجب على من نكح 
امرأة على ما ذكرناه إن دحل » صداق المثل »؛ وإن طلق قبل 
الدخول , والمتعة , فلما أن يقول قائل , إن طولب بفساد النكاح على 
ما ذكرناه ,» حكم هذا حكم من لم يسم » فإن طلق [؟/١١/ألف‏ ] 
قبل الدخول » فلها نصف صداق المئل , فذلك اختلاف من القول . 


0" باب النكاح على الخمر والخنازير وما أشبهه 


قال أبو بكر : 
م - واختلفوا في المسلم يتزوج المرأة المسلمة على الخمر , والختزير . وما 
أشبه ذلك . 
فقال أكثر أهل العلم إن دخل بما فلها مهر مثلها هذا قول مالك › 
والشافعي » وأصحاب الرأي » وأبي ثور . 


84م - 


م 17.- واختلفوا فيه إن مات , أو ماتت قبل الدخول » ففي قول أبي ثور › 
وأصحاب الرأي : لها صداق نسائها » وإن طلق قبل الدخول فلها 

وقد ذكرت مذهب مالك في مثل هذه في الباب قبل . 
وقال أبو عبيد : لا يغبت هذا النكاح أبداً » إذا تزوجها على جر › 


أو خازير . 
مسائسل 


م - واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على عبد فيستحق » فروينا عن 
شريح أنه قال : ها قيمته » وبه قال ابن أبي ليلى » وأصحاب الرأي › 
وأبو ثور » وبه قال الشافعي إذ هو بالعراق » ثم رجع مصر فقال : ها 
مهر مثلها . 

م ۰۹ ۲٦‏ - فإن تزوجها على أن تحسبه عبداً » فخرج حراً » ففيه أقاويل . 
أحدها : أن ها القيمة » كذلك قال مالك › وبه كان يقول الشافعي إذ 
هو بالعراق » وهو قول أحمد ‏ وأبي ثور › وأبي يوسف . 

م -٠6‏ وكذلك قال أبو يوسف إذا تزوجها على دن من خل فإذا هو حمر › 
ها القيمة , وفي آخر قول الشافعي : ها مهر المنلث . 

م -351١‏ وقال أبو عبيد إن علما أنه حر » فالبكاح غير ثابت » وإن م يعلمسا 
بذلك ‏ فلها قيمة مثله عبد > وفي قول الشافعي : لها مهر مثئلها في 
كل مسألة من هذه المسائل . 

وقد روينا عن الشعبي › والنخعي أنهما قالا : إذا ساقه إلى امرأته 
رجلاً حرا » قال : وهو بحاله حتى يفك نفسه , أو يفكه الذي رهنه . 


داوع س 


قال أبو بكر : 

م 5517- فإن نكحها على عبدين » فخرج أحدهما حرا » ففي قول 
الشافعي : لها مهر مثلها » وفي قول النعمان :ليس ها إلا العبد الباقي . 
وني قول أبي يوسف : ها العبد الباقي » وقيمة الحر عبداً » وفي قول 
محمد : لها العبد , إلا أن يكون مهرها أكثر فيتبلغ به ذلك . 

قال أبو بكر : الجواب في هذه المسائل كلها عندي » كالجواب 
في المهر امجهول . 


1" باب المرأة تنكح على أن يحجها الزوج 


م 1- واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على أن يحجها الزوج . 
فكان النخعي يقول : ذلك جائز » فإن طلقها قبل الدخول جا فلها 
النصف ما يحج به مثلها . ۰ 
وزعم أبو عبيد أن النكاح على الحج جائز في مذهب الأوزاعي › 
ومالك . والثوري , وأصحاب الرأي . 
م 14- فإن طلقها قبل الدخول , فإن مالكاً “قال : عليه نصف قيمة 
الحملان 9 2, وكذلك قال الأوزاعي » وزادوا النفقة والكسوة , وبه 
قال أبو عبيد . 
وفي قول الشافعي : ها صداق مثلها , لأن الحملان مجهول › 
لا يوقف له على حد ولا مقدار » وفي القول الذي ذكرته › 
إن دخل ها » أو مات » أو ماتت » فصداق مثلها » وإن طلقها 
قبل الدخول فالمتعة . 


. " في الأصل : " مالك‎ )١( 
. 186/957" (؟) الحملان : بالضم , ها يحمل عليه من الدواب , اللسان‎ 


87 باب الصداق يكون عنقا 


م -١516‏ واختلفوا في الرجل يتزوج امرأة على عتق أبيها فلم يبع . 
فروينا عن الشعبي أنه قال : ها قيمته » وزعم أبو عبيد أن هذا قول 
مالك » والثوري › والأوزاعي . 
وحكى العدي عن الثوري أنه قال : أحب إلي أن يكون لها مهر 
وحكى صفوان عن الأوزاعي أنه قال : إن لم يكن دخل ها » فسخ 
النكاح , وإن دخل يما فلها صداق مثلها . 


۸ باب النكاح يعقد على بیت وخادم 


قال أبو بكر : 
م ۱٩‏ ۲- واختلفوا فيمن تزوج امرأة على بيت وخادم . 
فقال مالك : ذلك جائز » ويؤخذ خادم وسط ء والبيت إن كان 
من بيوت الأعراب , وبيوت قد عرفوها , فإن تروجها على بيت من 
٠‏ توت الحضر ء فذلك جائز إذا كان معروفاً . 
وقال أصحاب الرأي : لها من ذلك خادم وسط › وقال يعقوب › 
ومحمد : وهو على قدر الغلاء والرخص في كل بلد . 
وقال النعمان : أربعون دينارا للخادم » وأربعون دينارا للبیت . 
وف قول الشافعي : لها صداق مثلها » وي قول القوري : إن 
دخل بها » أو ماتت »أو مات » فصداق مثلها › وإن طلقها 
قبل الدخول › فالمتعة . 
وبه نقول . 


9" باب ذكر المهور تكون منها عاجلة وآجلة 


قال أبو بكر : 
م 1- واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على المهر » عاجل وآجل . 

فقالت طائفة : ذلك كله بحال » هذا قول الحسن ”3 البصري › 
وحماد ابن أبي سليمان › وبه قال الثوري , وأبو عبيد . 

وفيه قول ثان : وهو أن الآجل في ذلك في طلاق أو موت › 
كذلك قال الشعبي , والنخعي . 

وفيه [ ؟/؟١١‏ /ألف ] قول ثالث : وهو أن ينظر » فإن كان الأمر 
عند أهل ذلك البلدان المؤخر , لا يؤجل إلا عند موت أو طلاق › فإنه 
ينظر إلى مثل صداق تلك المرأة بالنقد » فتعطى مثل ذلك إن كان 
دخل ها , وإن لم يكن دخل مما , فإنه يخير الرجل فإما أن يعجل في 
ذلك , وإما أن يفسخ ذلك النكاح » هذا قول مالك . 

وفيه قول رابع : وهو أن الأجل لا يحل حتى تطلق › أو يخرجها من 
مصرها » أو يتزوج عليها » فإذا فعل ذلك حل العاجل والآجل › هذا 
قول إياس بن معاوية › وقتادة . ١‏ 

وفيه قول خامس : وهو أن الآجل يحل إلى سنة » وذكر الأوزاعي 
عن “ مكحول أنه قال : الأجل يحل عندنا إلى سنة بعد دخوله يما » 
وهو قول عبيد الله بن الحسن . ٠‏ 

وفيه قول سادس : وهو أن ها صداق مثلها » هذا قول الشافعي . 


)١(‏ روى له "شب" من طريق هيثم عن يونس عنه قال : هو حال إلا أن تكون لهمدة 
معلومة ٠١١ /٤‏ . 
(۲) في الأصل " الأوزاعي ومكحول " . 


٠‏ باب المهور يشترط الأولياء لأنفسهم معها شين معلوما 


قال أبو بكر : 
م ۲۹۹۸- اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا 

شيئاً اتفقا عليه سوى بالمهر . 

فقالت طائفة : كل ذلك للمرأة . روينا هذا القول عن عطاء› 
وطاووس › وعكرمة » وعمر بن عبد العزيز »> وبه قال مالك › 
والغوري » وأبو عبيد . 

وفيه قول ثان : روي عن علي بن الحسن أنه زوج ابنته رجلا 
واشترط لنفسه مالا » وعن مسروق أنه اشترط لنفسه عشرة آلاف 
يجعلها في الحج , والمساكين › لما زوج ابنته . 

وقال الشافعي : لها مهر مثلها إذا اشترط الولي هذا الشرط . 

وفيه قول ثالث : وهو أن ذلك لا يجوز لغير الأب , لأن يد الأب 
مبسوطة في مال ولده , يأخذ منه ما شاء , هذا قول أحمد , وإسحاق . 


امم باب المهر والبيع 


م - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على ألف درهم . على أن ردت 
عليه عبدا . 
ففي قول أبي ثور : إن وطنها أو مات » أو ماتت › فلها مهر 
مثلها » وإن طلقها قبل الدخول , فالمتعة . 
وفيه قول ثان : وهو أن النكاح جائزء فإن طلقها قبل أن يدخل 
يما »> قسمت الألف على قيمة العبد وعلى مهر مثلها » فما أصاب 


اع ع = 


قيمة العبد , فهو ها تنا بالعبد ‏ وما أصاب المهسر › فهو مهر 
يرد نصف ذلك إن كانت قد قضته . هذا قول أصحاب 
الرأي [ ۲/۲٠/ب]‏ . 
وفيه قول ثالث : فإن لم يكن مات بدخول › فسخ النكاح › وإن 
مات بالدخول ثبت النكاح »وصيرت إلى مهر مثلها »هذا قول مالك . 
واختلف قول الشافعي في هذه المسألة » فقال إذ هو بالعراق : إن 
طلقها قبل الدخول فلها نصف صداق مثلها » وقال بمصر : فيها 


قرلان : 

أحدهما : أن ذلك جائز » ويسقم ما أعطاها على قيمة العبدء 
والمهر . 

والقول الاي : أن لها صداق مثلها إن دخل › ونصف صداق مثلها 
إن لم يدخل ها . 


م2- وإن نكحها على ألف درهم على أن ترد عليه ألف درهم › ففي قول 
أبي ثور » وأصحاب الرأي : إن مات أو ماتت › أو وطيهاء فلها 
صداق مثلها , وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة . 
وفي قول الشافعي : لها صداق مثلها , ويترادان الألفين . 


م 1- واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على ألف درهم إن لم يكن له زوجة › 


فإن كانت له زوجة فالصداق ألفين . 
فقالت طائفة : لها مهر مثلها , هذا قول الشافعي . 


هع مه 


وقال أبو ثور : إن دخل ها أو مات » أو ماتت › فصداق مثلها › 
فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة . 

وقال النعمان : إن كانت له امرأة فلها ألفا درهم › وإن لم يكن له 
امرأة فلها مهر مثلها » ولا ينقص من الألف شيئاً > ولا يجاوز يما 
ألفين » والمهر الأول جائز » والشرط الثاني فاسد › يكون ها فيه مهر 
مثلها ولا يجاوز با أكثر مما ّى لها » ولا ينقص من أقل مما سى ها . 

وقال يعقوب ومحمد : ھا جميع ما ھی , لها كما مى . لا ينقص 
منه ولا يزاد عليه في الشرط الأول , والآخر على ما “ّى , وليس هذا 
بمتزلة قوله : هذا ء أو هذا . 

وفيه قول خامس : وهو أن ها أوكسهما , والنكاح جائز . 

وكان أحمد وإسحاق يقولان : هم على ما اشترطوا عليه . 


۲ باب النكاح على تعليم القرآن 


م5-7- واختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن يعلمها القرآن . 
فقالت طائفة : النكاح ثابت » وعليه أن يعلمها ما شرط ها » هذا 
قول الشافعي , فإن طلقها قبل الدخول ففيها للشافعي قولان : 
أحدها : أن ها نصف آخر تعليم تلك السورة . 
والآخر : أن لها مهر مثلها . 
وفي قول المزي : لا يجوز النكاح على تعليم القرآن , وكان أحمد 
يكرهه . 
وقال إسحاق : النكاح جسائز » وجل ها مهر ماسن 


رسول الله يله في بناته » ونسائه [ ۱۳/۲/ألف ] 5 


باب النكاح على العروض 


قال أبو بكر : 

(ح )٠١19‏ جاء الحديث عن الي يي أنه تزوج أم سلمة على ماع يساوي 

عشرة دراهم " . 
قال أبو بكر : 

م 7- فإذا تروج الرجل المرأة على عرض قدر عرفاه » فالنكاح ثابت › وها 
العرض الذي عقد عليه النكاح , وإن كان العرض موصوفا معلوماً إلى 
أجل معلوم » جاز إذا وصف كما يوصف في السلم . وإن كان 
العرض غائباً عنها » وقد وصفه ها , فالنكاح جائز في قول مالك . 
وقال أبو ثور : إن وصف ها فجائز » وإن كان على غير الصفة فلها 
مثل قيمة ما وصف . 

وقال أصحاب الرأي : إذا تزوجها على خادمة "ولم ترها بعينها , 
م رأقا فكرهتها , فلا خيار ها » ولیس كالبيع » إلا أن يكون ع 
فاحشاً فتردها وتأخذ قيمتها صحيحة . 


)١(‏ هن حديث أنس رواه أبو يعلى , والبزار , والطبراني وفيه الحكم بن عطية وهو ضعيف . ومن 
حديث أبي سعيد الخدري رواه الطبران في الأوسط وفيه عمرو بن الأزهر وهو متروك › قالسه 
الهيئمي في مجمع الزوائد 4/ ۲۸۲ . 

(؟) في الأصل " خادم " . 


5 باب الشفار ‏ 


قال أبو بكر : 


٠۰ 5‏ ثبتت الأخبار عن رسول الله َب أنه فى عن الشغار ‏ . 


وفي حديث ابن عمر › قال : والشغار أن يروج الرجل ابنته الرجل 


على أن يزوج الرجل الآخر ابنته » وليس بينهما صداق ”" . 


م 5574- واختلفوا في الرجل ينكح الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته 


يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى . 

فقالت طائفة : النكاح جائز ولكل واحدة منهما صداق مئلها › 
هذا قول عطاء بن أبي رباح » وعمرو بن دينار » ومكحول , 
والزهري »› والثوري » وأصحاب الرأي . ٠‏ 
فإن طلقها قبل الدخول جما » فلها المتعة في قول النعمان , ويعقوب . 

وقالت طائفة : عقد النكاح على الشغار بال »وهو كالنكاح 

الفاسد في كل أحكامه »هذا قول الشافعي,وأحمد.وإسحاق .وأبي ثور . 

وكان مالك » وأبو عبيد يقولان : نكاح الشغار مفسوخ على 
كل حال . 

وفيه قول ثالث : وهو أنهما إن كانتا لم يدخل ممما ففسخ النكاح › 
ويستقبل النكاح بالبينة » والمهر , وإن كانتا قد دخل يما فلهما مهسر 
مثلهما » هذا قول الأوزاعي . 


)١(‏ أخرجه "خ" في النکاح ١57/9‏ رقم ٥۱۱۲‏ وفي الحيل ۳۳۳/۱۲ رقم 545٠0‏ من حديث 
ابن عمر . و "م" في النکاح ۱۰۳٤/۲‏ رقم لاه .)١418(‏ 

(؟) هذا شطر أخير من الحديث الأول . وتفسير الشغار ليس من كلام البي ولو > وإنغا هو من 
قول ابن عمر » أو قول نافع » أو قول مالك , راجع فتح الباري ١57/9‏ . 


م56- واختلفوا والمسألة بحالها » وقد سميا لكل واحد منهما مهرا مسمى . 


فكان الشافعي يقول : " النكاح ثابت › ولكل واحدة منهما مهر 
مثلها » إن دخل جا أو مات › ونصف مهر مثلها إن طلق قبل 
الدخول "22 . 

وكره مالك هذا EEE‏ 
الأوزاعي . 

وقال أصحاب الرأي : النكاح في ذلك ثابت » ولكل واحدة منهما 


ما يسمى ها : 
وقال أحمد : أما إذا کان صداق فليس بشغار [ ؟/١/ب‏ ] . 


٥۵‏ باب المهر يختلف في السر والعلانية 


قال أبو بكر : 


م -<- اختلف أهل العلم في المهر يختلف في السر والعلانية . 


فقالت طائفة : المهر مهر العلانية » هذا قول الشافعي » وان أبي 
ليلى » والثوري › وأحمد , وأبي عبيد . وبه قال الشافعي › إلا أن 
يكون شهود المهرين واحد ء فيثبتون على أن المهر مهر السر . 

وقال آخرون : يجوز السر ويبطل العلانية » هذا قول شريح › 
والحسن البصري › والزهري .والحكم بن عتيبة » ومالك › وإسحاق 

وقال النعمان : المهر هو الأول . والسسمعة باطل › وكان 
الأوزاعي » وسعيد بن عبد العزيز يقولان E‏ 
سرا كان أو علانية إذا شهد . 


قاله الشافعي في الأم ۷۷/١‏ .. 


وقال أبو ثور : المهر مهر السر . 

قال أبو بكر : إذا تصادقا , أو ثبت بينة على عقد في السر بمهر 
مسمى » ثم أظهروا أكثر من ذلك › فالمهر مهر السر › وإن لم يبت 
بذلك بينة » فالمهر ما أظهروا . 


4١‏ باب المهر يختلف الزوجان في مبلغه 


قال أبو بكر : 

م 517- اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيقول الزوج : نكحتها 
بألف » وتقول المرأة : نكحني بألفين » فقال الشعبي › وابن أبي ليلى , 
وابن شبرمة › وأبو ثور : القول قول الزوج مع بمينه . 

وقالت طائفة : القول قول المرأة ما لم تجاوز صداق مثلها . هكذا 
قال الحسن البصري › والنخعي › وحماد بن أبي سليمان › وأبو عبيد . 

وفيه قول ثالث : وهو أنها إذا قالت : تزوجني بألف . وقال : بل 
بخمسمائة » ومهر مثلها عشرة آلاف ., فلها ألف › لأنها أباحت فرجها 
به » هذا قول أحمد . 

وفيه قول رابع : وهو أن لها مهر مثلها . هذا قول الفوريء 
والشافعي , بعد أن يتحالفا عند الشافعي . 

وفيه قول خامس : وهو أن القول قول المرأة » والزوج بالخيارء 
إن شاء أعطى ما قالت المرأة , وإلا تحالفا ويفسخ النكاح › ولا شيء 
على الزوج من الصداق › إذا لم يكن دخل بها . 

فإن اختلفا بعد ما قد دحل ما ولم يطلقها › فادعت ألفين › 
وقال الزوج : لا بل تزوجتك بألف . فالقول قول الزوجء 
هذا قول مالك . 


س ہق س 


وفيه قول سادس : وهو أن قول المرأة إلى مهر مثلها , والقول قول 
الزوج فيما زاد على ذلك . 

وإن طلقها قبل أن يدخل بما فالقول قول ل ا 
هذا قول النعمان » ومحمد . 

وفيه قول سابع : وهو أن القول قول الزوج في المهر إن طلق أو لم 
يطلق إلا أن يجيء من ذلك [ ١4/7‏ /ألف ] بشيء قليل › فلا يصدق 
الروج هذا قول يعقوب . 

وفيه قول ثامن : في الأب والروج يختلفان في الصداق , إن لها 
صداق نسائها » غير أنها لا تنقص من ألف شيئاً » وإن كان أكثر مسن 
ذلك لم يزد على ألفين › هذا قول قتادة . 


۷ باب اتفاقهما في المهر واختلافهما في القبض 


م2- واختلفوا في الرجل والمرأة ”“ يختلفان في قبض الصداق » وقد أنكرت 
المرأة القبض » فقالت طائفة : القول قول المرأة مع بمينها » هذا قول 
الشعبي , وسعيد بن جبير › وبه قال ابن شبرمة » وابن أبي ليلسى › 
وشريح » والشافعي › وأحمد . وإسحاق , وأبو ثور » وحكي ذلك 
عن النعمان . 
وقالت طائفة : إن كانت مدخولاً يما فالقول قول الزوج . فإن لم 
يكن دخل بها » فالقول قول المرأة » تحلف بالله ما رفع إلي شيئاً » ولا 
وصل إلي , ثم تأخذ حقها » هذا قول مالك . ١‏ 


. " في الأصل " المرأتان‎ )١( 


0۹ 


وقال سليمان بن يسار , وسعيد بن المسيب » وعبيد الله بن عتبة › 
والقاسم بن محمد » وخارجة بن زيد » وعروة بن الزبير : إن دخول 
المرأة على زوجها يقطع الصداق إلا أن يكون لها تفريع شهود › 
أو كتاب بعد دخوها » وليس ها إلا ينه . ۰ 

قال إياس بن معاوية . وأبو عبيد : إذا دخل با » فلا دعوى لما 
عليه في العاجل . ء١‏ 

وني الباب قول ثالث : وهو أن على الزوج المهر ما كان حيّاً بعد 
أن تحلف المرأة على دعوى الزوج › وإن مات فجاءت ببينة على 
صداقها أخذت به ورثته » وإن لم يكن ها بينة » فلا شيء على ورف 
هذا قول الرهري . 

م ۲۹۲۹- فإن ماتا » واختلف ورثته وورثتها في القبض › فالقول قول ورثتها مع 
أعافهم » ما يعملون أنها تنصف المهر › ثم يقبض الصداق إذا كان 
معلوماً + هذا قول:القافعي + وأجد:: وإستحاق + وآبو ثور > وبة قال 
يعقوب , ومحمد . 

وقال النعمان يستحسن في هذا أن يبطل المهر إلا أن تقوم البينة 
على أصل المهر ليؤخذ ورثته . 

وفي قول مالك : إن مات الزوج , فلا شيء ها إن كان دخل بما » 
فإن لم يكن دخل يما › فالصداق ها . | 

قال أبو بكر : القول قوها . وقول ورتها من بعدها في 
هذه المسألة , والتي قبلها مع أبمانهم. مالم تكن بيسة تشهد 
لها بالبرأة . 


e -‏ ل 


8 باب التعريض في [ ۲١٠ب‏ ] المهر من غير أن يفرص 
ثم يحدث الموت بالزوج 


قال أبو بكر : 
م .77- اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ولم يسم ها مهراً . ثم عسوت 
أو تموت . 
فقالت طائفة : لا مهر ها , وعليها العدة , وها الميراث › روينا هذا 
القول عن علي , وبه قال زيد بن ثابت »› وابن عباس , وابن عمر . 
وبه قال الزهري ؛ ومالك , والأوزاعي › والشافعي , غير أن 
الشافعي قال : إن لم يثبت فيه خير . 
وقالت طائفة : ها مهر مثل نسائها › وعليها العدة » وها الميراث › 
هذا قول ابن مسعود › وبه قال القوري, وأحح#د. وإسحاق › 
وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 
(ح )٠١8١‏ وقد ثبت مثل قول ابن مسعود عن رسول الله كلع " . 
وبه نقول . 


9 باب إباحة دخول الرجل بالمرأة قبل أن يعطيها سينا 


قال أبو بكر : 
م 55- واختلفوا في الرجل ينكح المرأة , ثم يدخل عليها قبل أن يعطيها شيئا 
من مهرها . 


(1) تقدم الحديث راجع رقم ۱۰۷۸ . 


ام - 


فقالت طائفة : لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئاً » روينا معنى 
هذا القول » عن ابن عباس» وابن عمر › وبه قال الزهري › 
وقتادة » ومالك . 

وقال مالك : يعطيها أدبا ما يكون ربع دينارء وكذلك 
ثلاثة دراهم " . 

ورخصت طائفة : أن يدخل عليها قبل أن يعطيها شيئا » هذا قول 
سعيد بن المسيب » والحسن البصري › والنخعي . 

قال أبو بكر : إن رضيت بدخوله عليها » قبل أن تقبض شيا › 
فلا بأس به , إذ لا نعلم حجة تمنع منه . 

مسالسة 
م6- كل من نحفظ من أهل العلم يقول : للمرأة أن تمدع من دخول الزروج 

عليها حتى يعطيها مهرها › فإن دخل برضاها , ثم طالبته بالصداق › 
فكان الشافعي يقول : لا تمنع منه ما دام ينفق عليها ء وبه قال 


يعقوب › ومحمد . 
وقال النعمان : ها أن تمنعه نفسها . وإن دحل عليها . حق 
يعطيها المهر . 
د باب الزوج يعسر بالصداق 


م -۲٦۳۴‏ واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة فيعسر بالصداق , فكان الشافعي 
يقول : هو يخير إذا لم يكن دخل ها . 


. في الأصل ثلث دراهم‎ )١( 


عه سا 


بالنفقة حتى يجد بالصداق . 


١ك‏ باب اختلاف أهل العلم في معنى قوله : [ ٠١1‏ /ألف ] 
( إلاأنعنون > الآية 


م - واختلفوا في معن قولسه  :‏ إلا أن عفون أوعفوالذي يده 

عنّدةالحكاح 4 الآية ‏ . 

فقالت طائفة : الذي بيده عقدة النكاح , الزوج › روي هذا القول 
عن علي » وابن عباس » وجبير بن مطعم . 

وبه قال شريح › وسعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير . ومجاهد › 
ونافع بن جبير »ونافع مولى ابن عمر › وإياس بن معاوية . وجسابر 
ابن زيد » وابن سيرين . 

وبه قال الفسوري . والشافعي , وإسححق › وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي . 

وفيه قول ثان : وهو أن الولي كذلك › قاله علقمة » والحسن › 
وطاووس . 

وقال الزهري : ولي البكر , وقال مالك › هو الأب في بنته البكر › 
والسيد في أمته . 

وقال أحمد : عفو الأب جائز عن صداق ابنته البكر . 


. ۲۳۷ : سورة البقرة‎ )١( 


وقد روينا عن ابن عباس رواية هي أحسن إسناداً من الرواية 
الأولى » أنه قال : إنعقب فذلك , وإن عفا وليهاالذي بيده 
عقدة النكاح › جائز » وإن أبت . 

قال أبو بكر : القول الأول أصح , لأما المالكة للشيء لا ملك 
لأحد معها . يدل على صحة ما قلناه قوله تبارك وتعالى : # فإن طبن 
لڪ عن شيء منه قا نڪ لوه هنين مرا 4 


5 باب اختلاف أهل العلم في وجوب الصداق 
بالخلوة وإرخاء الستر 


م -۲۹۳١‏ اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ثم يخلو ها . 
فقالت طائفة : إذا غلق باباً » أو أرخى ستراً فقد وجب الصداق » 
كذلك قال عمر بن الخطاب , وعلي بن أبي طالب › وزيد بن ثابت › 
وابن جر 
وهذا مذهب عروة بن الزبير » وعلي بن الحسن › والزهري › 
وبه قال سفيان الفوري › والأوزاعي > وأجمد ) وإسحاق › 
وأصحاب الرأي . ظ 
وبه قال مالك : إن دخل عليها في بيتها > صدق عليها . وإن 
دخلت عليه في بيته » صدقت عليه . 
وقالت طائفة " : لا يجب المهر إلا بالمسيس › كذلك قال شريح › 
والشعبي » وطاووس » وابن سيرين » والشافعي › وأبو ثور . 
)١(‏ سورة النساء : ٤‏ . 
(؟) كلمة "طائفة " كانت ساقطة من الأصل . 


جه 


واحتجسوا بقوله تعالى : ا وإن طلئّتموهن من قبل أن 
عسوهن ې الآية 9" , 

وقد روي عن ابن مسعود ”" , وابن عباس , أنهما قالا ذلك › ولا 
يصح ذلك عن أحد منهما . 

فأما حديث ابسن عباس "'"فإنما رواه ليث بن سليم › 
وليث [ ؟١/165١/ب‏ ] يضعف , وحديث ابن مسعود منقطع . 


سالة 


م 576- واختلفوا في الصائم , أو الحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها › فكان إسحاق 


يقول : إنما ثبت ها جميع المهر إذا جاء العجز من قبله . 


)0 
زفة 


إفرة 


سورة البقرة : ۴۴۳۷ ٠.‏ 
روى له "بق" من طريق الحسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بسن مسعود 
قال : ها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها , ثم قال : وفيه انقطاع بين الشعبي وبين 
ابن مسعود /ا/ ۲۵۵ . 
رواه "عب" عن ابن جريج قال : أخبرني ليث عن طاووس عن ابن عباس قال : لا يجب 
الصداق حتى يجامعها لها نصفه 5/ ۲۹۰ رقم ۱١۸۸۲‏ » و"بق" من طريق سعيد بن منصور 
حدثنا هيشم ابنا الليث ۷/ ۲٠٤‏ , أما ليث بن أبي سليم فهو ضعيف , ذكره ابن حبان 
في " كتاب المجروحين وقال : كان من العباد ولكن اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري 
ما يحدث له . فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأنٍ عن الثقات بما ليس في أحاديثهم , 
كل ذلك كان منه في اختلاطه , تركه يحيى القطان » وابن مهدي , وأحقد بن حنبل › 
ويحبى بن معين ۲/ ۲۳۱ . 

وقال النسائي : ضعيف كوفي » كتاب الضعفاء والمتروكين ۲ ب وله ترجمة في التساريخ 
الكبير للبخاري ۷/ 745 , وميزان الاعتدال للذهبي ۳/ 475-47٠‏ . 


ديام - 


وقال النعمان : في الحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها › عليه نصف المهر › 

وإن کان هو صائم عن تطوع فعليه المهر كاملا . 
م ۲۹۳۷- وقال في المجبوب يخلو بامرأته ثم يطلقها , عليه المهر كاملا . 

وقال يعقوب » ومحمد في الجبوب يخلو بامرأته : عليه نصف المهر . 

وكان عطاء يقول : إن الصداق يجب بالخلوة » وإن أصبحت 2 
عذراء » وإن كانت حائضاء وهذا م ذهب أحجد › وابن أنىي 
ليلى » والثوري . 

وفي قول الشافعي : إذا طلق من هذه صفته › فلها نصف الصداق 
في هذه المسائل . 


+ ¢ 


7 باب الواهبة نفسها بلا مهر. ولا تسمية شيء 


م ۹۳۸ ۲- واختلفوا في المرأة هب نفسها للرجل » ويقبل ذلك الرجل . 

فقالت طائفة : لا يكون هذا لأحد بعد رسول الله يله » إغا خص 
الله كما نبيه عد » هذا قول عطاء » والزهري . وبه قال مالك »› 
والشافعي › وربيعة › وأبو عبيد . 

وهكذا نقول . 

وأجاز بعضهم هذا , وإن لم يسم مهرا إذا اختلف كانت 
تدواع وعد مداق اذل عب لجرل + رقي هنا القول 
عن النخعي . 

وأجاز أصحاب الرأي ذلك إذا وهبت نفسها للرجل وقبلها 
بشهود , ولا مهر مسمى › يلزمه لها مهر مثلها إن مات عنها أو دخل 
يما > وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة . 


- 6۸A - 


4 باب المهر يزيد وينقص عند الزوج أو عند المرأة 


م 4- واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على جارية فلتلد أولاداً » أو على 
ماشية فتنتج بعد قبضها ذلك › ثم يطلقها الروج . 
فقالت طائفة : النتاج » وولد الأمة للمرأة » يرج ع الزوج 
بنصف ما أصدقها » إن كان ذلك لم ينقص , هذا قول الشافعي , 
وأبي ثور. 0 
وقال أصحاب الرأي في النتاج وولد الأمة كما قال الشافعي , 
قالوا : فإن طلقها الروج, رجع بنصف قيمتها . 
قال أبو بكر : " فإن/ تكن المرأة قِضت الخادم, 
ولا [ 55/7 /ألف ] الماشية حتى تنجب عند الزوج › أو ولدت المرأة 
ثم طلقها قبل أن يدخل عليها , فالنتاج وولد الأمة للمرأة » وينظر إلى 
الماشية , فإن كانت بحالها يوم أصدقها , أو أزيد ‏ فهي ها » ويرجع 
بنصف قيمة الماشية دون النتاج » وإن كانت ناقصة عن حالها 
يوم أصدقها , كان ها الخيار فإن شاءت أخذت منه أنصاف قيمتها يوم 
أصدقها إياها » وإن شاءت أخذت أنصافها ناقصة "هذا قول 
الشافعي ‏ . 
وقال أصحاب الرأي : إذا ولدت الخادم عند الزوج قبل أن 
تقبضها المرأة » ثم طلقها قبل أن يدخل ها » كانت الخادم . والولد 
بينهما للمرأة نصف الخادم ونصف الولد . وللزوج مغل ذلك ء 
وكذلك الماشية . وكان مالك يقول : كل عرض أصدقها » أو عبد 


. في الأصل " فهو " والصحيح ما أثبته » وكذا في الأم‎ )١( 
. 51 /© قاله الشافعي في الأم‎ )۲( 
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فعملوه عليهما جميعاً ونواه عليهما جميعا ‏ إذا طلقها قبل الدخول › 
وإن كانت رقيقاً فماتت ل تغرم المرأة من عندها شيئاً . 

قال أبو بكر : 

م.٠54-‏ واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على دار » فتهدم في يدالزوج, 

وطلقها قبل الدخول ها . 

فقال أبو ثور : إن كان الزروج منحها الدار › فلها نصف الدار › 
ونصف ما نقصها › وإن كان لم بمنحها كان ها نصف الدار . 

واختلف قول الشافعي في هذه المسألة » وأصح قوليه عند 
أصحابه : أنها بالخيار إن شاءت أخذت نصف العرصة "© 
وإن شاءت أخذت نصف مهر مثلها . 

وقال أصحاب الرأي : إن انهدمت من غير عمله فهي بالخيار › 
إن شاءت أخذت نصف الدار ناقصة › ولا ضمان على الزوج › 
وإن شاءت أخذت نصف قيمتها صحيحة , ولم تعرض للدار . 

وإن انهدمت من عمله فهي بالخيار » إن شاءت ضمنته نصف الهدم 
وأخذت نصف ما بقي من الدار » وإن شاءت ضمنته نصف قيمة 
الدار صحيحة » ولا تأخذ من الدار شيئاً . 

م 5-41 واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة ويصدقها دراهم ”© , وتقبض ذلك » 

ثم تبتاع يما جهازا » أو طيبا , ثم يطلقها قبل الدخول . 

ففي قول مالك ., والأوزاعي ترد عليه نصف الماع 
ونصف الطيب . 


)00 به كل بقعة من الدار » والسنة ليس في بناء جمعها : عراص وعرصات وأعراص › 
القاموس : ۲/ ۳٠۹‏ ( مادة عرص ) . 
(7) في الأصل " دراهماً " . 


= ھل - 


وفي قول ابن أبي ليلى » وابن شبرمة » واللوري › والشافعي › 
وأحمد , وأصحاب الرأي : ترد نصف المهر والمنتاع [ ۲/١١/ب‏ ] 
الذي اشترت ها . 

قال أبو بكر : وكذلك أقول » لقوله تبارك وتعالى : 7 ضصف 
مافرضتم 4 الآية " والذي فرض الزوج دراهم . 

م - واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة » ونع أن ڌ تشتري شيئاً من المتاع . 
ففي قول سفيان الثوري , والشافعي › وأصحاب الرأي : لا بر 
علق شرا ا لا تريد سرائه ا واكهر خا تفعل يدها شات : 

وحكي عن مالك أنه قال : ليس ها أن تقضي به وبينها › ولا تنفق 
منه في غير ما يصلحها لغير بيتها » إلا أن يكون الصداق شيئاً كثيرً » 
فتنفق منه شيئاً يسيراً » وتقضي به من دينها شيئاً يسيراً مسن 
المهر الكثير . 

قال أبو بكر : لا فرق بين القليل والكثير ‏ والصداق مال مسن 
ماها » وتفعل به ما شاءت» وتصرفه حيث شاءت . 


0 باب ب المرأة تنكح بغير صداق فتطالب بأن يفرض لها صداق 


م - واختلفوا في المرأة تدكح بغير مهر , ثم تطالب بأن يفرض ها مهر . 
فقالت طائفة : يفرض ها مهر مثلها » كذلك قال الشافعي › 
وأبو ثور . 
وقال أصحاب الرأي : يفرض ها مهراً . 


. ۲۳۷ : سورة البقرة‎ )١( 


م 7544- فإن طلقها وقد فرض ها مهرا . ففي قول الشافعي › وأبي ثور : ها 

نصف ذلك إذا طلقها قبل الدخول . 

وني قول أصحاب الرأي : إذا دخل ما أو مات عنها فذلك ها › 
وإن طلقها قبل الدخولء فلها المتعة » لأن أهل الفريضة لم يكن في 
عقد النكاح . 1 

وفيه قول ثالث : قاله مالك › وهو أن عليه أن يفرض صداق مثلها 
من مثله » وهي امرأته » فان كره أن يفرض ها صداق مثلها من مثله › 
فرق بينهما وفرقته بتطليقه ثانية . 


1 باب الأب يعقد على ابنه الصغبر نكاحا ويطالب بالصداق 


م ه3545- واختلفوا في الأب يزوج ابنه الصغير فيطالب بالصداق . 

فقال الحسن . والحكم » وقتادة : الصداق في مال الابن › وبه 
قال الثوري , والأوزاعي , وأحتمد , وأبو ثور › وإسحاق › 
وأصحاب الرأي . 

وفيه قول ثان : وهو أن الصداق على الأب إن كان 
الغلام يوم تزوج . لا مال له وإن كان للغلام مال › 
فالصداق في مال الغلام , إلا أن يسمى الأب الصداق عليه › 
هذا قول مالك . 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول › لأن النكاح إذا ثبعت 
أحكامه , فلا يجوز إلزام غير [ ١7/١‏ /ألف ] الزوج › إلا أن يضمنه 
ضامن » فيلزمه الضمات . 


۷- باب المرأة تهب الصدان لزوجها . ويطلقها قبل الدخول 


3 واختلفوا في المرأة تنكح على صداق معلوم » وهب صداقها للزوج › 

ويطلقها قبل الدخول با . 

فقالت طائفة : لا يرجع عليها بشيء قبضته أو لم تقبض › هذا قول 
مالك » وأحمد . ولم يذكر أحمد القبض . 

وقال أبو ثور : يرجع عليها بنصفه , قبضته أو لم تقبضه . 

وقال أصحاب الرأي : إذا وهبته له , ولم تقبضه » وطلقها قبل 
الدخول فليس لواحد منهما على صاحبه شيء › وإن كانت قيضت 
منه المهر , ثم وهبته له , ثم طلقها قبل الدخول , فله عليها نصف 
المهر . 

وقال الشافعي بالعراق : لا يرجع عليها في واحدة من الحالين . 

وقال بمصر : فيها قولان , أحدهما : لا يرجع عليها بشيء, 
والثاي : أن له أن يرجع بنصفه قبل القبض وبعد القبض . 


۸ باب دخول الرجل بغير امرأته 


م- روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في أختين أهدينا إلى 
أخوين » فأدخلت كل واحدة منهما على غير زوجها › فقال 
علي : هما الصداق , ويعتزرل كل واحد منهما امرأته حت 

وبه قال النخعي , وأحمد , وأبو عبيد . وإسحاق . وهو قول 
الشافعي , وأصحاب الرأي . 


۳ 


م ٦٤۸‏ ۲- واختلفؤا في الرجل ينكح ذات محرم منه › وهو لا يعلم 

ويدخل ما ثم يعلم ذلك . 

فقالت طائفة : يفرق بينهما , وها مهرها ما استحل من فرجها› 
روي هذا القول عن القاسم بن محمد , والنخعي › وسالم› 
ومكحول . 

وبه قال الأوزاعي » ومالك , والغوري › والشافعي › وأبو عبيد . 

وفيه قول ثان : وهو أن لها نصف الصداق › وهكذا قال طاووس . 

وفيه قول ثالث : وهو أن لا شيء ها . روي ذلك عن الشعبي . 

وفيه قول رابع : وهو أن ها ما أخذت من الصداق › ويبطل 
الآجل » هذا قول الحسن . ٠‏ 

وفيه قول خامس : وهو أن ها الأقل من صداق مثلها » أو ما سمي 
ها » حكى أبو عبيد هذا القول عن أصحاب الرأي . 

قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول . 


9 باب تحريم فرج الأمة إلا ببيع أو هبة 
[ 1۷/۲/ڊ ] 
قال الله تبارك وتعالى : ف[ والذين هم لف روجهم حافظون إلا على 
أمرواجهم أوما ملكت أبانهم فام غب ملومين 4 الآية © . 


وحرم الله تبارك وتعالى الزنا في كتابه , فلا يحل الفرج إلا بنكاح › 
أو ملك يمين ‏ ومن وطي فرجا بغير إحدى الجهتين فقد تعدى 


. "۰-4 : وسورة المعارج‎ » ٦-٠ : سورة المؤمنون‎ )١( 


لقوله تعالى : 9 فمن اغى ومراء ذلك قأولنك هم العادون 4 . 

م- وثبت أن ابن عمر قال : لا يحل نكاح جارية إلا جارية بملك بيعهاء 
ونكاحها , وعتقها » وهذا مذهب الحسن البصري , وعمرو بن 
دينار » ومالك » والشافعي , والأوزاعي › والغوري › وأكثر علماء 
الأمصار . 


٠‏ باب المرأتبن تنكحان على ألف درهم صداق 


م ٠56؟-‏ واختلفوا في الرجل يتزوج امرأتين على صداق ألف درهم . 
فقالت طائفة : الألف بينهما نصفين » ولكل واحدة منهما نصفها › 

هذا قول أبي ثور . 

وفيه قول ثان : وهو أن الألف بينهما على قدر مهر كل واحدة 
منهما » هذا قول النعمان : فإن كانت إحداهما في عدة , أو ها زوج 
فالألف كلها للتي نكاحها صحيح . 

وقال يعقوب : الألف بينهما على قدر مهورهما » فما أصاب إلى 
نكاحها صحيح , فهو لها إن دخل ها أو مات عنها , وإن طلقها قبل 
الدخول فلها نصفه . وما أصاب الأخرى فهو لها إن دحل ماء 
إذا كان ذلك مهر مثلها . وإن طلقها فلا شيء ها . 

وللشافعي في هذه قولان : أحدها › أن الألف مقسوم 
على قدر مهورهما.. قال : وقد قل : لكل واحدة مهما © 
صداق مثلها . ش 


)0( سورة المؤمنون : لا , وسورة المعارج : "١‏ . 
(۲) "لكل واحدة منهما " تكررت في الأصل . 


ه55 - 


"١‏ باب صداق أهل الشرك إذا أسلموا 


م 561- واختلفوا في الرجل المشرك ينكح المرأة بخمر › أو ختزير › ثم يسلمان 

قبل أن تقبض ذلك المرأة . 

فكان الشافعي يقول : ها مهر مثلها . وإن كانت قبضته قبل أن 
يسلما : فليس ها غيره » أو إن قبضته بعد أن أسلما فلها مهر مثلها › 
وهذا قول أبي ثور . 

واحتجا بقوله تعالى : <( دا أنها الذين آمنوا اتقو الله وذمروا ما ّي من 
الما إزكتم مؤمنين 4 الآية " . 

وقال أصحاب الرأي : إذا تزوج الحربي الحربية على غير مهر › 
أو على هبة , ثم أسلما » فلا شيء ها عليه قبل الإسلام › وإذا تسزوج 
الذمي الذمية على غير مهر . وذلك [ ١8/١‏ /ألف ] جائز عندهم › 
فلا شيء ها وإن أسلما » وهذا قول النعمان . 


وفي قول أبي يوسف ومحمد : لها مهر مثلها يؤخل به . 


ء۶ مه 


مسال 


م ؟5565- واختلفوا في الرجل يتزوج امرأة على طلاق امرأة أخرى . 
فقال الثوري : ها مهر مئلها إن دخل عليها . وإن طلقها 
قبل الدخول فلها المتعة . وإن مات عنها فلها مهر مثلها , وبه قال أبو 
ثورء وابن نصر , وأصحاب الرأي . 
وكذلك نقول . 


. ۲۷۸ : سورة البقرة‎ )١( 


- ٩ = 


وني قول الشافعي : ها مهر مثلها إن دخل » ونصف مهر مثلها إن 
طلق قبل الدخول . 


7 مسائل من باب الصداق 


م 5587- كان مالك يقول : إذا زوج الرجل أمته فالصداق للأمة › إلا أن 

ينترعه السيد منها . 
ولي قول الشافعي : الصداق للسيد . 

م 164- وليس للرجل أن يقبض صداق ابنته البالغ التي تلي مال نفسها › إلا 
بإذها » فإن قبض ل يبر الزوج منه في مذهب مالك › والسشافعي › 
وأصحاب الرأي » ويجوز أن يقبض مهر ابنعه البكر الصغيرة › 
وبريء الروج بدفع ذلك اليه في قوم جميعا . 

م 68 55- وقال مالك : إذا أهدى ها وأكرمها , ثم طلقها قبل أن يدخل ها لم 
يأخل منها من ذلك شيئاً > وكذلك مذهب الشافعي › والبعمان . 

قال أبو بكر : ) 

م “ه55- فإن اختلفا فقالت : هو كرامة › وقال : بل هو من المهر ,2 فالقول 
قوله مع بمينه » وهذا قول الشافعي › وبه قال النعمان › إلا الطعام 
الذي يؤكل » فإن القول فيه قول المرأة . 

قال أو بكر : القياس ألا فرق بين الطعام وغيره . 


١‏ باب الشروط في النكاح 


م /ا556- اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ويشترط ها أن لا يخرجها من 
دارها » ولا يتروج عليها » ولا يتسرى , ونحو ذلك من الشروط . 


فأبطلت طائفة هذه الشروط › هذا مذهب عطاء بن أبي رباح › 
وسعيد بن المسيب › والحسن › وإياس بن معاوية » وابن سيرين › 
والشعبي › والنخعي , والزهري › وقتادة » وهشام بن هبيرة › 
ومالك ابن أنس , والليث بن سعد › والقوري › والشافعي › 
وأصحاب الرأي . 

وكان الشافعي يقول : إن كان انتقصها بشرط شسيئاً مسن مهر 
مثلها . فلها مهر مثلها . ٠‏ 

وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في رجل تزوج امرأة 
وشرط ها دارها » [ ۱۸/۲/ب ] فقال : شرط الله قبل شرطهم › 
ول يره شيئاً . 

وألرمت طائفة هذه الشروط › وأمرت بالوفاء بها › وروينا 
عن عمر بن الخطاب أنه اختصم إليه في امرأة شرط ها زوجها أن لا 
يخرجها من دارها » فقال عمر : ها شرطها . 

وقال عمرو بن العاص : أرى يعني لها شرطها › وهذا مذهب جابر 
ابن زيد » وطاووس › وبه قال الأوزاعي , وأحمد , وإسحاق . 

وقال إسحاق لقول عمر : مقطع الحقوق عند الشروط . 


(ح ٠١487‏ لقول اللي لله : " أحق الشروط أن يوفى يما ما استحللتم به 


الفروج " ”2 . 
وكان عطاء يقول : إن نكح امرأة وشرطت عليه › أنك إن 
لكحت » أو تسريت » أو خرجت بي › فإن لي عليك كذا » وكذا من 
المال » قال : فإن نكح فلها ذلك المال » قال : وهو من صداقها . 
وقال الزهري : هو زيادة في صداقها . 


(1) تقدم الحديث راجع رقم هلا١٠‏ . 


قال أبو بكر : أصح ذلك أن يغبت النكاح » وتبطل الشروط . 
(ح )٠١8*‏ لقول الي ود : " كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل › 

وإن كانت مائة شرط " 9" , 

وهذه الشروط خلاف كتاب الله » بل فيه تحريم ما أباحه الله للزوج 
من النكاح » ومالك اليمين . 

والجواب في الاشتراط على كل واحد من الزوجين على صاحبه › 
أن لا ينكح بعده » كالجواب في هذه المسائل . 

وأبطل سفيان الثوري , والشافعي , والمزي › وأصحاب الرأي هذه 
الشروط . 


4 باب استراط الولي في النكاح إن جئت بالمهر إلى كذا 
وإلا فليست لك بروجة 


م 568- واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على أنه جاء با مهر إلى كذا , وإلا فلا 
فقالت طائفة : النكاح ثابت , والشرط باطل › هذا قول عطاء ء 
والغوري . 
وفيه قول ان : قاله مالك » وهو كراهية هذا اي ش 
بشيء » رواه الوليد بن مسلم عنه . 
وفيه قول ثالث : وهو أن لا بأس بذلك , روينا هذا القول عن ابن 
عباس وبه قال الزهري › والأوزاعي . 


)١(‏ اخرجه "خ" في حديث طويل في المكاتب ©8/ ۱۸۷ رقم 785١‏ ء وفي البشروط ه/ مهم 
رقم ۲۷۳١‏ من حديث عائشة . 


وإن ماتا توارثا في قول الأوزاعي . 
وقال أحمد وإسحاق 9 الشرط باطل 2 والنكاح جائز »> وشبه أبو 


قال أبو بكر : قول أحمد وإسحاق حسن . 
0ه" باب الخيار في النكاح 


م2- اختلف أهل العلم [ ١5/١‏ /ألف ] في الرجل ينكح المرأة على أفاأو 
أحدهما بالخيار ثلاثاً أو إلى مدة معلومة . 
فكان الشافعي , وابن القاسم صاحب مالك يقولان : النكاح باطل . 
وقال أبو ثور : النكاح جائز ‏ والخيار باطل » وزعم أبو ثور أن 
المسألة لا خلاف فيها » وحكي ذلك عن الكوفي . 
وقال الثوري في رجل زوج امرأة على رضا أمها ؟ قال : لا أرى 
شيئاً حتی ترضى أمها » وبه قال أحمد . 


٦‏ باب التقصبر عن أداء بعض حقوق المرأة 


م -755٠0‏ واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على أن يأتيها ارا , أو على أن 
يقسم ها دون ما يجب ها » أو يقصر عما يجب ها من النفقة . 
فرخصت طائفة في ذلك › روي عن عطاء , والحسن أهما كانا لا 
يريان بأسا بترويج النهاريات ؛ وعن الحسن أنه كان لا يرى بأساً أن 
يتروجها على أن يجعل لها من الشهر أياماً معلومة . 
وكرهت طائفة ذلك . كره ذلك محمد بن سيرين » والزهري › 
وكره تزوّج النهاريات حماد بن أبي سليمان » وابن شبرمة . 


کا 


وقال أبو ثور » وأصحاب الرأي : إذا سألت أن يعدل عليها› 
عدل . 

قال أبو بكر : النكاح جائز ؛ والشرط باطل . 

وقد حكي عن مالك قول ثالث : “ وهو إن أدرك قبل أن بيني ها 
فسخ النكاح , وإن بنى ها ثبت النكاح وبطل الشرط . 

وقال الأوزاعي : لا يفسخ نكاحه » وهو جائز عليها » وشرطه ما 
لم يتروج عليها ضرة › فإذا توج عليها فعليه أن يعدل . 


17 باب نكاح المتعة 


(ح ٠١84‏ ثبت أن رسول الله َب مى عن نكاح المتعة ‏ . 
م -1١‏ ودل قوله ييه : " ألا وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة " على أن 
الفسخ لا يجوز أن يقع عليه . 
وقد روينا أخبارا عن الأوائل ياباحة ذلك » وليس لها معن , ولا 
فيها فائدة مع سنة رسول الله كله . 
م- ومن فى عن المتعة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب › وقال القاسم بسن 
محمد : تحريمها في القرآن : # والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 


انرواجه م أوما ماحكت ايا م فإهم غب ملومين © الآية 27 . 


. " في الأصل " قولا ثاثا‎ )١( 

(۲) أخرجه "خ" في النكاح ١5/4‏ رقم 51١8©‏ من حديث علي » ولفظه : " إن عليا رضي 
الله عنه قال لابن عباس : أن النبي يي مى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمسن خيبر " . 
و"م' في النکاح ۱۰۲۳/۲ رقم ۱۷ .)١408(‏ 

(۳) سورة المؤمنون : ه . 5 - وسورة المعارج : ۲۹ "٠ ١‏ . 


زوع عن أبن عرد اه قال “تكفا أيه الطتلاف + والعتدة + 
الميراث » وروي عن علي أنه قال ذلك . 

وقال ابن عمر : ما أعلمه إلا السفاح . وقال [9/5١/ب]‏ ابن 
الزبير : المتعة الزنا الصريح › ولا أعلم أحدا يعمل ها إلا رجمته › وقال 
الحسن البصري : ما كانت المتعة إلا ثلائةأيام حتى حرمها 
لله تعالی ورسوله وك . 

ومن أبطل نكاح المتعة مالك , والثوري › والشافعي › وإسحاق › 
وأبو ثور » وأصحاب الرأي » ولا أعلم أحداً ييز اليوم نكاح 
التعة إلا بعض الرافضة » ولا معنى لقول يخالف القائل به 
الكتاب والسنة . 

م 5- واختلفوا فيما على من نكح نكاح متعة » فقال الشافعي : إن لم 

يصبها فلا مهر ها , وإن أصابما فلها مهر مثلها وعليها العدة . 

وقال أبو ثور : إن لم يكن دخل يما فكما قال الشافعي » وإن دخل 
ها وم يعلم فى البي يد فكما قال الشافعي » فإن تزوج رجل مبتدع 


على هذا 3 فرق بينه وبين المرأة 2 وأدبه الإمام وعاقبه . 
۸ باب الرجل يغر بالعيب يكون بالمرأة 


م 37554 اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ؛ ثم يظهر على جنون › 
أو جذام » أو برص . 
فقالت طائفة : له الخيار , فإن علم قبل الدخول فارقها ولا شيء 
عليه » وإن لم يعلم حتى دخل فعليه المهر › وروي هذا القول عسن 
عمر بن الخطاب , وعلي بن أبي طالب . 


وبه قال جابر بن زيد , ومالك › والشافعي . وإسححاق في 
هذه العيوب , وفي العيب في الفرج › وقال أبو ثور › وأبو عبيد 
في الجذام » والجنون » والبرص مثله . وقال جابر , والأوزاعي 
في العفلاء 2 كذلك . 

وفيه قول ثان : وهو أن الحرة لا ترد من عيب كما ترد الأمة, 
هذا قول النخعي , والثوري . وأص حاب الرأي › وروي ذلك 
عن علي . 

م 78- واختلفوا في العيب يكون بالزوج » فكان الزهري » والشافعي 
يقولان : ها الخيار مثل ما للزوج » وذلك أن يكون به جنون › 
أو جذام » أو برص . 

وفيه قول ثان : وهو أن لا شيء ها وهو أحق بجا .هذا قول عطاء . 
وقال الحسن : في البرص مثله . 
وقال مالك : في الجذام يفرق بينهما وقال في البرص : لا يفرق . . 


۹ باب رجوع الزوج بالصداق على من غره 


م - واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة » ثم يجد بها جنوناً » أو جذاماً , 
أو برصاً . 
فكان عمر بن الخطاب يقول : على وليها المهر لزوجها كما غره › 
وبه قال الأوزاعي . 
وقال الزهري › وقتادة : إن كان الولي علم » غرم وإلا استخلف 
بالله ما علم » ثم هو على الزوج . 


. العفلاء : امرأة ذات العفل بالفتح وهو نبات لحم في قبل المرأة يمنع الجماع » وهو القرن‎ )١( 
ش‎ . 484/١ كذا في اللسان‎ 


— VY 


وفيه قول ثالث : وهو أن الذي أنكحها إن كان أبوها› 
وأخوها » [۲/١۲/ألف]‏ أو من يرى أنه يعلم ذلك منها غرم › وإن 
كان ابن عم » أو مولى » أو من العشيرة من لا يرى أنه يعلم ذلك › 
فليس عليه غرم » هذا قول مالك » وترد المرأة ما أحذت من صداق 
نفسها , ويترك قدر ما يستحل به منها . 

وفيه قول رابع : وهو أن لا يرجع بالمهر عليها ولا على وليهاء 
هكذا قال الشافعي بمصر . وقد كان يقول قبل كقول مالك . 

قال أبو بكر : احتج من قال : للزوج الخيار بخبر عمر بسن 
الخطاب » ومن حجة من لا يرى له خياراً » أفهم لو وصفوها بالبصر, 
فوجدت عمياء » أو بالجمال فوجدت على غير ذلك › أها لا ترد › 
فحكم ما اختلفوا فيه من تلك العيوب حكم ما أجمعوا عليه 
من هذه » مع إجماعهم على صحة نكاحها , وإن لم ترء أو توصف 
بخلاف الإماء وغيرهن . 

م /51- واختلفوا في سائر العيوب فقال النخعي : لا ترد الحرة من عيب › 
وقال الزهري في التي زنت . وسرقت , وم يعلم هي امرأته 
لا يفارقها » وهذا على مذهب مالك › والشافعي , وأجمد › 
وإسحاق , وأصحاب الرأي . 

وقال عطاء في التي زنت » وسرقت ولم يعلم حتى نكحها , ثم أخبر 
قبل أن يجامعها قال : ليس ها شيء . 

م 55548- وقال أبو ثور : إذا تروج امرأة وشرطوا أنها جميلة » أو صحيحة › 
أو بصيرة » فإذا هي عمياء » أو مقطوعة اليدء أو عوراءء 
أو مفلوجة » أو قبيحة › فالقياس أن له الرد إن كان فيه اختلاف › 
وإن كان إجماع › فالإجماع أولى من النظر . 


قال أبو بكر : ليس في شيء من ذلك خيار » ولا أعلم أحداً من 
حفظنا عنه وافق أبا ثور على مقالته هذه . 

ومن ألزم الزوج من هذه صفتها › ولم يجعل له الخيار : الفوري › 
والشافعي . وأحمد , وإسحاق . وأصحاب الرأي . 


٠‏ باب العقيم من الرجال 


م - واختلفسوا في الرجل يزوج بالمرأة , ثم يوجد عقيما ولا 
تولك لله 
فروينا عن الحسن أنه قال : تخير . 
وقال أحمد : ينبغي أن يبين عسى امرأته تريد الولد » وبه قال 
إسحاق . 
وفي قول الشافعي , والثوري , وأصحاب الرأي : لا خيار ها . 
وكذلك نقول . 


١‏ باب الغرور بالنسب 


م -۲٦۷١‏ واختلفوا في الرجل يغر بالدسب , فيوجد دونه » وهو كفؤ 
بالدسب الدون . 
قال الشافعي : فيها قولان : أحدهما أن لا خيار ها » وبه أقول . 
والآخر إن النكاح مفسوخ . 
م١1/ا5-‏ ولو غرته بنسب فوجدت دونه › ففيها قولان , أحدهما : أن له عليها 
مثل ما لها عليه من [۲۰/۲/ب] رد النكاح . 


 ا/ه‎ 


والثاي : لا خيار له , لأن الطلاق بيده » هذا كله قول الشافعي . 

وقال أصحاب الرأي في المرأة تغر الرجل بنسب : النكاح لازم 
لأن الطلاق بيده » وإن انتسب ها إلى غير أبيه » وتزوجته على ذلك › 
ثم علمت فلها الخيار » لأنه قد غرها , وإن كان كفواً ها أن تقيم معه 
بغير إذن الأولياء » وإن لم يكن كفواً ءلم تقم معه إلا أن يشاء 
الأولياء » هذا قول النعمان . 


۲ باب الأمة تغر الحر بنفسها 


م 76177- واختلفوا في الرجل يأذن لأمته في النكاح › ويوكل وكيلاً لذلك › 
فيغر الرجل الوكيل , أو هي فيتزوجها على ذلك , ووطيها وأولدها 
أولاداً » والنكاح ممن يحل له ترويج الإماء . 
إن أراد أن يقيم على النكاح أقام » وكان عليه قيمة أولادها يوم 
سقطوا من بطن أمهم , لسيد الأمة » ويرجع بجميع ما أخذ منه مسن 
قيمة الأولاد . على الذي غره إن كان الوكيل , وإلا عليها إذا عتقت 
يوما ولا يرجع بالمهر » هذا قول الشافعي بمصر . 
وقد كان يقول بالعراق : يرجع بالمهر قال : وكذلك قضى عمر , 
وعلي بن أبي طالب › وابن عباس . 
وف قول مالك » والثوري › وأبي ثور . وأصحاب الرأي : لا قيمة 
للأب ”2 . فيمن مات منهم قبل أن يستحق . 
م ٦۷۳‏ ۲- وكان الشافعي , وابن أبي ليلى يقولان : قيمتهم يوم يسقطون . 
وقال مالك , والثوري : القيمة يوم يحكم عليه . 


. كان في الأصل " على الأب " والظاهر ما أثبته‎ )١( 


وكان الثوري ٠‏ وأبو ثور » وأصحاب الرأي يقولون : يرجع الأب 
بقيمة الأولاد على من غره . 


۴ باب حكم ولد الأمة 


م 174- أجمع أهل العلم على أن العجمي , والمولى إذا تزوج أمة قومء 
فأولدها » أن الأولاد رقيق . 
م 617/5"- واختلفوا في العربي تزوج أمة قوم فأولدها . 
فقالت طائفة : لا رق عليهم وتقوم الأولاد على الأب › روي هذا 
القول عن عمر بن الخطاب › وبه قال سعيد بن المسيب » والسشافعي 
كذلك قال إذ هو بالعراق . ثم وقف عنه صر › وهذا مذهب 
الأوزاعي › والثوري › وأبي ثور › وإسحاق . 
وقالت طائفة : أولاده رقيق » هذا قول مالك , وأصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : 
(ح ١١86‏ ) ثبت أن ني الله َة قال لعائشة وكان عليها محرز من ولد إسماعيل › 
قال : فأتى رسول الله يي ببني بني العبر. فقال رسول 
الله [۲/٠۲/ألف]‏ ويد : اعتقي من بني العنبر 29 . 
وقد أجمع أهل العلم أن العرب والعجم يستوون في الدماءء 
فإذا استووا في الدماء عند الجميع » واختلفوا فيما دون الدماء » كان 
حكم ما اختلفوا فيه حكم ما أجمعوا عليه مع دلالة السنة . 


, 485 رقم‎ ۸٤/۸ رقم 58547 › و‎ ١7١/8 أخرجه "خ" في حديث طويل وفيه هذا اللفظ‎ )١( 
. 45/٠١ وراجع مجمع الزوائد‎ 


$ هه" + 


.٤‏ باب الخيار للأمة إذا أعتقت وهي نحت روج عبد 


» » يما + 


م -۲۹۷١‏ أجمع أهل العلم على أن الأمة إذا أعتققت وهي تحت عبد أن 
الان 
م ۹۷۷ ۲- واختلفوا في الأمة تعتق وهي تحت حر . 
فقالت طائفة : ها الخيار . 
روينا هذا القول عن عطاء . وابن سيرين › والشعي › ومجاهد › 
والنخعي » وحماد بن أبي سليمان . وبه قال الغوري , وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي . 
وقالت طائفة : لا خيار ها إذا كان الزوج حرا . كذلك قال 
ابن عمر , وابن عباس » والحسن , وابن المسيب » وعطاء » وسليمان 
ابن يسار وأبو قلابة » ومالك . وابن أبي ليلى » والأوزاعي › 
والشافعي , وأحمد › وإسحاق . 
وكذلك نقول . 
(ح 5 للخبر الثابت عن رسول الله يله أن زوج بريرة كان عبداً ° . 
(ح ۱۰۸۷) قال ابن عباس : اسمه مغيث كأن أنظر إليه في سكك المديسة › 


وهو يبکي ‏ . 


)١(‏ أخرجه "خ" في النكاح من حديث عائشة قالت : كانت في بريرة ثلاث سنن › وعتقت 
فخيرت ۱۳۸/۹ رقم ٥۰۹۷‏ , وفي الطلاق 4١4/9‏ رقم ٥۲۷۹‏ . 

(*) أخرجه "خ" في الطلاق وفيه " فقال البي ي لعباس : يا عباس ! ألا تعجب من حب مغيسث 
بريرة » ومن بغض بريرة مغيثا ؟ فقال البي كله : لو راجعته , قالت : يا رسول الله : تأمري ؟ 
قال : إنما أنا أشفع › قالت : لا حاجة لي فيه ٠/8/9‏ 4 رقم 58081 . 


0 باب الوقت الذي يكون إليه الخيار 
للأمة إذا أعتقت 
م8- واختلفوا في الوقت الذي يكون إليه الخيار للأمة إذا أعتقت . 
فقالت طائفة : ها الخيار ما لم يمسها . كذلك قال عبد الله » 
وحفصة ابنا عمر بن الخطاب » وسليمان بن يسار » وأبو قلابة » 
ونافع » والزهري › وقتادة » ومالك › وأحمد . 
وقال آخرون : ها الخيار وإن أصيبت ما لم تعلم » فإن علمت › 
ثم أصابما فلا خيار لها » كذلك قال عطاء » والحكم » وحماد بن أبي 
سليمان › والثوري , والأوزاعي › وإسحاق . 
وقال الغوري : بعد أن تحلف ما علمت . 
وقال الشافعي : لا أعلم في التأقيت ”© شيا يبع ء إلا قول 
حفصة . فإن ادعت الجهالة ففيها قولان أحدهما : لا خيار ها 
والآخر : بأن ها الخيار قال : وهذا أعجب إلي . 
قال أبو بكر : قول الثوري حسن . 
م - واختلفوا في اختيار الأمة نفسها هل يكون ذلك طلاقا » أو فسخا ؟ . 
فقال الحسن » وقتادة : هي تطليقة بائنة . 
وقال النخعي . وحماد بن أبي سليمان » والشافعي , وأحصدء 
[1/١7/ب]‏ وإسحاق : لا يكون طلاقا . 
وبه نقول . 
م ۹۸٠١‏ ۲- واختلفوا في الأمة تخير قبل أن يدخل ها » فتختار فراقه . 


)0( التأقيت : والتوقيت هو أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة 
اللسان 47/7 . 


فقالت طائفة : لا صداق ها » كذلك قال النخعي . ومكحول , 
والزرمري › ومالك . والفسوري › والأوزاعسي › والشافعي › 
وأحمد , وإسحاق . 

وبه نقول . 

وفيه قول ثان : وهو أن ها نصف الصداق › هذا قول قتادة . 

وكان ابن شبرمة يقول : في ذلك الصداق للمولى . 


٦‏ باب أحكام العنين 


م ٦۸١‏ ۲- واختلفوا فيما يضرب للعنين من الآجل . 

فكان عمر بن الخطاب يقول : يؤجل سنة » وروي ذلك عن ابسن 
مسعود , والمغيرة بن شعبة » وبه قال سعيد بن المسيب , وعطاء بن أبي 
رباح » وعمرو بن دينار » والنخعي › وقتادة , وحماد بن أبي سليمان › 
ومالك » والأوزاعي › والثوري › والشافعي › وأ“تمد › وإسحاق › 
وأبو عبيد , وأبو ثور » والنعمان وصاحباه . 

وفيه قول ثان : ذكره النعمان أن الحارث بن أبي ربيعة أجل رجلا 
عشرة أشهر لم يصل إلى أهله . 

وفيه قول ثالث : قاله الحكم قال : هي امرأته أبدا لا يؤجل . 

وقد روينا عن سعيد بن المسيب قولا رابعاً : وهو إن كانت حديثة 
العهد يؤجل سنة › أو حمسة أشهر إن كانت قديمة العهد . 

قال أبو عبيد : وإنما نرى العلماء وقتت فيه سة › لأن الداء لا 


يستجن في البدن أكثر من ستة أشهر حتى يظهر . 


. 555/5 " كذا في الأصل › وفي المغني لابن قدامة " الداء لا يستمر في البدن‎ )١( 


ذا وار ا 


وكان مالك يقول : أجل العنين ستة أشهر . 
م 587- وقال عطاء : يؤجل سنة من يوم تخاصمه › وبه قال مالك › 
والفوري , والشافعي , وأجهد ‏ وإسححاق › وأبوثور› 
وأصحاب الرأي ها سنة من يوم ترافعه . 


۷ باب الرجل ينكح المرأة على أنه عنين 


م 8- واختلفوا فيه إن تروجها على أنه عنين . 

فقالت طائفة : لا خيار ها » روي هذا القول عن عطاء . وبه 
قال الثوري › وأحمد , وأبو ثور . وأصحاب الرأي » وابن القاسم 
صاحب مالك . 

وفيه قول ثان : وهو أها إذا سألت أن يؤجل يؤجل , هكذا قال 
الشافعي , وكان يقول بالعراق : كقول جمل أهل العلم . 

وقوله » وقول غيره : إذا علم أن يما جنوناء أو جناماء 
أو برصا » لا خيار لها .وجعل حكم المرأة كحكم الرجل »وهذا مثله . 


۸ باب اختلاف الرجل وزوجته في وصوله 
إليها بعد النكاح 


م 584- واختلفوا في الرجل والمرأة يختلفان في الوطيء [؟/7"/ألف] . 
فقال كثير منهم : إن كانت بكرا أريها الدساء » وإن كانت ثيا 
فالقول قول الرجل مع يمينه » هكذا قال الفوري › والشافعي › 
وأمدء وإسحاق » وأبو ثور » وأصحاب الرأي : 


وكذلك نقول » كالمولى يختلف وزوجته في الوطيء . 

وني هذه المسألة أقاويل سوى هذا , أحدها : إنا ننظر امرأة لها حظ 
وجمال تزوج منه » وتصدق من بيت الال » ويدخل عليه يسأل عنه › 
ويؤخذ نما تقول » روي هذا القول عن سمرة . 

وقال عطاء : يعرف ذلك بنطفته › يرميهالهم. وقال 
الأوزاعي : تدخل مع زوجها . وتقعد امرأنان فإذا فرغ من 
وطيه » نظرتا ”“ في فرجها فإن كان فيه المني فهو صادق › 
وإلا فهو كاذب . 

وحكي عن مثل ذلك عن مالك . 


4 باب مطالبة من وطىء مرة 


م ۹۸١‏ ۲- واختلفوا في الرجل ينكح المرأة » ويطأها مرة › ثم تطالبه بالجماع . 

فقال كثير أهل العلم : إذا وطيها مرة لم يؤجل أجل العنين » روي 
هذا القول عن عطاء بن أبي رباح » وطاووس › وعمرو بن دينارء 
والزهري › وقتادة , وأبي هاشم , والحسن البصري . 

وبه قال يى الأنصاري › ومالك , والأوزاعي › والشافعي › 
وأحمد . وإسحاق , وأبو عبيد , وذكر أبو عبيد أنه قول سفيان › 
وأهل العراق من أصحاب الرأي . 

وقال أبو ثور : إذا وطئها مرة واحدة , ثم يمسك » ورافعته . أجل 
لها لوجود العلة . 


(1) في الأصل " نظرا " . 


وحكى ابن القاسم عن مالك في الرجل يكف عن امرأته من غير 
بمبن فلا يطأها فترفع ذلك › قال : لا يترك » وذلك لم يكن له عذر 
حتى يطأ , أو يفرق بينهما . 


٠‏ باب ما يجب لامرأة العنين إذا اختارت فراقه 


م 85- واختلفوا فيما يجب لامرأة العنين إذا اختارت فراقه . 
فقالت طائفة : ها الصداق كاملاً »> هذا قول عمر بن الخطاب › 
وروي ذلك عن المغيرة بن شعبة . ظ 
رف شوو سبي وسار الست 
والغوري › والشافعي كذلك قال بالعراق , ولم أجد في الكتب 
المصرية , وبه قال أحمد , وأبو عبيد » وأصحاب الرأي . 
وقال شريح › وأبو ثور : لها نصف الصداق . 
قال أبو بكر : الأول أولى بمن قلد الصحابة » والثابئ أشبه بظاهر 
الكتاب . 
م ۹۸۷ ۲- واختلفوا في زوجة العنين إذا اختارت فراقه , فقال مالك [۲۲/۲/ب] 
والغوري › والنعمان وأصحابه : يكون تطليقة بائية ٠  .‏ 
وكان الشافعي , وأبو ثور يقولان : يفسخ وليس بطلاق . 
وبه نقول . 
م ٦۸۸‏ ۲- واختلفوا في عدة زوج العنين . 
فقالت طائفة : عليها العدة » كذلك قال عطاء . وعروة بن ' 
الزبير » ومالك ۽ والشافعي › ولا يشبه هذا مذهبه . 
وقال أبو ثور : لا عدة عليها . 
وبه نقول . 


١‏ باب نكاح الخصي 


م 758 أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أحكام الخصي 
المجبوب » وغير امجبوب في ستر العورة في الصلةة › والإمامة , 
وما يلبسه في حال الإحرام » وما يصيبه من الميراث » ويسهم له في 
الغنائم , أحكام الرجال © . 

م -594٠‏ واختلفوا في نكاحه › فقالت عامة أهل العلم : نكاحه جائز » وعليه 
أن يعلمها ولا يغرها , هذا قول الزهري , وأهل المدينة › وأهل 
الكوفة , والشافعي , وعامة أهل العلم . 

وقد روينا عن عمر أنه قال خخصي تزوج : أكنست أعلمتها ؟ 
قال : لا , قال : فاعلمها , ثم خيرها , وقد روي عن سعيد بن 
المسيب أنه قال : لا ينكح الخصي المرأة المسلمة » وعن علي أنه 
قال : لا يحل للخصي أن يتروج امرأة مسلمة »ولا ينبت ذلك عنهما . 

قال أبو بكر : لا بأس ببكاح الخصي › إذا تبين وم يغفر › 
وذلك أنه رجل › قال الله تعالى : ل وان ڪانوا أخوة رجالا 
نا 

م 0- وقد أجعرا على أن الذي يجب له ميراث رجل , 

م 7597- وأجع كل من أحفظ عبه من أهل العلم على أن المجبوب إذا تكح 
امرأة » ولم تعلم أن ها الخيار إذا علمت › كذلك قال مالك › 


والشافعي , وأبو ثور , وأصحاب الرأي . 


. ۳۹۷ ذكره المؤلف في كتاب الإجماع /۱۰۳ رقم‎ )١( 
. ۱۷١ : سورة النساء‎ (۲) 


عم - 


م ۹۹۲ ۲- واختلفوا فيما يجب ها من الصداق إذا اختارت الفراق . 
فقالت طائفة : لها جمبع الصداق , حكي هذا القول عن الزهري › 
وبه قال أبو عبيد » وحكي ذلك عن الثوري . 
وقال الشافعي : نصف المهر . وبه قال أبو ثور , وقال يعقوب › 
ومحمد بن الحسن في الوب : إذا خلا بمافعلمت بذلك › 
ها نصف الصداق . 


۲ باب الخنئى 


م ٤‏ ۲۹ - كان الشافعي يقول في الخدنى : لا يجوز أن ينكح إلا من حيث يبول › 
وبه قال أبو ثور , وأصحاب الرأي . 
غير أن الشافعي قال : إذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء › 
وإذا لكح بواحد م يكن له أن ينكح ببالآخر › ويرث ويورث 
من حيث يبول . 


"م باب الإحصان 


م -۲۹۹١‏ واختلفوا في الروجة الذمية هل تحصن المسلم أم لا ؟ . 
فقال سعيد بن المسبب . والحسن البصري . وعطاء بن أبي رباح › 
وسليمان بن موسى » 55/51 /ألف] والزهري › وقبادة › ومالك › 
والشافعي ؛ وأحمد , وإسحاق › وأبو عبيد , وأبو ثور : إذادخل 
عليها فهر حصن . 


- Ao -— 


وفيه قول ثان : وهو أن لا تحصنه › هذا قول مجاهد . والشعبي › 
والنخعي » والثوري » وأصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول . 
(ح )٠١88‏ وذلك لأن البي ولو رجم يهوديا ويهودية » ولم يرجمهما إلا بعد 
الإحصان ‏ , 


م26- واختلفوا في الأمة هل تحصن ؟ . 
فقالت طائفة : إذا نكحها , ووطيها فهو تحصن , هذا قول سعيد 
ابن المسيب » وعبد الله بن عتبة » والزهري » ومالك › والشافعي . 
وقال عطاء . وابن سيرين » والحسن اللصري › وقتادة, 
والثوري » وأحمد » وإسحاق » وأصحاب الرأي : لا تحصن . 


۵ باب الحرة تكون تحت العبد 


م /1- واختلفوا في الحرة تكون تحت العبد . 
' فقالت طائفة : يحصنها . هذا قول سعيد بن المسيب » 
والحسن البصري , ومالك › والشافعي » وأبو ثور . 

وكان عطاء ‏ والنخعي . وأصحاب الرأي يقولون : لا يحصن 
الك اة 


قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول . 


(۱) أخرجه "خ" في الحدود من حديث ابن عمر ۱۲۸/۱۲ رقم ١5525415‏ رقم 1۸٤۰‏ › 
و"م" في الحدود ۱۳۲۹/۳ رقم 55 ( ۱۹۹۹ ) . 


5م 


1 باب النكاح الفاسد هل يكون به المرء محصنا ؟ 


م6- واختلفوا في الرجل ينكح المرأة نكاحا فاسداً » ويطأها هل 
يكون مخصياً ؟ . 
فقال أكثر أهل العلم : لا يكون ذلك إحصاناً .كذلك قال عطاء , 
وقتادة » ومالك , والليث بن سعد , والشافعي » وأصحاب الرأي . 
وخالفهم أبو ثور فقال : يكون محصنا , لأن النكاح الفاسد عامسة 
أحكامه النكاح الصحيح ‏ والقياس على الأغلب من المعاني . 
م - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل بعقد النكاح 
لا يكون محصناً حتى يدخل يما ويصيبها » ومن حفظنا ذلك عنه , علي 
ابن أبي طالب » وجابر بن عبد الله » وعطاء » والزهري , وقعادة › 


ومالك , والثوري › والشافعي › وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 
۷ باب الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة 


قال أبو بكر : 
م -۲۷٠٠١‏ كان مالك , والأوزاعي يقولان : الصبية التي لم تبلغ لا يحصنها . 
وخصنه . 
وقال الشافعي › وأبو ثور : تحصنه . 
وقال أصحاب الرأي : لا تحصنه الصبية » وإن كان [؟/7/ب] 
مثلها تجامع › ولا المغلوبة العقل . 
م -١‏ وقال مالك في الصبي إذا كان مثله يجامع , وجامع امرأة لا يحصنها . 
وقال الشافعي : يحصنها . 
وقال في المعتوهة : والصبية تجامع مثلها تحصن الرجل إذا جامعها. 


- AV — 


م 6- وقال أصحاب الرأي في المرأة المسلمة لا يبحصنها الزوج العبدء 
ولا الروج الصبي › وإن كان مثله نامع › ثم قالوا : وإن جامع 
الصبي ٠‏ أو العبد ثم ماتا » وانقضت عدقا , فإن ذلك الجماع يحلها 
لروج › إن كان طلقها ثلاثا . 

قال أبو بكر : وهذا اختلاف من القول . 


باب إحصان العبد والإماء 


م -۲۷٠۳‏ واختلفوا في إحصان العبيد والإماء . 

فقالت طائفة : لا يحصن الحرة العبد إلا أن يعتق , وهو زوجها 
فيصيبها بعد عتقه > هذا قول الحسن البصري ., والنخعي › 
ومالك » وقال مالك في الأمة تكون تحت الحرء فتعتق 2 وهي 
تحته قبل أن يفارقهاء إنه يحصنها إذا أصابمًا بعد العتق, 
وبه قال أصحاب الرأي . ا 

وفيه قول ثان : وهو أنهما إذا كانا زوجين ملوكين فعتقا , ثم وطيها 
بعد العتق , لا رجم على واحد منهما إن زنيا » لأن أصل نكاحهما 
كان في الرق » إلا أن يفترقا بعد العتق بطلاق أو غيره › ثم يتروجها , 
ثم يزي بعد الترويج › هذا قول الأوزاعي . 

وكان أبو ثور يقول : إذا كانت الأمة تحت حر أو عبدء 
ودخل يما » ثم زنت فإنها تكون محصنة ترجم , إلا أن يكون لأهل 
العلم إجماع بخلاف هذا القول فتجلد بالإجماع . 


49 باب إحصان أهل الكتاب 


م -۲۷١ ٤‏ واختلفوا في الزوجين الكتابيين يسلمان » وقد أصابما الزوج قبل 
أن يسلما . 
فقالت طائفة : ذلك إحصان » وعليهما الرجم إذا زنيا » هذا قول 
الزهري › والشافعي . 
(ح ٠١89‏ ) واحتج الشافعي بخبر ابن عمر أن النبي يِه رجم يهوديين زنيا 9" . 
وبه نقول . 
وقال أصحاب الرأي : لا يكونان محصنين حت يجامعها بعد 
الإسلام » روي مثل ذلك عن الحسن البصري , والنخعي . 
وقال مالك في النصرانية يطلقها النصراي › ثم تسلم فتحدث : لا 
أرى عليها الرجم حتى توطأ بنكاح صحيح في الإسلام . 


۰ مسائل من هذا الباب 


م -۲۷٠١‏ إذا دخل الرجل بالمرأة فأولدها أولاداً , ثم أنكر أن يكون 
11 /ألف] دخل ما , لم يقبل » وأنكرت » لم يقبل قوها , لأن الولد 
لا يكون إلا بوطيء , وبه قال أصحاب الرأي › وأبو ثور . 

م 766"- وإذا شهد عليهما شهود › بإقرارهما بالوطيء › كانا محصنين في قوهم 
جميعاً » وقالوا جمعياً : وإن دخلت عليه فأقام معهاء ثم مات 
أو ماتت ”فزن الباقي منهما » لم يرجم حت يقر بالجماع . 


)0 تقدم الحديث راجع رقم ۱۰۸۸ 1 
(۲) في الأصل " ثم ماتا " . 


- A۹ - 


م7 - واختلفوا في المسلم الحر يتزوج المرأة الحرة ويدخل يماء 
ثم يرتدان » ثم يرجعان إلى الإسلام ‏ ثم يزنيان ففي قول 
أبي ثور : عليها الرجم . 
وقال أصحاب الرأي : سقط الإحصان عنهما . 


١‏ باب اختلاف أهل العلم في الزوجين يختلفان في متاع البيت 


م ۰۸ ۲۷- واختلفوا في الرجل يفارق زوجته أو يموت عنها , ويختلفان في مصاع 

البيت في حياقما › أو يختلف ورثتهما بعد وفاقما . 

فقالت طائفة : من أقام منهما على المتاع بينة أنه له , يغبت له › 
وإن لم يكن له بينة » فالمتاع بينهما نصفان بعد الأيمان. هذا 
قول الشافعي » وهو قول عثمان البتي وقال : هذا لمثل الصلح . 

وبه نقول . 

وقال ابن أبي ليلى » وابن شبرمة : ما كان للرجال فهو للرجل » 
وما كان للنساء فهو للمرأة » وما كان يكون للرجال والنساء فهو 
للرجل » وبمعناه قال الثوري , والحكم . 

وفيه قول ثالث : وهو إنما كان من بئات النساء فهو للمرأة › 
وما كان من بئات الرجال فهو للرجل › وما كان من سوى ذلك 
فهو بينهما » هذا قول أحمد بن حنبل . 

وفيه قول رابع : وهو أن ما كان للرجال فهو للرجل , وما كان 
للنساء فهو للمرأة » وما كان ثما يكون مهما فهو للمرأة. هذا 
قول الحكم . 


وقد اختلف فيه عنه , وبه قال ابن أشوع . 


حت 


وفيه قول خامس : وهو أن للرجل إذا مات » أو طلق › 
فمتاع البيت كله للرجل إلا الدرع › والخمار, وماأشبهء 
هذا قول ابن أبي ليلى › وقد اختلف فيه عنه . 

وفيه قول سادس : وهو أن لا أن توف عنها زوجها ما غلقت عليه 
باجا » إلا ما كان من مقتاع الرجل » الرداء , والطيلسان 9 , 
والقميص › ونحوه » هذا قول الحسن البصري . 

وحكي عنه أنه قال : إلا سلاح الرجل , ومصحفه . 

وفيه قول سابع : إن ثياب المرأة للمرأة » وثياب الرجل للرجسل › 
وما يستأجروا فهو للذي هو في يديه » هذا قول حمادابن 
أبي سليمان . 

وفيه قول امن : وفي موت أحد الزوجين ما كان يكون للرجال 
فهو للرجل ”" , وما كان يكون للنساء [؟/4؟/ب] فهو للمرأة › 
وما يكون للنساء والرجال فهو للباقي منهما » وإن كان طلاقاً فما 
يكون للرجال فهو للرجل › وما يكون للنساء فهو للمرأة » وما كان 
يكون للنساء والرجال فهو للرجل , هذا قول النعمان . 

وفيه قول تاسع : وهو أن تعطى المرأة من متاع المرأة ما جهز به 
مثلها » ويكون ما بقي للزوج , هذا قول يعقوب . 

وفيه قول عاشر : وهو أن ذلك كله في الحياة والموت إن بقيت 
المرأة » أو ماتت ما يكون للمرأة والرجل فهو للرجل على كل حال » 
هذا قول محمد بن الحسن . 


. ٤١١/۷ الطيلسان : ضرب من الأكسية جتمعه طيالس وطيالسة . اللسان‎ )١( 
. " في الأصل " للرجال‎ )۲( 


م -۲۷٠۹‏ واختلفوافي الحر › والمملوك إذا كانا زوجين › فافترقا› 
واختلفوا في متاع البيت . ٠‏ 
فقال أحمد . وأبو ثور : الجواب فيهما كالجواب في الحرين . 
وقال أصحاب الرأي : إذا كان أحدهما حر . والآخر تملوك, 
أو مكاتب أو مدبر » أو أم ولد » فلمتاع كله للحر . 


۲ باب نكاح نساء أهل الكتاب 


م 07٠١‏ اختلف أهل العلم في تأويبل قول الله تعالى : ا ولا تيبحكحوا 
DEK 3‏ 
فقالت طائفة : حرم الله نكاح المشركات في سورة البقرة , ثم نسخ 
من هذه الجملة نساء أهل الكتاب » فأجلهن في سورة المائدة , روي 
هذا القول عن ابن عباس . 
وقال آخرون : ليس في الآيستين ناسخ ولا ممسوخ › ولكن 
الله تبارك وتعالى أراد بالآية في سورة البقرة المشركات سوى أهل 
الكتاب » روي هذا القول عن قتادة . 
وقال سعيد بن جببير : في قوله تعالى : ۾ ولا تحكحوا 
م -۲۷١١‏ واختلفوا في نكاح نساء أهل الكتاب . 
فرخص في نكاحهن أكثر أهل العلم » روي إباحة ذلك عن عمر 
ابن الخطاب » وعثمان بن عفان , وجابر بن عبد الله » وطلحة . 


. ۲۲١ : سورة البقرة‎ )١( 


وبه قال عطاء بن أبي رباح » وسعيد بن المسيب › والحسن 
البصري » وطاووس › وسعيد بن جبير » والزهمري › والفوري › 
والشافعي » وعوام أهل المدينة » وأهل الكوفة . ظ 

قال أبو بكر : أباح الله نكاح نساء أهل الكتاب , فقا الله 
تبارك وتعالى : ل اليور أحل لڪ الطيبات وطعام الذين أوتوا ااحكتاب 
حل احكم وطعا مڪ ر حل لمم وا لحصنات من المؤمدات والمخصنات من 
الذين أوتوا الحكتاب 4 الآية ”2 . ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه 
حرم ذلك . 

م- واختلفوا في نكاح نساء أهل الكتاب من أهل دار الحرب . 

فكره ذلك ابن عباس » ومجاهد , وأبو عياض » والثوري . 

وقال مالك [75/7/ألف] في نكاح نساء أهل دار الحرب من أهل 
الكتاب : إن كان المسلم إذا نكحها ترك أن يخرج يما . فلا بأس » وإن 
خافوا الحبس › فلا ينبغي لمسلم أن يترك ذريته في أرض الكفر . 


۴ باب نكاح الذمية على المسلمة 


م - واختلفوا في الذمية تدكح على المسلمة › فكره ذلك ابن عباس . 
ورخص فيه سعيد بن المسيب , والحسن اللصري , والشعبي › 
والنخعي » والحكم , وماد » ومالك , والنوري › والأوزاعي › 
وأبو عبيد , وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 
لك شرل ما عله الله خلا يكل ال 


. © : سورة المائدة‎ )١( 


د 8 - 


4 باب نكاح نساء أهل المجوس 


م -۲۷١ ٤‏ واختلفوا في نكاح أهل المجوس . 


فنهى عن نكاحهن الحسن البصري › والزهري › والأوزاعي › 
ومالك وأهل المدينة » والثوري › والنعمان ومن تبعهما. وهو 
قول الشافعي » وإسحاق . 

وقد روينا أن حذيفة تروج مجوسية فقال له عمر : طلقهاء 
وقال أحمد : نساء الجوس لا تعجبني . 


ء۶ وه 


مسا لس 


م -۲۷٠٠١‏ واختلفوا في المسلم يجبر زوجته الذمية على الاغتسال من الجنابة . 


فكان مالك , والثوري [ يقولان  ]‏ لا يجبرها على الاغتسال من 
الجنابة . وقال الثوري : ولكن يجبرها على الغسل مسن الحيسضة › 
وكذلك قال الشافعي . 

واختلف قول الشافعي في اغتساها من الجنابة » فقال بالعراق › وفي 
كتاب الجمع من الأختين : " يجبرها على غسل الجنابة " " . 

وقال في كتاب سير الواقدي : " ليس له أن يجبرها عليه " 7" . 


۰ . ها بين القوسين كان ساقطاً من الأصل‎ )١( 
قاله في كتاب النكاح في " باب نكاح حرائر أهل الكتاب " ولفظه : وله عندي والله‎ (۲) 


تعالى أعلم » أن يجبرها على الغسل من الجنابة . وعلى النظافة بالاستعداد , وأخذ الأظفار . 


الأم هلم . 


في " باب النصرانية تحت المسلم " قال بعد قوله : " جبرت على الغسل من الحيضة . فإن 
امتنعت أدبت حتى تفعل , قال : فأما الغسل من الجنابة فهو مباح له أن يجامعها جنباً » فتؤمر به 
كما تؤمر بالغسل من الوسخ والدخان وما غبرهما » ولا يبين لي أن تضرب عليه لو امتدعت منه 
لأنه غسل تنظيف ها . الأم 759/4 . 


قال أبو بكر : وهذا أصح . 
۵ جماع أبواب النكاح المنهى عله 


قال الله تارك وتعالى : «! حرمت علي م أنهاتكم 
وتات م وأخواتحكم » الآية 9" . 
م-5- وأجمعت الأمة على تحريم أن ينكح الرجل أمه . 
م 0- واختلفوا في معنى قوله تعالى : [ وأمهات سانكم 4 الآية . 
فقال أكثر أهل العلم : إذا تزوج الرجل المرأة »> ثم طلقها قبل 
الدخول » أو ماتت عنه » فإنما حرام عليه » روينا هذا القول عن ابسن 
مسعود » وابن عمر » وعمران بن حصين » وجابر بن عبد الله »> 
ومسروق ., والحسن البصري , وعطاء » وطاووس › والزهري . 
وبه قال مالك , والثوري › والأوزاعي › والشافعي › وأجمد › 
وإسحاق › وأبو عبيد › وأبو ثور . 
وفيه قول ثان : وهو أن أريد بالابنة » والأم الدخول [؟/5؟/ب] 
جميعاً > روي هذا القول عن علي بن أبي طالب , وبه قال مجاهد . 
وقال زيد بن ثابت : إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بماء 
تزوج أمها . وإن ماتت موتاء لم يتروج أمها . 
وقد اختلف عن ابن عباس فقال مرة : هي مبهمة › وروي عنه 
موافقة ما روي عن علي . ش 
قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول . لدخول جميسع أمهسات 


- 0 


45 باب نكاح الربائب اللواتي في الحجور 


قال الله تبارك وتعالى : ا ور بابحكم اللاتي سے حجوركم 
من نساءحكم اللاتي دخلت م بهن الآية 7 . 
م-5- وأجمع علماء أهل الأمصار على أن الرجل إذا تروج المرأة › ثم طلقها 
أو ماتت قبل أن يدخل ها حل له ترويج ابنتها » كذلك قال مالك › 
ومن تبعه من أهل المدينة » والفوري › وأصحاب الرأي . 
ومن وافقهم من أهل الكوفة , والأوزاعي › ومن قال بقوله مسن 
أهل الشام » والشافعي وأصحابه , وأحمد › وإسحاق › وأبو ثور › 
ومن تبعهم من أهل الحديث . 
وقد روي عن جابر بن عبد الله » وعمران بن حصين › أفما 
قالا : إذا طلقها قبل أن يدخل يما , يتروج ابنتها . 
وقد روينا عن علي بن أبي طالب " رواية تخالف هذه الروايسات 
كأنه رخص فيه › إذا لم تكن في حجره وكانت غائبة » وقد أجمع كل 
من ذكرناه ومن لم نذكره من علماء الأمصار على خلاف هذا القول . 
واحتج بعضهم في دفع حديث علي . 
رح ٠١4٠‏ لقول البي يله : " لا تعرضن على ربائبكم ولا أخواتكم ‏ . 


)0 سورة النساء : ۲۳ . 

(۲) أثر على رواه "عب" ۲۷۹-۲۷۸/٩‏ رقم ٠١84‏ ء قال الحافظ : أخرجه ابن المنذر وغسيره 
والأثر صحيح عن علي » وكذا صح عن عمر أنه أفتى من سأله , إذا تزوج بنت رجل كانت 
تحته جدقا » ولم تكن البنت في حجره أخرجه أبو عبيد . فتح الباري ۱١۸/۹‏ . 

(۳) أخرجه "خ" في النكاح في حديث طويل ١68/9‏ رقم ٠١۹۰٥۱۰٩‏ رقم ۱١۷‏ وفي 
النفقات 51/9 رقم ٥۳۷۲‏ , وفيه " بناتكم " بدل " ربائبكم " . 


وم يقل اللاي في حجري , ولكن سوي بينهن في التحريم . 
م 71714- واختلفوا في معنى الدخول الذي به يقع تحربم نكاح الربائب . 

فقالت طائفة : الدخول الجماع » وروي ذلك عن ابن عباس » وبه 
قال طاووس , وعمرو بن دينار » وعبد الكريم . 

وفيه قول ثان : وهو أن تحربم ذلك التفتيش › والقعود بين 
الرجلين , هكذا قال عطاء . 

وقال حماد بن أبي سليمان : إذا نظر الرجل في فرج امسرأة » فلا 
يكح أمها , ولا ابنتها » وقال الأوزاعي : إذا دخل بأمها فعراها ء 
ولسها بيده » وأغلق بابا » وأرخى ستراً » فلا يحل به نكاح ابنتها . 

قال أبو بكر : فإذا تروج بامرأة ودخل عليها » حرم عليه نكاح 
ابنتها وابنة ابنتها » وإن كان أسفل من ذلك ببطون كغيرة . 


7 باب نكاح نساء الآباء وحلائل الأبناء [//ألف] 


قال الله تبارك وتعالى : ل ولا تحكحواما ڪح أنانكم 
من النساء 4 الآية ‏ . 

وقال عزوجل : 0 وحلائل أسافحكم الزن من 
أصلاحكم 4 الآية ‏ . 


فإذا تروج الرجل المرأة حرمت على أبيه وابنه » دخل يما 
أو لم يدخل بما » وعلى أجداده » وعلى ولد ولده منالذكور 


. ۲۲ : سورة النساء‎ )١( 
. 77" : سورة النساء‎ )۲( 
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والإناث أبدا ما تناسلوا » لا يحل لبني بنيه » ولا لبني بناته . 
| ولم يذكر الله تبارك وتعالى في الآيتين دخولاً » فصارتا محرمتين 
بالعقد , والملك , والرضاع في ذلك مازلة النسب . 
(ح ٠١9١‏ لقول رسول الله ل : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " 27 . 
م -۲۷۲٠١‏ ومن حفظنا ذلك عنه عطاء » وطاووس › والحسن › وابن مسيرين › 
ومكحول . وقتادة , والثوري , والأوزاعي › وأبو عبيد › وأبو ثور , 
وأصحاب الرأي . ولم يحفظ عن أحد خلافهم . 
م -۲۷۲١‏ واختلفوا في الرجل يشتري الجارية » ثم يجردها أو يقبلها, 
أوَ تحل لابنه إن ملكها وطيها أم لا ؟ 
فقالت طائفة : إن جردها لم تحل لابنه وطيها » روي هذا القول عن 
عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو ء وبه قال القاسم بن محمد › 
والحسن البصري › ومكحول . 
وقال النعمان , ويعقوب : إذا نظر رجل إلى فرج امرأة من شهوة › 
حرمت على ابنه » وعلى أبيه » وتحرم عليه أمها › وابنتها . 
وقال مالك : إذا وطىء الأمة » وقعد منها مقعداً لذلك › وإن لم 
يفض إليها » أو قبلها » أو باشرها » أو غمزها تلذذاً > فلا تحل لابنه , 
ولا لأبيه . 
وقال الشافعي : إا تحرم عليه باللمس › ولا تحرم عليه بالنظر دون 
اللمس , كذلك قال الشافعي » وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى › 
وروی معنى ذلك عن مسروق › ومجاهد , والأوزاعي . 


)0( أخر جه "خ" في الشهادات Yor/o‏ رقم ٤“‏ “۲ > وفي الخمس ۲۱۱/٦‏ رقم ه١١"‏ 
وفي النکاح ۱۳۹/۹ رقم 5.96 2 ۳۳۸ رقم ٠۲۳۹‏ من حديث عائسشة › و"م" في 
الرضاع ۱۰۹۸/۲ رقم ۲ ( ٠٤٤٤‏ ). 


- ۹A - 


قال أبو بكر : 


م - أجمع أهل العلم على أن عقد النكاح على المرأة يحرمها على اينه » 


وأبيه . 


م -5- وأجمعوا على أن عقد الشراء على الجارية ة لايحرمها على أبيه 


ولا ابنه > كان في ذلك فرقاً بين الشراء » وعقد النكاح . 

وإذا اشترى رجل جارية فلمس أو قبل » حرّمت على أبيه وابنه » 
ولا أعلمهم يختلفون فيه » فوجب تحريم ذلك تسليماً لهم ولا اختلفوا 
في تحريمها بالنظر دون اللمس , لم يحرم ذلك لاختلافهم › ولا يصح 
عن أحد من أصحاب رسول الله ولك حلاف ما قلناه . 


ع 


مسا لسسسة 


م -۲۷۲١‏ وأجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار [7/7/ب] على 


أن الرجل إذا وطيء امرأة ببكاح فاسد » أها تحرم على أبيه » وابنه › 
وعلى أجداده , وولد ولده , كذلك مذهب مالك. والأوزاعي › 
والشافعي . والفوري. وأجمد ) وإسحاق. وأبي ثور › 
وأصحاب الرأي . 


باب الجمع بين الأختين 


م -۲۷۲١‏ أجمع أهل العلم على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز › 


(0) 


لقوله تعالى : ل[ وان مجمعوا دين ألا ختين 4 الآية 29 . 
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- 484 


م 7077- وأجعوا على أن شراء الأمتين الأختين جائز » وكذلك المرأة واببسها 
صفقة واحدة , 
م ۲۷۲۷- وكره أكثر أهل العلم الجمع بين الأختين الأمتين بالوطيء › 
ومن روي ذلك عنه عمر بن الخطاب , وعثمان بن عفان » وعلي 
ابن أبي طالب , وعمار بن ياسرء وابن مسعود , ومعاوية . 
وكره ذلك جابر بن زيد , وعطاء , وطاووس . 
وى عنه الأوزاعي » ومالك , والشافعي , وحرم ذلك إسحاق 
وقال أ“تمد : لا يجمع بينهما » وبه قال أبو ثور » وحكي ذلك 
عن الكوفي . 
واختلف فيه عن ابن عباس » فروي عنه أنه قال : حرمتهما 
آية وأحلتهما آية ‏ , ولم أكن أفعله . 
قال أبو بكر : ونحن نكره من ذلك ما كرهه أهل العلم . 
قال أبو بكر : 
م ۲۷۲۸- وإن ملك أختين بملسوكتين » فوطيء إحداهها » ثم أراد وطيء 
الأخرى » م يطأها حتى بخرج التي وطيها من ملكه بيع أو عق , 
أو ما يحرم فرجها عليه . 
ومن روينا عنه أنه قال : إذا وطيء إحداهما لا يطأ الأخرى 
حتى بخرجها من ملكه » علي بسن أي طالب › وابسن عمسر › 
والحسسن البصري › والأوزاعسي › وكذلك قسال الشافعي › 
وأحمد › وإسحاق . 
وفيه قول ثان : وهو أنه إذا غشى إحداهما ؛ ثم أراد أن يفشى 
الأخرى , يعتزها » ولا يطأها حتى تنقضي عدة هذه التي اعتسزل › 


. ألف‎ ٠١ ألف » والإجماع‎ ۲٠۷ في الأصل " حرمتها وأحلتها " والتصحيح من الأوسط‎ )١( 


کو 


ثم إن شاء غشى الأخرى , بعد أن يضمر في نفسه أن لا يقسرب 
أختها » هكذا قال قتادة . 

وفيه قول ثالث : وهو إذا كانت عنده أحتان فلا يقرب واحدة 
منهما » هكذا قال الحكم » وحماد » وروي معنى ذلك عن الدخعي . 


9 باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها 


(ح ٠١97‏ ثبت أن رسول الله لم قال : " لا تنكح المرأة على عمتها , ولا على 
خالتها » لا الكبرى على الصغرى »› [۲۷/۲/ألف] ولا الصغرى على 
الكبرى "9 , 
م ۲۷۲۹- وأجمع أهل العلم على القول به » وممن قال بحديث أبي هريرة هسلا › 
'سعيد بن المسيب » وعطاء بن أبي رباح , والقاسم بن محمد › ومجاهد › 
وعمرو بن شعيب . 
وبه قال مالك وأهل المدينة » والأوزاعي وأهل الشام » وسفيان 
الفوري وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم ؛ واللشافعي 
وأصحابه , وكذلك قال أبو عبيد › وأبو ثور , وسائر أهل الحديث . 
وكذلك لقول , ولست أعلم في ذلك اليوم اختلافاً . 
(ح )٠١9‏ ويبطل على معنى البي و : "يحرم مسن الرضاع ما يحرم 
من النسب "7" . 
نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها من الرضاعة . 


١5١/9 أخرج "خ" الشطر الأول من الحديث في النكاح من حسديث جابر وأبي هريسرة‎ )١( 
والشطر الثابي وهو " لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى " مسع‎ . 81١4 رقم‎ 
٠٠/۲ رقم 7:58 ,"مي"‎ ٠٥۳/۲ الشطر الأول رواه "ت" ۳۹۷/۲ رقم 21174 و"د"‎ 
. رقم 4 كلهم في النكاح من حبديث أي هريرة‎ 

(۲) تقدم الحديث راجع رقم ٠١۹۱‏ . 


—- ۰٩ = 


٠‏ باب الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح 


م -77٠.‏ اختلف أهل العلم في الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها 
بالنكاح » فأجاز أكثر أهل العلم نكاحها » فعل ذلك عبد الله 
ابن جعفر » وعبد الله بن صفوان بن أمية . 

وأباح ذلك محمد بن سيرين » وسليمان بن يسار . والشسوري › 
والأوزاعي » والشافعي , وأحمد , وإسحاق › وأبو عبيد › وأبو ثور › 
وأصحاب الرأي . وقال مالك : لا أعلم ذلك حراما . 

وبه نقول ‏ وذلك أن لا أجد دلالة أحرم بها “ . الجمع بينهما › 
وقوله : ل[ نأحكحو ما طاب لڪ م من المساء ‏ الآية 7" . ييسيح 
نكاح جميع النساء إلا من حرم بالكتاب » أو السنة , أو اتفاق . 
وكذلك قوله : ل وأحلاكمماوماء ذلك الآية 22 
إلا ما حرمت السنة . 

وقد روينا عن الحسن البصري » وعكرمة أنهما كرها ذلك › 
وأما الحسن فقد ثبت رجوعه عنه . 1 

وأما إسناد حديث عكرمة ففيه مقال . 


٠١‏ باب الرجل ينكح المرأة وينكح ابنه ابنتها من غيره 


م -۲۷۳١‏ واختلفوا في الرجل ينكح المرأة » وينكح ابنه ابنتها . 


6 في الأصل " به " . 
(۳) سورة النساء : ۲٤‏ . 


س کم 


فرخص في ذلك أكثر أهل العلم » وثمن رخص فيه عطاء بن أبي 
رباح » والزهري › وقتادة » والثوري › وأهل العراق مسن أصحاب 
الرأي وغيرهم » والشافعي وأصحابه , وأحمد وإسحاق . 

وبه نقول . 

وقد روينا عن طاووس أنه كان يكره أن ينكح الرجل ابنة امرأة 
قد كان أبوها وطيها » فما ولدت من ولد قبل أن يطأها أبوه› 
فا ان بان سكا رما ونت سي عد انا وتا انوع 
فلا يتروج شيئاً من ولدها . 

وقد اختلف فيه عن مجاهد . 


٠‏ باب الجمع بين بنات العم 


قال الله تبارك وتعالى : ط فأنحكحوا ما طاب لڪ م من النساء مثنى 


- 


وثلاث وماع الآية ‏ . 
م ۲۷۳۲- واختلف أهل العلم في الجمع بين بنات العم . 
فرخص فيه أكثر أهل العلم » [۲۷/۲/ب] ومن كان لا يرى به 
بأساً الحسن البصري » والحسن بن الحسين بن علي » والأوزاعي » 
والشافعي » وأحمد » وإسحاق » وأبو عبيد » وعامة أهل العلم . 
وكره عطاء الجمع بينهما . وبه قال جابر بن زيد, وسعيد 
ابن عبد العزيز . 
قال أبو بكر : النكاح جائز إذا جمع بينهما » ولا أعلم أحدا 
أبطل هذا النكاح . 


. ۳ سورة النساء:‎ )١( 


5 - 


٠‏ باب نكاح المرأة بعد أختها والخامسة بعد الرابعة 


م 307- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا طلق زوجته 
طلاقاً ملك رجعتها » ليس له أن ينكح أختها » أو أربعاً سواها 
حتى تنقضي عدة المطلقة . 
م ٤‏ 7077- واختلفوا فيه إن أراد نكاح أختها » أو أربعاً سواها » وقد طلقها 
طلاقا لا يملك رجعتها . 
فقالت طائفة : ليس له ذلك حت تنقضي عدة التي طلقها › روي 
معنى ذلك عن علي › وزيد بن ثابت › وابن عباس . 
وهذا مذهب مجاهد , وعطاء بن أبي رباح »› والنخعي , والثوري › 
وأحمد . وأصحاب الرأي . 
وقالت طائفة : له أن ينكح أختها وأربعاً سواها » هذا قول عطاء , 
أثبت الرايتين عنه . 
ومن قال : له أن يتزوج أختها قبل أن تدنقضي عدة المطلقة › 
زيد بن ثابت › وسعيد بن المسيب › والحسن › والقاسم بن محمدء 
وعروة بن الزبير » وابن أبي ليلى » والشافعي › وأبو ثور › وأبو عبيد , 
ولا أحسبه إلا قول مالك . 
وبه نقول . 


4 باب تحريم زوجة المرى إذا فجر بأمها 


م -۲۷۳٠١‏ اختلف أهل العلم في الرجل يفجر بأم امرأته . 
| فقالت طائفة : تحرم عليه امرأته »> روي هذا القول عن عمران ابن 
حصين . وبه قال الحسن , والشعبي , وعطاء › والثوري » وإسحاق › 
وأصحاب الرأي . 


اعجو أ = 


وكذلك إن وطيء الابنة » والأم زوجته » حرمت عليه . 

وقالت طائفة : إذا غشى أم امرأته , أو ابنة امرأته › لم تحرم عليه 
زوجته » وكذلك قال ابن عباس , وبه قال سعيد بن المسسيب › 
ومالك , والشافعي › وأبو ثور . 

وكذلك نقول » وذلك أن الصداق لا أن يقع . ووجوب العدة › 
والميراث » ولحوق الولد » ووجوب الحد . وثبست حكمالزناء 
ارتفع أن يحكم له بحكم النكاح الحلال المباح . 


٠‏ باب نكاح الرجل المرأة وقد زنى بها 


م -۲۷۳١‏ واختلفوا في الرجل يري بالمرأة » ثم يريد ترويجها . 

فرخص فيه أهل العلم » روينا الرخصة فيه عن [78/5/ألف] 
أبي بكر الصديق , وعمر بن الخطاب , وابن عباس » وابن عمرء 
وجابر بن عبد الله . 

وبه قال طاووس » وسعيد بن المسيب › وجابر بن زيد » وعطاء › 
والحسن » وعكرمة , والزهري , والثوري والشافعي . 

وكذلك نقول . 

وفيه قول ثان : وهو أن ينكحها إذا تابا » وتوبتهما أن يخلو كل 
واحد منهما بصاحبه , ولا يهم به » هكذا قال قتادة » وبه قال أبو 
عبيد » وأحمد » وإسحاق . 

وفيه قول ثالث : وهو أفما لا يزالان زانيين ما اجتمعا . روي هذا 


القول عن ابن مسعود . وعائشة › والبراء بن عازب . 


8ه - 


٠‏ باب الرجل يكون له الزوجة يراها تزني , أو يزني 
رجل له زوجة 


م ۲۷۳۷- واختلفوا في الرجل تكون له الروجة تزن وهي عنده › أو زف 

رجل له زوجة . 

فقالت طائفة : هما على نكاحهما . هكذا قال مجاهد » والنخعي › 
وعطاء بن أبي رباح » والثوري › والشافعي » وأحمد › وإسحاق . 

وقد روي عن علي أنه فرق بين رجل وامرأته » زين قبل أن يدخل 
يما » وروي عن جابر بن عبد الله » والحسن البصري › والنخعي أنفهم 
قالوا : يفرق بينهما في البكر إذا زنت وليس لها شيء . 

وكان ابن عباس يرخص في وطيء الجارية الفاجرة . روي أن سعيد 
ابن المسيب فعل ذلك . 

قال أبو بكر : لا يحرم على الرجل وطيء زوجته الفاجرة › ولا 
على سيد الأمة وطيها إذا فجرت › ولعل من كرهها كره ذلك على 
غير معنى التحريم . 


٠‏ باب نكاح المريص 


قال أبو بكر : 
م ۲۷۳۸- أباح الله النكاح في كتابه » وندب إليه » والنكاح مبدوب إليهء 
والمريض غير منوع منه . 
وثمن روينا إباحة ذلك عنه › الزبير بن العوام »وقدامة بن مظعون › 
وعبد الملك بن مروان › والحسن البصري › والشعبي › والنخعي . 
وبه قال الثوري , والأوزاعي , وأحمد › وإسحاق › وأبو عبيد › 
وأصحاب الرأي » وهو مذهب الشافعي . 


- ۱۰ س 


وفيه قول ثان : وهو أن من نكح وهو مريض › لا ترثه إذا فل 
ذلك ضراراً > هذا قول الزهري › وبه قال مالك ء وقال 
القاسم » وسالم : إن كان فعل ذلك ضراراً مضاراً لم ييجز. فإن 
لم يكن مضاراً جاز . 

وقال مالك : إن لم يدخل ها فرق بينهما ولا مهرنماء. فإن 
دخل ها » فلها مهرها لما استحل من فرجها › يبدأ به قبل 
الوصايا » والعتق . 

وقال قتادة : إن كان تزوجها من حاجة [ ۲۸/۲/ب ] به إليها من 
خدمة › أو قيام , فإها ترثه . 


4 باب أحكام المفقود 


م - واختلف أهل العلم في امرأة المفقود كم تربص . 


(1) 


فقالت طائفة : تربص أربع سنين , ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً , ثم 
تزوج › كذلك قال عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان . 

وروي ذلك عن علي بن أبي طالب », وابن عباس , وابن عمر › 
وعمر ابن عبد العزيز » وعطاء بن أبي رباح » ومالك بن أنس وأهل 
المديئة » وأحمد » وإسحاق , وأبو عبيد " . 

وفيه قول ثان : وهو أن امرأة المفقود لا تنكح أبداً حت يأتيها يقين 
وفاته » روينا ذلك عن علي › رواية ثانية عنه . 

وبه قال ابن أبي ليلى » وابن شبرمة » والفوري › والشافعي › 
والنعمان » ويعقوب › ومحمد . 


في الأصل " ابن عبيد " وهو خطأ . 


- ل — 


وقد احتج بعض من يقول بالقول الأول : بأن اتباع ممسة من 
أصحاب رسول الله يو أولى بنا . 
ودفع أحمد حديث علي فقال : لم يتابع أبو عوانة عليه . 
وقال بعضهم : من حيث وجب تأجيل العنين تقليد عمر . وابسن 
مسعود » وجب كذلك تأجيل امرأة المفقود , لأن العدد الذين قالوا 
تؤجل » أكثر , وفيهم ثلاثة من الخلفاء . 
(ح ٠١44‏ وقد قال البي ي : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي " 7" . 
ومن حجة بعض من لا يرى تأجيل امرأة المفقود , أن يقول : قد 
ثبتت الزوجية بالكتاب › والسنة » والإتفاق . ولا يجوز الانتقال 
عنه إلا إلى مثله . 
ولا نعلم حجة من حيث ذكرناه توجب ذلك . 


۹- باب نكاح امرأة المفقود عند لقاء الحرب 


م ٤١‏ ۲۷- واختلفوا في المفقود 507 > فقالت طائفة : تؤجل امرأته سنة › 
كلك" فال ها ا إذا لقنن فى طعي ف 
فأربع سنن . 
وقال الأوزاعي : إذا فقد ولم يغبت عن أحد منهم أنهم قتلوا » ولا 
أسروا فعليهن عدة المتوى عنهن , ثم يتروجن . 


(۱) رواه "ت" في العلم "١48/4‏ رقم ۲۹۸۰ , و"د" في السنة ٠۳١/١‏ رقم 1٤٠۷‏ › و"ج" في 
المقدمة ٠١-٠١/۱١‏ رقم ٠١-٤۲‏ , و "مي" في المقدمة ٤۳/۱‏ رقم 45 . كلهم من حديث 
العرباض بن سارية في حديث طويل » وفيه هذا اللفظ . 


- ۱۰۸ = 


وقال مالك : ليس في انتظار من يفقد عند القتال وقت . 

وجعل أبو عبيد حكمه حكم امرأة المفقود , وبه قال أبو الزناد . 

والجواب في هذه عند الثوري › والشافعي > وأص حاب الرأي 
كجرابم في امرأة المفقود . 


٠١‏ باب نخيبر المفقود عند قدومه بين امرأته وبين 
صداقها إن قدم بعد النكاح 


م -۲۷٤١‏ واختلفوافي المققود يقدم. وقد نكحت [۲۹/۲/ألف ] 

امرأته . 

فقال عمر بن الخطاب : يخير بين زوجته وبين أن يأخذ صداقها › 
وروي ذلك عن عثمان . وعلي . 

وبه قال عطاء » والحسن , وخلاس بن عمرو ”" , والنخعي › 
وأحمد › وإسحاق . 

وف قول الثوري » والشافعي . وأهل الكوفة: هي زوجة 
الأول . 

وفيه قول ثالث : وهو أن الزوج الأول لا حق له فيها » ولا يخسير 
إذا جاء وقد تزوجت , هذا قول مالك . 


)١(‏ كان في الأصل " خداش بن عمرو لي ال ا شك 
الكتاب » وراجع فهرس الفقهاء من هذا الكتاب . 


حا تو 


١‏ باب النفقة على زوجة المفقود 


م ٤۲‏ ۲۷- روينا عن ابن عمر أنه قال : ينفق عليها الأربع سنين من مال 

المفقود , لأا حبست نفسها عليه . 

وقال ابن عباس : تستدين , فإن جاوزها قضت من ماله. وإن 
مات » قضت من نصيبها من المبراث . 

وقالا جميعاً : ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع 
سنين » وهو أربعة أشهر وعشراً . 

وقال مالك . والشافعي > وأجمد » وإسحاق » وأصحاب 
الرأي : ينفق عليها من مال زوجها . 


١١‏ باب مبرات المفقود 


م ٤١‏ 7- واختلفوا في قسم مال الرجل الذي فقد › فقال الشعبي : لا يقسسم 
ماله حتى يعلم وفاته . 
وقال غيره : أو نأي من الوقت ما لا يعيش مثله . هذا قول 
أصحاب الرأي . ويشبه مذهب مالك › والشافعي . 
وقال قتادة : إذا قضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود 
أمرها , فإن ماله يقسم بين ورثته . هذا قول قتادة » وأحمد . 
وقال أحمد : إذا قدم المفقود , وقد انقسم ميراثه , ما أدركه بعينه 


أخذه . 


قال أبو بكر : لا يجوز قسم ميرائه إلا أن يعلم يقين وفاته . 


~۰ = 


مسال 
م 4 ٤‏ ۲۷- واختلفوا في العبد يغيب عن امرأته › فلا يدرى أين هو ؟ . 

فقالت طائفة : يضرب ها نصف أجل الحرة , هذا قول الزهري › 
ومالك › وأحمد . 

وقال الأوزاعي : على الأمة مثل نصف ما على الحرة إلا الظهار . 

وفي قول الثوري , والشافعي › وأهل العراق : لا تروج حتى تعلم 
يقين وفاته . 

وقال مالك : في الرجل يخرج في التجارة إلى البلد المعلوم › 
ويفقد » قال : يكنب إلى ذلك البلد . ويطلب › ويضرب 
لامرأته أجل مفقود . 

ودفع أحمد أن يكون ها حكم المفقود وقال : إنما المفقود من خرج 
من بيته » يريد حاجة فلم يرجع › أو فقد بين الصفين . 

وقال غيرهما : تفسير المفقود › الرجل يخرج في [۲۹/۲/ب] وجه 
فيفقد ولا يعرف موضعه , ولا يعلم مكانه » ولا يبين مره ء هكذا 
قال يعقوب › ومحمد . 


مسالة 
م 70746- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن زوجة الأسير لا تدكح حتق 
تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام » هذا قول النخعي › والزهري › 


ومكحول ٠‏ وى الأنصاري › ومالك > والشافعي › وأبي ثور 3 
وأبي عبيد » وأصحاب الرأي . 


- ۹٩۹ - 


١‏ باب العبد يأبق وله زوجة 


م 4- واختلفوا في العبد يأبق وله زوجة . 
فقالت طائفة : هي زوجة حتى بموت . هكذا قال الأوزاعي › 
والغوري » والشافعي , وأحمد , وإسحاق , وروي ذلك عن الشعي . 
وفيه قول ثان : وهو أن إباقة خلاق»و كذلك قال الحسن البصري. 
وفيه قول ثالث : وهو أن يضرب ها نصف رجل الحر في كل امرأة 
يأبق عنها إذا لم يدر أين أبق ؟ هذا قول مالك . 
وبالقول الأول أقول . 


4 باب المرأة يبلغها وفاة زوجها فتنكح ثم يأتيها الزوج 


م ٤۷‏ ۲۷- كان الثوري يقول : إذا غاب الرجل عن امرأته , فبلغها أنه مات › 
فتروجت » ثم جاء زوجها الأول , وقد دخل بما الان › فلها المهر من 
الآخر » يعتزها الآخر ‏ ثم تمضي عليها العدة , ثم ترجع إلى الأول 
والولد للزوج الآخر , كذلك قال الشافعي , وأحمد , وإسحاق . 

وقال ابن أبي ليلى » ويعقوب : إن الولد للآخر . 

وقال مالك : هي امرأة الأول . 

قال أبو بكر : وكل من نحفظ عنه يقول : إن الولد للآخحرء 
إلا النعمان فإنه زعم أن الولد للأول » لأنه صاحب الفراش . 

قال أبو بكر : وبالقول الأول نقول . لأنه نكاح فاسدء 
وأحكامه على عامة أموره , أحكام النكاح الصحيح . 


14ب 


١‏ باب المرأة يطلقها زوجها طلاقاً يملك رجعتها 
فيراجعها الزوج ولا تعلم به فنتروج › 
فجاء الزوج الذي راجع 


م ٤۸‏ ۲۷- واختلفوا في الرجل يطلق المرأة , ثم يراجعها › ويشهد على 
تلك “ الرجعة ‏ ثم تنقضي العدة › وتتزوج المرأة وهي لا تعلم 
برجعة الأول , ثم جاء الزوج الأول . 

فقالت طائفة : الزوج الأول أحق ما » دخل يما الثاني أو لم يدخل , 
هذا قول الثوري , والشافعي » وأصحاب الرأي [؟/٠#/ألف]‏ . 

وبه قال أبو عبيد » وروي ذلك عن علي بن أبي طالب . 

وفيه قول ثان : وهو أن الزوج الاي إن كان دخل يما . فلا سبيل 
للأول عليها » وإن لم يكن دخل مما فهي للأول » روي هذا القول عن 
عمر بن الخطاب . 

وفيه قول ثالث : وهو أنها إن تروجت ولم يدخل جا زوجها . فلا 
سبيل لزوجها الأول إليها » هذا قول مالك , وروي هذا القول عن 
سعيد بن المسيب » وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد , ونافع . 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . لأن الله تبارك وتعالى 
قال : $ ووتين أحقبردهن بذك 4 الآية ° . 

فإذا كن ذلك حقاً للمطلق . لم يجر إبطال ما يغبت له بكتاب الله 
من نكاح م ينعقد , ولا فرق بين هذه وبين تلك التي بلغها وفاة 
زوجها » فتروجت وجاء الزوج الأول . 


." في الأصل " ذلك‎ )١( 


- ل - 


قال أبو بكر : 
م -۲۷٤۹‏ ولو لم تكن نكحت وانقضت العدة , وادعى الزوج أنه راجعها في 
العدة , فأكذبته المرأة » فإفها تستحلف في قول الشافعي . وأبي ثور › 
وأبي يوسف , ومحمد . 
وقال النعمان : لا يكون يمينا في النكاح » ولا في الرجعة . 
قال أبو بكر : بظاهر السنة أقول › وذلك لثبوت السنة . 
(ح ٠١98‏ " بأن البينة على المدّعي واليمين على المعى عليه " . 
وهذه مذعى عليها . فاستحلافها يجب على ظاهر الحديث . 


نت 


)١(‏ أخرجه "خ" في الرهن ٠٤٤١/١‏ رقم 58١4‏ , والشهادات ۲۸۱/۰ رقم 7554 2 وي 
التفسير ”١/8‏ رقم ٤٥٥١‏ من حديث ابن عباس , وفيه قصة امرأتين تنازعتا واقمت 


إحداهما الأخرى . 


ED ت‎ 


۲ - كتاب الرضاع 


قال أبو بكر : 


(ح ٠١95‏ ثبت أن رسول الله ك قال : " يحرم من الرضاع ما يحرم من 


الولادة " 29 . 
قال أبو بكر : 


م -۲۷٠١‏ ومن قال بأن الرضاع يحرم منه ما يحرم من الولادة » ابن مسسعود › 


وابن عباس › وعائشة . 

وقال بكل هذا القول أهل المدينة » والثوري › والنعمان ومن 
تبعهما من أهل الكوفة وأهل الشام › والشافعي , وأحمد › وإسحاق › 
وأبو عبيد , وأبو ثور . 

وكل من حفظنا عنه من أهل العلم , وإنما اختلفوا في فروع منها › 
أنا أذكرها إن شاء الله تعالى . 

قال الله تبارك وتعالى : لإ وأنهاتحكم اللاتي أمرضعحكم 
وأخواتحكم من الرضاعة 4 الآية 9 . 

فلما حرم الله الأم والأخت من الرضاعة » احتمل أن لا بحرم 
غيرهما » واحتمل أن يحرم من الرضاعة ما تحرم من الدسب › فلما ثبت 
أن رسول الله [ ۲/١۳/ب‏ ] ي قال : " يحرم من الرضاع ما يحرم من 
السب " » وجب قبول ذلك عن رسول الله كو . 


)۱( تقدم الحديث راجع رقم ۱ . 
(۲) سورة الساء : ۲۳ . 


= 1۵ = 


م - فإذا أرضعت امرأة الرجل جارية » حرمت على أبيه, 
وعلى ابنه » وعلى جده » وعلى بني بنيه . وعلى بني بناتهء 
وعلى كل ولد له ذكر . وولد ولده . وعلى كل جد له 
من قبل أبيه وأمه . 

م -۲۷١١‏ وإذا كان المرضع غلاماً حرم عليه ولد المسرأة التي أرضعت › 
وأولاد الرجل الذي أرضع هذا الصبي بلببه ء ولا تحل عمته 
مسن الرضاع ولا خالهه › ولا ابنة أخته › ولا ابنسة أخيسه 
من الرضاعة . 

م ٠۲‏ ۲۷- ولا بأس أن يتروج الرجل المرأة التي أرضعت ابنه , وكذلك ابنة المرأة 
التي هي أخت ابنه » ولأخي هذا الصبي أن يتروج المرأة التي أرضعت 
أخاه » ويتزوج ابنتها التي هي رضيع أخيه , وما أراد من ولدهاء 
وولد ولدها ‏ إنما يحرم نكاحهن على المرضع . 

م 4 75؟- وللرجل أن يتروج ابئة عمه › وابئة عمته مسن الرضاعة › وابة 
خاله » وابئة خالته من الرضاعة , لأن نكاحهن مباح مسن السب › 
والرضاع يقوم مقامه , 

م 6ه/ا؟- ولا يجمع الرجل بين أختين من الرضاعة ولا بين المرأة وعمتها › 
ولا بين المرأة وخالتها من الرضاعة » وكل هذا على مذهب مالك › 
والشافعي ؛ وأبي ثور , وأصحاب الرأي . 

م -۲۷۹١‏ ولا يعروج الرجل ابنته من الرضاعة ؛ ولا ببات انه , لا ببات 
أخيه من الرضاعة , ولا بيات أخيه من الرضاع , لأن ترم 
ذلك كتحرعه من النسب . 

م -۲۷١۷‏ والعبد › والمكاتب » والمدبر » والأمة ؛ وأم الولد › والمككاتبة , 
والحر. والحرة في ذلك كله سواء . 


- ۱۱۹ - 


١د‏ باب توقيت الرضاعة المحرمة ومبلغها من عدد ا 
ا باجھا من 


م ١۸‏ ۲۷- اختلف أهل العلم فيما يحرم من عدد المص من الرضاع . 
فقالت طائفة : بحرم قليله وكثيره » روي هذا القول عن علي › 
وابن مسعود , وبه قال ابن عمر › وابن عباس »› وطاووس ؛ والحسن 
البصري › وسعيد بن المسيب › وعطاء بن أبي ربساح . ومكحول › 
والزهري ‏ وقتادة » والحكم . 
وبه قال مالك , والأوزاعي › والثوري › وأصحاب الرأي . 
وقالت طائفة : لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان , كذلك قال ابن 
مسعود » وابن الزبير » وروي ذلك عن عائشة › وسليمان بن يسار › 
وسعيد بن جبير » وأحمد › وإسحاق . 
وثمن قال أن الرضعة والرضعتين [ ؟/١*/ألف]‏ لا تحرمان , وإنما 
تحرم ثلاثة رضعات : أبو عبيد » وأبو ثور . 
وفيه قول ثالث : وهو أن الذي يحرم حمس رضعات › هكذا 
قال الشافعي . 
(ح )١١917‏ وروى الشافعي عن عائشة ألما قالت : نرل القرآن بعشر رضسعات 
معلومات تحرمن ؛ ثم صرن إلى نمس تحرمن 7 . 
وفيه قول رابع : حكي عن عائشة أها قالت : لا تحرم من الرضاعة 
إلا سبع رضعات . 
وفيه قول خامس : وهو رواية أخخرى › رويناها عن عائلسشة أا 
أمرت أم كلثوم أختها أن ترضع سالم بن عبد الله عسشر رضسعات , 
ليدخل عليها . 
)١(‏ أخرجه "مط" tol‏ ؛ ومن طريقه الشافعي في الأم ٠٠/١‏ ولي المسسند 557 » أخر جه 
"م" في الرضاع ٠۰۷١/۲‏ رقم ۲۲ ( ٠٤١١‏ ) . 


- ۱۷ - 


قال أبو بكر : وبخبر رسول الله نقول , وهو قوله : 
(ح ٠١948‏ لا تحرم الإملاجة , ولا الإملاجتان © . 
وأدئ ما يكون العدد بعد الاثئنين الثلاث › قلنا بذلك 
استدلالا » بحديث رسول الله يله > ولولا ذلك ما كان جحد 
الذي يجب أن يقال » إلا بظاهر قوله : 8« وأمهاتحكم اللانى 


أرضعنحكم 4 الآية 9" . 
۲ باب الرضاعة التي يقع بها التحريم 


قال أبو بكر : 
(ح ٠١99‏ ثبت أن رسول الله ي قال : إنما الرضاعة من الجاعة ‏ . 
ودل على صحة هذا القول › قوله تبارك وتعالى : # والوالدات 
رضعن أولادهن حولين كاماين 4 الآية » فدل ذلك على أن لا 
حكم لا ارتضع المولود بعد الحولين . 
م 64 7؟- وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله يلم موافقة لهذا القول . 
روينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب » وابن مسعود , وابن عمر › 
وأبي هريرة » وابن عباس » وأم سلمة . 
ويمذا نقول . 


(9) أخرجه "م" في الرضاع ۱۰۷٥/۲‏ رقم 74 . 

(۲) سورة النساء : 78 . 

(۳) أخرجه "خ" في السشهادات 784/8 رقم 55417 , وفي التكاح ١45/4‏ رقم ٠٠١١‏ 
من حديث عائشة , و"م" في الرضاع ۱۰۷۸/۲ رقم ۳۲ ( ٠٤١١‏ ) . 

(4) سورة البقرة : ۲۳۳ . 


- ۹۹۸ - 


وليس تخلو قصة سام أن تكون منسوخاً » أو خاصاً لسالم » كما 
قالت أم سلمة » وسائر أزواج البي ي » ومن بالخاص › والعام»› 
والناسخ , والمدسوخ , أعلم ؟ 29 . 

ومن مذهبه أن لا رضاع إلا ما كان في حال الصغر , مالك ء 
والثوري » وأهل العراق , والأوزاعي › والشافعي وأص حابه › 
وأبو عبيد ومن تبعه . 


"- باب توقيت الحولين في الرضاعة 


م ٠17؟-‏ واختلف أهل العلم فيما يحرم عن الرضاع في الحولين وبعدهما . 
فقالت طائفة : ما كان في الحولين فهو يحرم . ولا يحرم ما كان بعد 
الحولين كذلك قال ابن عباس » وروي عن ابن مسعود . 
وقال [ ؟/١"/ب‏ ] الزهري › وقتادة : لا رضاع بعد الفصال . 
ومن قال لا رضاع بعد الحولين » الشعبي , والثوري »والأوزاعي › 
والشافعي , وأحمد » وإسحاق , وأبو يوسف » ومحمد » وأبو ثور . 
وقد اختلف فيه عن مالك فقال في الموطأ : كقول هؤلاء 2 . 
وحكى عنه ابن القاسم أنه قال : الرضاع الحولين › والأيام بعد 
الحولين » وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال : ما كان بعد الحولين 
من رضاع شهرا أو شهرين » أو ثلاثة فهو من الحولين » وما كان بعد 
ذلك فهر عبث . 


)01 راجع فتح الباري ۹ . 
)( قال يبى : وسمعت مالكاً يقول : الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم , فأما 
بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا » وإنما هو بمنرلة الطعام ٤۳/۲‏ . 


- ۱۱۹ - 


وفيه قول ثالث : حكي عن النعمان أنه قال : وما كان بعد الحولين 
إلى ستة أشهر فهو رضاع . 
قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . لظاهر قوله  :‏ والوالدات 


رضعن أولادهن حولين كاماين 4 الآية 00 : 


باب الرضاع بلبن الفحل 


م 1- واختلفوا في تحريم الرضاع بلبن الفحل » فحرمت ذلك طائفة ء 
وت عنه . وروي معنى ذلك عن علي » وبه قال ابن عباس › 
وعطاء » وطاووس . 

وكره ذلك مجاهد . والحسن البصري › والشعي › والقاسم بن 
محمد , وعروة بن الزبير . 

وحرم ذلك مالك › والثوري › والأوزاعي › والشافعي , وأحمد › 
وإسحاق » وأبو عبيد , وأبو ثور , وأصحاب الرأي . 

ورخصت فيه طائفة » وممن رخص فيه سعيد بن المسيب › وأبو 
سلمة ابن عبد الرحمن , وسليمان بن يسار » وعطاء بن يسارء 
والنخعي › والقاسم . وأبو قلابة . 

قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول » استدلالا بحديث عائشة في 
قصة عمها . 


. ۲۳۳: سورة البقرة‎ )١( 
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رح )٠١٠١‏ قال ها البي يِه : " أنه عمك فليلج عليك "©" . 
وبقوله : 
١ 2‏ "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ° . 


۵ باب الرضاعة بالوجور , والسعوط. والحقية 


م- واختلفوا في الوجور ‏ والسعوط ‏ باللبن . 

فقالت طائفة : الوجور , والسعوط في الحولين يحرم » كذلك قال 
الثوري ؛ والشافعي .وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 

وبه قال الشعبي › وقال مالك في الوجور كذلك . 

قال أبو بكر : وإنغا يحرم الوجور › والسعوط عندهم على قدر 
مذاهبهم فيما يحرم من عدد الرضاع . 

وفيه قول ثان : روي عن عطاء الخراساني أنه سأل عن سعوط اللبن 
للصغير , فقال : لا يحرم شيعا . 

وقال الشافعي في الحقنة *» قولان : 

وحكى بعض البصريين عن مالك .وأبي حنيفة أنهما قالا : حرم 
الحقنة . 


٠١١١/۲ أخرجه "مط" في حديث طويل وفيه هذا اللفظ 475/5 , و"م" في الرضاع‎ )١( 
ش‎ . ) ۱٤٤١ ( ۷ رقم‎ 

(۲) تقدم الحديث راجع رقم ۰۱۰۹۱ ۱۰۹۳ . 

(۳) قال النووي : الوجور بفتح الواو » وهو ما صب في وسط الفم في الحلق . قذيب الأسماء 
واللغات ۲ق ۱۸۹/۲ وكذا في القاموس ١8/8/79‏ › واللسان ۱٤١/۷‏ . 

(4) السعوط : بفتح السين , وهو ما جعل من الدواء في الأنسف › النهاية 58/5" وكذافي 
القاموس ۳۷۷/۲ , واللسان ١9/5/94‏ . 

(ه) الحقنة : بالضم وهو أن يعطى المريض الدواء من أسفله وهي معروفة عند الأطباء . 
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1 باب الاسترضاع بلبن الفجور , وألبان أهل الذمة 
[7//ألف] 


م 707- اختلف أهل العلم بالاسترضاع بلبن الفاجرة , والذمية » فرخص فيه 
ابن سيرين » والحسن » والنخعي , وكذلك قال الشوري في لبن 
الفاجرة , وبه قال مالك في لبن النصرانية . 
وكره مجاهد أن يسترضع بلبن الفجور » وحكى أبو عبيد ذلك عن 
مالك » وكره ذلك أبو عبيد . 
ورخص في لبن النصرانية » والمجوسية إذا كان من نكاح . 
م 74- وكره أحمد , وإسحاق لبن ولد الزنا أن يرضع به . 
والشافعي يرى حكم ألبان كل من ذكرناه حكم ألبان العفائف 
المسلمات › وبه قال أبو ثور . 


وبه نقول . 
1 باب رضاع الضرار وما يفسد منه وما لا يفسد 


م -۲۷٠٠١‏ اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة الكبيرة › ثم ينكح 
صغيرة ترضع › فترضع الكبير الصغيرة » ولم يدخل بالكبيرة › فقال 
الشافعي : تحرم عليه الأم بكل حال » ولا مهر نا ولا متعة » ويفسد 
نكاح الصغيرة ‏ فيكون فسخاً وليس بطلاق » وها نصف المهرء 
ويرجع على امرأته بذلك . 

وبه قال أبو ثور » وأصحاب الرأي » إلا أن أصحاب الرأي 
قالوا : يرجع بنصف المهر على المرأة » إن كانت أرادت الفساد . 


a= 


وقال الثوري › وأحمد 3 وإسحاق 5 وأبو عبيد :“نوا فين نول 
الشافعي . 

وبه نقول . 

وكان الأوزاعي يقول : إن دخل بالأولى أو لم يدخل بمافهي 
امرأته » ويترع الصبية وها نصف صداقها , على امرأته الأولى . 

وحكى أبو عبيد عن ابن أبي ذوئيب أنه كان لا يرى رضاع الضرار 
يحرم شيئا » ولا يفسد نكاحها . 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 


۸ باب رضاع البكر التي لم تنكح 


م6- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن البكر التي م تنكح › 
لو ”2 نزل ها لبن » فأرضعت به مولوداً أنهابنهاء ولا أب له 
من الرضاعة , هذا مذهب مالك » والثوري » والشافعي . وأبو ثور , 
وأصحاب الرأي . 

م /7071- قال مالك : المرأة التي كبرت وأئست إن درت 7(" وأرضعت أنفها 
تكون أما » وبه قال الأوزاعي , وهو مذهب الشافعي » وأبي ثور . 

وبه نقول . 

م2- وقال مالك . والشافعي في الرجل يرضع الصبية » ويدر عليها › لا 

يكون رضاعاً عنه » غير أفهما كرها نكاحها . 


. ثم" بدل " لو"‎ " 4١8 في الأصل " ولو " وفي كتاب الإجماع /۱۰۸ رقم‎ )١( 
› درت : من الدرة بالكسر اللبن يقال : در يدر ويدر بكسر الدال وضمها الناقة إذا حلبنت‎ )۲( 
. "514/8 وإذا اجتمع في الضرع من اللبن شيء كثير . القاموس ۲۹/۲ , واللسان‎ 
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باب اللين يخلط به الطعام 


قال أبو بكر : 
م - واختلفوا [ ۳۲/۲/ب ] في اللبن يخلط به الطعام . 
فكان الشافعي يقول : إذا وصل إلى جوفه فهو يحرمه , إن كان 
اللبن الأغلب › أو الطعام . 
وفيه قول ثان : وهو أن الأغلب إذا كان الطعام لا عين للبن فيه › 
ولا طعم » لا يحرم شيئاً » هذا قول أبو ثور . 
وقال أصحاب الرأي : إذا كانت النار فلمست اللبن » وأنضجت 
الطعام حتى تغير فليس ذلك رضاع , وإن كان الطعام هو الغالسب 
فليس برضاع , وهذا قول يعقوب › ومحمد . 
وفي قول أبي حنيفة : لا يكون رضاعاً . 
م ٠//ا”-‏ والرضاع يحرم في دار الحرب والشرك › كما يحرم في دار السلام 
في قول الشافعي , وأبي ثور . وأصحاب الرأي . 


٠‏ مسائل من كتاب الرضاع 


قال أبو بكر : 
م -۲۷۷١‏ كان الشافعي » وأبو ثور » وأصحاب الرأي › وابن القاسم صاحب 
مالك يقولون في صبين شربا لبن بميمة : إن ذلك لا يكون رضاعاً , 
ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم . 
وبه نقول . 


NE 


م 7707- وقال أبو ثور , وأصحاب الرأي : لو أن امرأة حلبت ما يحرم من 
اللبن في إناء » ثم ماتت فأسقيه صبياً » حرم عليه ما يحرم بالرضاع , 
وهي حية . 
م 710/1/7- واختلفوا فيه إن حلب من ثديها بعد الموت , فأسقيه صبياً ”© . 
ففي قول أبي ثور . وأصحاب الرأي : هو الرضاع يقع به 
التحريم » وذلك أن الشيء الذي يقع به التحريم اللبن » وبه قال 
الأوزاعي » وابن القاسم صاحب مالك . 
وكان الشافعي لا يجعل لما حلب بعد الموت حكماً , قال : لأنه لا 
يكون للميت فعل . 
قال أبو بكر : القول الأول أصح » لأن المعنى الذي يقع به 
التحريم اللبن , واللبن قائم في حياهًا وبعد وفاهًا . وليس الذي يقع به 
التحريم الميتة › إنما هو اللبن » ولا يقال : مات اللبن بموقا , لأن اللبن 
لا يموت » غير لأنه في ظرف ميت فهو لبن نجس . 
م ٤‏ ۲۷۷- واختلفوا في الرجل يقول لامرأته : هي أمه من الرضاعة › أو أخته › 
وذلك يحتمل » ثم قال مكانه : غلطت » أو وهمت › فقال 
الشافعي : لا يقبل منه » ولا تحل له واحدة منهما , وبه قال أبو ثور . 
. وبه قال أصحاب الرأي إذا صدقته بعد إقراره » ورجوعه . فله 
أن يتروجها إن شاء » وكذلك لو أقرا جميعاً بذلك »ثم اكذبا 
أنفسهما » وقالا " : أخطأنا » ثم تروجا 7 , فإن النكاح جائز »› 
لا يفرق بينهما . 


. " كان في الأصل " صبي‎ )١( 
. " في الأصل " قال‎ )9( 
. " في الأصل " تزوجتا‎ )5( 
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قال أبو بكر : قول الشافعي أصح . 
م -۲۷۷١‏ واختلفوا في الرجل يطلق المرأة وها لبن » فنتقضي عدقا » وتنكح 

آخر وتحمل منه . 

فقالت طائفة : اللبن مهما جميعاً. كذلك قال الشافعي 
إذ هو بالعراق . 

وقال بمصر : وإذا ثاب “ها لبن في الوقت الذي يكون 
[ ۳۳/۲ /ألف ] ها فيه لبن من الحمل الآخر » كان اللبن من الأول بكل 
حال » ولو كان لبنها انقطع فلم يشب حتى كان هذا الحمل الآخرء 
في وقت يمكن أن يثوب فيه اللبن من الآخر , ففيها قولان : 

أحدهما : إن اللبن من الأول . 

والآخر : انقطع لانقطاع اللبن , ثم ثاب من الآخر . 

وقال أبو ثور : اللبن من الأول حتى يصير في الحال التي يترل 
للحامل لبن » فإذا كان ذلك , كان اللبن للآخر , وإن أمكن أن يكون 
منه كان منهما » وقال النعمان : اللبن للأول حتى تلد . 

وقال يعقوب : إذا عرف أن هذا اللبن من الحمل الثاني » فهو مسن 
الحمل الآخر . 

وقال يعقوب : استحسن أن يكون منهما جميعاً حتى تضع . 

قال أبو بكر : 

م 7- وقد أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم لبن الأول ينقطع 

بالولادة من الزوج الثاني . 


)١(‏ ثاب .ء)يشوب:يرجع. ومنه قوله تعالى : # وإذ جعلنا البيت مثابة للناس # سورة 
البقرة : ١78‏ , أي مرجعاً , اللسان ۲۳١ /١‏ , والنهاية /١‏ ۲۲۷ . 
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١١‏ باب الشهادة على الرضاع 


م ۲۷۷۷- واختلفوا في البينة التي يجب قبوها في الرضاع . 

فقال عطاء وقتادة » والشعي › والشافعي : لا يقبل من النساء أقل 
من أربع . 

وقالت طائفة : ثنتين يعني امرأتين » هكذا قال الحكم . 

وفيه قول ثالث : وهو أن شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع 
إذا كانت مرضية » وتستحلف مع شهادقًا , كذلك قال ابن عباس . 

وبه قال أحتمد . وإسحاق › قالا : فإن كانت كاذبة يبيض ثديها . 

وممن قال بأن شهادة المرأة الواحدة تجوز » طاووس › والزهري › 
والأوزاعي › وسعيد بن عبد العزيز » وابن أبي ذؤيب . 

وقالت طائفة : يجوز رجلان » أو رجل وامرأتان . وروي هذا 
القول عن عمر بن الخطاب . 

وبه قال أصحاب الرأي » والشافعي . 


١١‏ باب جماع أبواب نكاح الإماء 


قال الله تبارك وتعالى : 00 وم نلاستطم مڪ م طول أن رڪم 
الحصنات المؤمنات 4 الآية ‏ . 
م 97/7- واختلف أهل العلم في الرجل يخشى على نفسه في المملوكة وهو يجد 
طولا لنكاح حرة . 


)0 سورة النساء : ©” . 
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فقالت طائفة : من وجد صداقاً لحرةءلم ينكحأمةء هذا 
قول جابر بن عبد الله » وابن عباس » وعطاء » وطاووس › 
والزهري › ومكحول . 

وبه قال الشافعي , وأبو ثور » وأحمد , وإسحاق › قالوا : ينكح 
الأمة إذا خاف العنت 29 . 

وکره الحسن . وابن سيرين » وجابر بن زيد نكاح الإماء 
في زماهم ٩‏ . 

وفيه قول ثان : وهو له أن ينكحها إذا خشي أن يبغي ما » كذلك 
قال عطاء » وبمعناه قال قتادة » والدخعي » والغوري . 

واختلف عن مالك في هذه المسألة فقال مرة: لا ينكح 
الأمة على حرة » فإن فعل ذلك جاز النكاح [ ؟/”#/ب] 
وا لحرة بالخيار إن شاءت أقامت معه. وإن شاءت 
اختارت نفسها . | 

وقال في الموطأ : " لا ينبغي للحر أن يتزوج أمة وهو جد طولاً 
رة » إلا أن يخشى العنت » وذكر قوله تعالى : ل ومنلمدستطم 
ES‏ نا 

وقال مجاهد : ما وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة› 
وإن كان مؤسراً > وقال مسروق : إذا كان تحت الحرأمةء 


)١(‏ العنت : بفتحتين قال ابن الأثير : المشقة والفساد والهلاك › والإثم والغلط , والخطأ والزنا كل 
ذلك قد جاء » وأطلق العنت عليه . النهاية ۳۰٦/۳‏ وراجع اللسان 58/7" 2 55" . 

(۲) في الأصل " زمافما " . 

ر( قاله في النكاح في باب نكاح الأمة على الحرة 01 
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فوجد سعة » فنكح عليها حرة » فهي طلاق كالميتة يضطر إليهاء 
فإذا أغنى الله فاستغنه . 

قال أبو بكر : ظاهر الكتاب يدل على ما قال جابر » وابن 
عباس » وكل ما أبيح بشرطين » لم جز أن ينكح بشرط واحد › وقال 
اله عز وجل : لإ ومن م ستطم يڪم طرلا 4 الآية © , فإذا 
لم يجد الرجل طولاً لنكاح حرة » وخشي العنت على نفسه » حل له 
ترويج الأمة . 


١١‏ باب نكاح الأمة على الحرة والحرة على الأمة 


م ۲۷۷۹- اختلف أهل العلم في نكاح الأمة على الحرة › فقال جابر بن ٠.‏ 
عبد الله : لا ينكح الأمة على الحرة , وبه قال سعيد بن المسيب › 
والحسن , والزهري › والشافعي . 
وفيه قول ثان : وهو أن لا ينكح الأمة على الحرة إلا بأمرها , فإن 
اجتمعتا عنده » فللحرة ثلثا السنة , وللأمة الثلث › هذا قول عطاء . 
وقال مالك : يجوز النكاح , والحرة بالخيار . 
قال أبو بكر : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة . 
م -۲۷۸٠١‏ واختلفوا في نكاح الحرة على الأمة . 
فقالت طائفة : النكاح ثابت » كذلك قال سعيد بن المسيب › 
وعطاء بن أبي رباح » والشافعي › وأبو ثور . وأصحاب الرأي › 
وروي معنى ذلك عن علي . 


, ”© : سورة النساء‎ )١( 
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وفيه قول ثان : وهو أن للحرة الخيار إذا علمت » كذلك قال 
الزهري › ومالك . 

وفيه قول ثالث : وهو أن نكاح الحرة يكون طلاقا للأمة » هذا 
قول ابن عباس » وأحمد » وإسحاق . 

وفيه قول رابع قاله النخعي قال : إذا تروج الحرة على الأمة 
فارق الأمة , إلا أن يكون له منها ولد . فإن كان ذلك لم يفرق 
بينه وبين ولده . 


قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 
٤‏ باب عدد ما ينكح الجر من الإماء 


م - اختلف أهل العلم في عدد ما ينكح الحر من الإماء . 

فقالت طائفة : له أن ينكح أربعاً. هذا قول الزهري › 
والحارث العكلي . 

وقال مالك : إذا خشي على نفسه العنت , ولم تكفه واحدةء 
فليتزوج حتى تجتمع عنده أربع نسسوة [ ؟/4/ألف ] وبه قال 
أصحاب الرأي . 

وفيه قول ثان : وهو ليس له أن يتروج من الإماء إلا اثنتين » هذا 
قول هماد بن سليمان . 

وفيه قول ثالث : وهو أن الحر لا يتروج من الإماء إلا واحدة › 
روي ذلك عن ابن عباس » وبه قال قتادة » والشافعي . 

وكذلك نقول . 


0 


5 باب نكاح حرة وأمة في عقد " 


قال أبو بكر : 


يقولون : في الرجل يتروج حرة وأمة في عقد , ينبت نكاح الحسرة › 
ويبطل نكاح الأمة » وروي ذلك عن الحسن البصري . 
وبه نقول . 
وكان مالك يقول كما قال هؤلاء . 
ومرة قال : إذا علمت الحرة بذلك , فلا خيار لها » وإن لم تعلم 
فلها الخيار . ظ 
قال أبو بكر : كما قال الوري ومن وافقه , أقول . 


١‏ باب نكاح الأمة اليهودية والنصرانية 


قال أبو بكر : 
م 7787- واختلفوا في نكاح الأمسة اليهردية والنصرانية » فكيره ذلك 


كبير من أه ل العلم. هذا قول الحسن البصري › 
والزهري › ومكحول . 
وبه قال مالك , والفوري » والأوزاعي ؛ وسعيد بن عبد العزريز, 
وييى الأنصاري › والليث بن سعد , والشافعي . 
وقال مجاهد : لا يسغي للمسلم أن ينكح المملوكة النصرانية . 


, في الأصل " عقدة " والتصحيح من الأرسط ۲۲۸/۳/ب‎ )١( 
۳ - 


وفيه قول ثان : روينا عن ابن ميسرة أنه قال : إماء أهل الكتساب 
عازلة حرائرهم . 

وحكي عن أصحاب الرأي أهما أجازوا بك الأمة اليهودية 
والنصرانية . 


١١‏ باب وطيء الأمة المجوسية بملك اليمين 


م ۲۷۸4- واختلفوا في الأمة المجوسية يطأها مالكها » فققال مرة اللمحمداني › 
والرهري : لا يحل ذلك » وهو قول سعيد بن جبير › والنخعي › 
ومالك » والأوزاعي › والثوري › والشافعي . 
وأباح ذلك طاووس . 


4 باب الأمة الكتابية يطأها المسلم بملك اليمين 


م -۲۷۸٠١‏ واختلفوا في وطيء إماء أهل الكتاب بملك السيمين › فأباح 
النخعي 3 ومالك › والشافعي والكوفي وعسوام أمل العلم 
وطئهن بملك اليمين . 
قال أبو بكر : وهن داخلات في جملة قوله : ا والذنهم 
تسر سيوع اا ع ا رر ماوعا اك يت 


ماهم 4 الآية “ » غير خارجات عن ذلك بحجة . 


Ok : سورة المؤمنون : 8 - 5 , وسورة المعارج‎ )١( 


-955: هه 


9 باب إنكاح [/:"ب] الرجل أمنه من عبده بغير مهر 


م -۲۷۸٦‏ واختلفوا في الرجل يزوج أمته من عبسده بغير مهرء فكان 
ابسن عباس » والفسوري , والشافعي , وأحتمد › وإسححاق › 
وأصحاب الرأي يقولون : لا بأس بذلك . 
وقال الأوزاعي : يصدقها ما شاء » ولو درهماً » ويحضر ذلك 
رجلين وقال مالك : لا يجوز أن يزوج الرجل أمته عبده بغير صداق › 
فإن مات بالدخول مضى النكاح . وفرض ربع دينار فصاعدا . 
قال أبو بكر : النكاح ابت › ولا يجوز أن يفسد العقد 


بفساد المهر . 


. باب إكراه الرجل عبده وأمته على النكاح 


م ۲۷۸۷- واختلفوا في إكراه أمته وعبده على النكاح › فكان مالك › 

والثوري يقولان : له أن يكرههما » إلا أن مالكاً قال : لا يجوز 
الضرار من ذلك . 

وني قول أصحاب الرأي : ذلك جائر » وبه قال أبو ثورء 
وقال الأوزاعي في الأمة كذلك . 

وقال الشافعي إذ هو بالعراق : لا فرق بين الأمة والعبند 
في ذلك . 

ثم رجع عن العبد بمصر , فقال : ليس له أن يكرهه على النكاح › 
فإن فعله فسخ , وأجاز ذلك في الأمة . 


۳ - 


"١‏ باب إكراه الرجل أم ولده على النكاح 


م 78؟- واختلفوا في إكراه الرجل أم ولده على النككاح , فكان ربيعة 
يكره أن يزوجها بغير إذنها » وبه قال الشافعي إذ هو بالعراق , 
وقال : وهو مفسوخ , وكذلك قال بمصر مرة , وقال مرة: له 
أن يروجها . 

وقال مالك آخر مرة : ليس له أن يزوجها . 


۲ باب بيع الأمة ولها زوج 


م ۲۷۸۹- واختلفوا في بيع الأمة وها زوج . 
فقالت طائفة : بيعها طلاقها . كذلك قال ابن عباس » وروي ذلك 
عن ابن مسعود › وأبي بن كعب . 
وهو قول سعيد بن المسيب » والحسن › ومجاهد . 
وقالت طائفة : ليس ببعها طلاقها » روي هذا القول عن عمر ابن 
الخطاب » وعبد الرحمن بن عوف › وسعد بن أي وقاص . 
وبه قال مالك , والشافعي , وأحمد › وإسحاق . 
وبه نقول , اسعدلالاً : 
(ح )1١١7‏ بأن البي ويد خير بريرة بعد أن بيعت 9 . 
ولم يكن ليخيرها لو كان انفسخ النكاح بالبيع . 


)0( تقدم الحديث راجع رقم AV < 1۰۸٦‏ . 


2-0 - 


ء۶ 


مسالة 


م 4- واختلفوافي الأمة تنكح بغير إذن السيد › فبلغ السيد 
فيجيز النكاح . 
فقالت طائفة : لا يجوز ذلك , هذا قول الشافعي , وأبي ثور . 
وقال أصحاب الرأي : إذا تزوج الأمة [ ٠٠/١‏ /ألف ] لقوم بغير 
إذن مولاها , ثم لم يدخل ها ولم يرها حتى تروج حرة , ثم أجاز مولى 
الأمة النكاح , لم جز » ولم يزوج الحر الأمة بغير إذن مولاها . 
ثم إن المولى أعتق الأمة ولم يعلم بالنكاح , كان هذا العتق إمضاء 
النكاح › وإجازة له وتسليماً , ولا خيار للأمة . 
۳ باب عقد السيد نكاح أمته على نفسه بإيجاب العتق لها 
(ح )١١١*‏ ثبت أن رسول الله و أعتق صفية » وجعل عتقها صداقها ‏ . 
م -۲۷۹١‏ وقد اختلفوا في الرجل يعتق الأمة ويجعل صداقها عتقها » فممن فعل 
بعد رسول الله ب أنس بن مالك , وهو الراوي عنه خبر صفية 
وترويج البي ولد إياها . 
وبه قال سعيد بن المسيب » وطاووس .وأبو سلمة بن عبد الرحهن › 
والنخعي , والحسن البصري , والزهري › وأحمد › وإسحاق . 
وكره ذلك ابن عمر › ومالك › والشافعي . 
قال أبو بكر : وبالثابت عن رسول الله َل أقول › وهو 
حجة الله على خلقه › وهم الاقتداء به في جميع أمورهء 


. 1 تقدم الحديث راجع رقم‎ )١( 
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إلا أن يخصه الله عز وجل بشيء » فيكون ما يخصه به في كتابه 
أو على لسان رسوله خاصاً له وما لم يكن كذلك . فليس لأحد 
أن يزعم أن شيئا من الأشياء خاص له › إذ لو كان ذلك كذلك ء 
م يشأ أحد من الناس في مالا يوافق أص حابه مسن السنن 
أن يقول : ذلك خاص لرسول الله يك . 

م ۲۷۹۲- وليقل من أراد أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها : قد أعتقعهك, 
على أن تزوجتك وجعلت صداقتك عتقك . 

وقال أحمد : إن قال : قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك › 

فهو جائز . 


ميا 


مسأل 


م - واختلفوا في الرجل يعتق أمته ويتزوجها › ويجعل صداقها عتقها › إن 

طلقها قبل الدخول » فقال قنادة : لا شيء عليها . 

وقال الثوري : تسعى في نصف قيمتها في قول من قال : عتقها 
صداقها . 

وقال الحسن البصري : تؤدي إليه نصف من قيمتها › وقال 
الحكم : ترد نصف نها . 

وقال الأوزاعي : مهرها نصف قيمتها › فلها من ذلك النصف > 
وتؤدي إلى سيدها النصف › وذلك ربع قيمتها . 


- ۳= 


مسألسة [ ۲۰/۲ ب ] 


م ٤‏ ۲۷۹- واختلفوا في السيد يزوج أمته , فيتلفها السيد بقتل › أو يبيعها حيث 
لا يقدر عليها الزوج » فكان النعمان يقول : إذا قتلها قبل أن يدخل 
يما الزوج فلا مهر ها › ولا له . 
وقال يعقوب › ومحمد : المهر في الأمة لمولاها . 
وقال النعمان في الحرة إذا قتلت › أو قتلت نفسها قبل أن يدخل 
عليها ‏ فلها المهر كاملاً عليه . 
وقال أبو ثور : إن لم يدخل يما حتى قتلها المولى » كان الصداق 
ها » وهو للولي . 
م ۲۷۹١‏ - وكذلك إن باعها المولى في موضع لا يقدر عليهاء فقد أسساء 
والمهر ها , وللمولى الذي باعها , أن يأخذه بذلك . 


سأالة 


۴ ۷ - واختلفوافي الرجل يزوج أمه. وبمضع أن يؤا ها 

معه بيقا . 

فقال مالك : لا يجب ها نفقة حتى يبؤا مما الزوج إلى متزلة › 
أو تبيت عنده » وإن كان يأتيها في بيت أهلها › فلا نفقة عليه . 

وقال النعمان :إن لم يبؤ ها بيتاً > فلا سكنى له ولا نفقة › وقال ' 
الثوري : لا نفقة ها إن حبسوها عنه » كذلك قال الشافعي › إن 
النفقة لا تجب ها حتى يبؤا يما بيتاً . 

وقال الغوري › وأحمد , وإسحاق إذا قالوا : تعمل بالنهار » ونبعثها 
إليك بالليل » فعليه النفقة . 


۷ - 


4" باب أم ولد النصراني تسلم 


م ۲۷۹۷- واختلفوا في أم ولد النصراني تسلم . 

فقالت طائفة : إن أبى أن يسلم السيد , قومت عليه » وبيعت في 
قيمتها » وإن مات قبل أن يؤدي فهي حرة › هذا قول الثوري . 

وفيه قول ثان : وهو أن تقوم قيمة , ثم يلقى الشطر › ثم تؤدي 
الشطر الباقي وهي حرة » هذا قول الأوزاعي . 

وفيه قول ثالث : وهو أنها حرة » ولا شيء عليها »هذا قول مالك. 

وفيه قول رابع : وهو أن تقوم فتدفع قيمتها إلى سيدها من بيست 
امال » ولا سبيل له عليها » هذا قول عمر بن عبد العزيز . 

وفيه قول خامس : وهو أن توي إليه كل يوم قيمة خدمتها . فإن 
أدت الخدمة ما يبلغ قيمة رقبتها قبل أن يموت مولاها . فهي حرة › 
وإن مات المولى قبل ذلك عتقت , هذا قول عبيد الله بن الحسن . 

وفيه قول سادس : وهو أنها تعزل عنه , ويؤخذ بالنفقة عليها › وله 
أن يستعملها فيما شاء إلى أن يموت , فإذا مات فهي حرة , هذا قول 
الشافعي . 

وبه نقول . 


0" باب 5/1 الف ] أمة بين رجلين زوجها أحدهما 


م ۲۷۹۸- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأمة إذا كانت بين 
رجلين فزوجها أحدهما أن النكاح جائز 9" . 


. 477 رقم‎ ١١9/ ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )١( 
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م ۲۷۹۹- واختلفوا فيه أن زوجها أحدهما بغير إذن الآخر . فكان الشافعي 

يقول : النكاح باطل وإن أجازه الذي لم يزوج › وبه قال أبو ثور › 
وذكر ابن القاسم أنه مذهب مالك . 

وقال أصحاب الرأي : للآخر أن يبطل النكاح , فإن فعل كان له 
نصف مهر مثلها . والذي زوج نصف ما مى لما الزوج › إلا أن 
يكون نصف مثلها أقل , فيكون له الأقل . 

قال أبو بكر : النكاح باطل حتى يجتمعا على النكاح » فإن أدرك 
قبل الدخول أبطل , وإن دخل عليها فلكل واحد منهما نصف 
مهر مثلها . 


5" مسائل من هذا الباب 


م -- واختلفوا في وصي اليتيم يزوج أمة لليتيم » وفي الأب يزوج أمة 
ابنه الطفل . 
المأذون له في التجارة كذلك جائر › ويأخذ الصداق وكل ذلك 
زيادة في المال » هذا قول أبي ثور . 
وقال أصحاب الرأي في الأب والوصي والمكاتب هكذا . 
م -۲۸٠١‏ واختلفوا في العبد المأذون له في التجارة يزوج أمته › فقال النعمان › 
ومحمد : لا يجوز. 
وقال يعقوب : يجوز , لأنه من التجارة . 
وقال الشافعي : ليس للمكاتب › ولا للعبد المأذون له في 
التجارة أن يزوجا ما بأيديهما من الإماء , لأنهمالا يعقدان 
على أنفسهما . فكذلك لا يعقدان على ما بأيديهما . 


- ۱۳4 - 


وقال في ولي اليتيم : من قال إن إنكاحه فرض , فعلى وليه أن 
يزوجه » ومن قال ليس بفرض »م يزوج . 
م ۰ واختلفوا في الرجل يزوج أمة ابنه وهو حر أو عبد بعد أن يأذن 
للعبد مولاه » ففي قول مالك , والشافعي : النكاح جائز » فإن ولدت 
ولدا » كان عبداً للابن . 
وقال أصحاب الرأي : النكاح جائز › فإن ولدت منه عتق ولده . 
قال أبو بكر : بقول مالك أقول . 
م -۲۸٠‏ واختلفوا في الرجل يطأ جارية ابنه بغير نكاح فتحمل منه . 
فقال أصحاب الرأي : تكون أم ولد , إذا كان حرا , وعليه 
قيمتها , أقر بذلك الابن أو جحد . 
وقال أبو ثور : فإن علم أن هذا لا يحل له » كان زانياً وعليه 
الحد » ويلزمه صداق مثلها . والجارية وولدها ملك للابن . 
وقال الغوري في رجل وقع على جارية ابنة : إن حبلت كانست 
أم ولد » وإن لم تحبل إن شاء الولد باعها [ ؟/5”/ب ] . 
وقال أحمد : إذا كان الأب قابضاً للجارية » ولم يكن الابن وطئها › 
فأحبلها الأب › فالولد ولده » والجارية له > وليس للابن فيها شيء › 
وبه قال إسحاق . 


۷ جماع أبواب نكاح العبيد 


م > -۲۸٠١‏ أجمع أهل العلم على أن للعبد أن ينكح امرأتين . 
م -۲۸٠ ١‏ واختلفوا في العبد ينكح أربع نسوة . 
فقالت طائفة : ليس له أن ينكح إلا اثنتين وروي ذلك عن عمر 
ابن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » وعبد الرحمن بن عوف, 


وعم - 


وبه قال عطاء » والشعبي , وقتادة » والثوري » والشافعي , وأ-تمدء 
وإسحاق » وأصحاب الرأي . 

وفيه قول ثان : وهو أن له أن ينكح أربعاً > هذا قول مجاهد, 
والزهري » وربيعة » ومالك › وأبي ثور . 

واختلف فيه عن الحسن , وعطاء . والأوزاعي » فروي عن 2 
واحد منهم ‏ قولان . 

قال أبو بكر : وقد احتج كل فريق منهما بقوله : له أن ينكح 
أربعاً ٠»‏ بقوله : ل فأنحكحواما طاباحكم من النساء 4 الآية ‏ . 

وإن الجمع مخاطبون الأحرار والعبيد. كما خوطيِوا 
بقول 3 ڪتب عليڪ م الصيام 4 الآية اا 

واحتج من خالفهم بقول عمر , وعلي » فقال : ليس يخالفهما أحد 
من أصحاب البي 5 » وهم أعلم معاي القرآن من غيرهم . 


4" باب نكاح العبيد والإماء بغير إذن ساداتهم 


م5 أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز يإذن مولاه . 
م ۲۸۰۷- وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه لا يجوز . 
(ح )١١١5‏ جاء الحديث عن الي ويد أنه قال : " أبما عبد تزوج بغير إذن 


مولاه › فهو عاهر " © . 


كان في الأصل " منهما " . 

سورة النساء : ۳ . 

سورة البقرة : ١81‏ . 

أخرجه "حم" من حديث جابر بن عبد الله ۳۸۲/۳ وفيه بغير إذن أهله"و"مي"في 
النکاح ؟/هلا رقم ۲۲۳۹ , و'ت" ۳۵۹/۲ رقم 1117 . 


عب 


م -۲۸١۸‏ واختلفوا في العبد يكح بغير إذن سيده . 
فقالت طائفة : عليه الحد , كذلك قال ابن عمر , وأبو ثور . 
وقالت طائفة : لا حد عليه » روي ذلك عن الشعبي › والنخعي › 
وبه قال أحمد » وإسحاق . 
:8 واخطلفو :ف العبد يكم ور نة 
فقالت طائفة : يفرق بينهما » روي ذلك عن عثمان بن عفان › 
وأبي موسى الأشعري › وبه قال الحكم › وحماد . 
قال عطاء : لا يجوز نكاحه » وهو قول الأوزاعي , والشافعي › 
وبه قال أبو ثور : وأحمد , وإسحاق . 
وقالت طائفة : إذا أجاز المولى النكاح , جاز » وهذا قول الحسن 
البصري , وعطاء بن أبي رباح » وسعيد بن المسيب , وشريح › 
والشعبي . وبه قال مالك › وأصحاب الرأي . 
قال ابو بكر : لا يجوز حتى يستأنف نكاحاً يإذن سيده . 
م -8٠١‏ واختلفوا في السيد يأذن [ ۳۷/۲/ألف ] لعبده في التسزويج › 
فيتزوج بائنتين في عقدة › فقال أبو ثور : جائز . 
وقال أصحاب الرأي : لا يجوز . ولا يقع الأذن إلا على واحدة . 
۹ باب العبد يأذن له السيد في النكاح فينكح نكاحاً فاسدا 
م -۲۸١١‏ واختلفوا في الرجل يأذن لعبده في النكاح فينكح نكاحا فاسداً . 
فقالت طائفة : إن لم يكن دخل بما فلا شيء ها , وإن كان دخل ها 
فعليه المهر إذا عتق , هذا صحيح على مذهب الشافعي » وبه قال 
أبو ثور . 
وقال النعمان : إن دخل ما فعليه المهر . 


ا نت 


وقول آخر : أن لا مهر عليه حتى يعتق › هذا قول أبي يوسف › 
ومحمد . 
. وقال مالك » والشافعي : إذا كان عبداً بين رجلين , فأذن أحدهما 
في النكاح فنكح » فالنكاح باطل . 


۴۰ باب نسري العبيد 


م -۲۸١١‏ اختلف أهل العلم في تسري العبيد . 
فقالت طائفة : للعبد أن يسترى يإذن مولاه » روي هذا القول 
عن ابن عس» وابن عبان : 
وبه قال الحسن البصري , والشعبي . وعمر بن عبد العزيز › 
والنخعي , والزهري , ومالك › والأوزاعي › وأحتمد › وإمسحاق › 
وأبو ثور . 
وكرهت طائفة أن يتسرى العبد » ومن كرهذلك محمد 
ابن سيرين » وماد بن أبي سليمان » ومن هذا مذهبه › القوري, 
وأصحاب الرأي . 
واختلف قول الشافعي في هذه المسألة . 
فقال إذ هو بالعراق بقول مالك »ثم رجع بمصر فقال : لا يحل 
للعبد أن يتسرى . 
قال أبو بكر : قول ابن عمر , وابن عباس أولى . 
م - واختلفوا في الجارية التي لم تستحق أن يقال ها : سرية . 
فقالت طائفة : إن وطئها فقد تسراها » كذلك قال ربيعة, 


ومالك › وأحمد > وإسحاق . 


4 - 


وقال الأوزاعي : لا تكون سرية وإن حللت عليها إزارك حت 
تبني يما . 

وحكي عن الشافعي أنه قال : التسري » طلب الولد حبلت 
أم م تحبل . 


١‏ باب العبد يغر الحرة ويخبر أنه حر وينكحها 


م -۲۸١ ٤‏ أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن للحرة التي غرها العبد 


المأذون له في النكاح » وزعم أنه حر , أن لها الخيار إذا علمت › 
كذلك قال عطاء » وعمرو بن دينار » والشعبي › والحسن البصري › 
والزهري »› ومالك › والشافعي › وأبو ثور › وأصحاب الرأي 
[ /v/ب[‏ . 


م -۲۸٠٠١‏ غير أن الشافعي قال : إن فارقته قبل الدخول فلا مهر ها » وبه قال 


أصحاب الرأي . 

وقال أبو ثور : ها نصف الصداق عليه إذا عتق . وإن فارقته وقد 
دخل عليها ففي قول الشافعي : ها مهر مثلها . 

وفي قول أصحاب الرأي : لها ما مى لها »> عليه في رقبته , ولا 
تكون هذه الفرقة إلا عند قاض . 


م5-2- واختلفوا فيه إن تزوجها ولم يذكر أنه حر أو عبد , فقال الشافعي : 


ا 
وقال أبو ثور : ها الخيار . 
وقال أصحاب الرأي : إن زوجه الأولياء”' برضاها > فلا خيار ها »› 


وإن كانت هي تزوجته وهو غير كفؤء فللأولياء أن يفرقوا بينهما . 


في الأصل " زوجوه " . 
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۲ باب المرأة تنكح عبدها 


م -۲۸١۷‏ أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل . 
وثبت أن عمر بن الخطاب قال في امرأة جاءت بالجابية , نكحت 
عبدها » فهم أن يرجمها » وانتهرها . 

م - واختلفوا في نكاح المرأة عبد ابنها » فحكى أبو عبيد ع نأهل 
الحجاز أنهم كانوا لا يرون تزويج المرأة عبد ولدها . قال : وكذلك 
يقولون : لا يتروج الرجل أمة ولده . وقال أهل العراق : هذا كله 
جائز ما لم يمت السادة . 

م 814- وقال الشافعي : إذا تروج مكاتب بنت مولاه يإذن مولاه ؛ ثم مات 
المولى فسد النكاح › لأنها ورثت بعض رقبته » وبه قال أبو ثور . 
وقال أصحاب الرأي : النكاح جائز على حاله , لأنهالا تلك 
منه شيئاً , إنغا ها عليه دين . 

م -08٠١‏ وفي قول الشافعي , وأبي ثور . وأصحاب الرأي : إذا نكحت 
المرأة عبد أبيها . فمات الأب . وملكت من الأب شقصاً . 
بطل النكاح . 

وممن قال أن المرأة إذا ملكت من زوجها شقصا » أن التكاح 
يبطل › الحسن البصري , وطاووس . وقتادة » والحكم. وماد 
والشعبي › وعطاء » وعبد الله بن معقل » وميسرة ‏ » ومالك › 
والأوزاعي › والشافعي > وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 

وكذلك نقول . 

وقال ابن سيرين › والنخعي : إن أعتقه مكانها .فهما على النكاح . 


. ۲۰٤/٤ روى له "شب"‎ )١( 


دهع - 


""- باب الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها 


م 0- واختلفوا في الرجل يملك بعض زوجته الأمة. فقال الحسن › 
والرهري . والنخعي › وعامة المفتين : يقف عنها ولا يقربهما حتى 
وروي عن قتادة : أنه قال : لم يزده ملكه عليها إلا قربا . 
وقد روي عن الحسن أنه قال : إذا استرق امرأته [ ۳۸/۲/ألف ] 
للعتق » فأعتقها حين ملكها , فهما على نكاحهما " . 

م- واختلفوافي المرأة تملك من زوجها شق صا » فأعتقته › 
ثم أراد نكاحعهاء فقال الحسسن › والزهريء وقتادةء 
والأوزاعي : هي طلقة ٍ 

وقال الحكم » وحماد , ومالك › والشافعي › وأحمد . وإسحاق : 
هي فرقة وليس بطلاق . 
وبه نقول . 


4 باب الأمة تكون تحت الزوج فيبيت طلاقها 
ثم يطأها السيد 
م 7 8- واختلفوا في الرجل تكون تحته الزوجة الأمة › فيطلقها ويبيت 
طلاقها » ثم يطأها السيد » فقالت طائفة : لا يحل للروج إلا من حيث 
قال الله عز وجل : 3 حنى تتحكح روجا غبره 4 الآية © وليس 
السيد بزوج » وروي معنى ذلك عن علي , وعبد الله . 
)١(‏ في الأصل " نكاحها " والصواب ما أثبته وكذا في الأوسط ۲۳۳/۳/ب . 


)( سورة البقرة : ۲٠١‏ . 
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وبه قال عبيدة السلماي : ومسروق . والشعبي › والنخعي › 
وسليمان بن يسار » وابن قسيط » وأبو الزناد » وحتجاد بن أبىي 
سليمان » والثوري » والشافعي , وأحمد › وإسحاق . 

وجعلت طائفة وطئ السيد كوطى الزوج › وروي ذلك عن 
عثمان » وزيد ابن ثابت . 


قال أبو بكر : بالقول الأول أقول › والسيد ليس بزوج . 
0 جماع أبواب الضرائر والسنن فيهن 


قال أبو بكر : 
(ح )۱۱۰١‏ ثبت أن رسول الله يي قال EES‏ 
أحدهما » جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل  "‏ . 
قال أبو بكر : 
م 0874 الميل الذي يلحق فاعله فيه » اللوم من مال بما يملكه من الأفمال › 


دون الهوى الذي لا يملكه المرء » قال الله جل ذكره : ل وان تستطيعوا 
أن تعدلوا ين النساء ولوحرصتم 4 الآية ‏ . 
يقال 9" : إن الآية نزلت في عائشة © . 


(0) رواه"د" ٦۰۱/۲‏ رقم ۳۱۳۳ ) و "ت" ۳۷۵/۲ رقم ۱۱٤٤‏ )و "ج" ٦۳۴۳/۲‏ 
رقم 14594 , و "مي" ٩۷/۲‏ رقم ۲۲۹۲ كلهم في النكاح من حديث أبي هريرة . 

(۲) سورة النساء : ١79‏ . 

(۳) في الأصل " وقال " والتصحيح من الأوسط 4/7 57/ألف . 

)٤(‏ والقائل هو ابن أبي مليكة كما روى له الطبري في تفسيره ۲٠۲/١‏ . وقال السيوطي : أخرجه 
ابن أبي شيبة » وعبد ابن “ميد » وابن جرير وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة 
قال : نزلت هذه الآية في عائشة . الدر المنغور ۲۳۳/۲ . 
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وروينا عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : لا يستطيع أن يعدل 
بالشهوة فيما بينهن » ولو حرصت . ٠‏ 
وقال عبيدة السلماني في الحب , والجماع » ودل قول رسول 
الله ب حيث كان يقسم فيعدل ثم يقول : 
رح "١١١5‏ اللهم هذا قسمي في ما أملكه, فلا تلمني فيما تملك › 
ولا أملك على مثل ذلك " 7" . 


١‏ باب الإقراع بين الضرائر عند الخروج 
إلى الأسفار 


7 1 ثبت أن رسول الله [ ۳۸/۲/ب ] ع كان إذا أراد سفرا أقرع بين 

نساءه » فأيتهن خرج سهمها خرج بما رسول الله ا معه 
قال أبو بكر : 

م -۲۸۲١‏ فإذا أقرع الرجل بين نساءه عند خروجه إلى السفر وخرج بمن خرج 
سهمها منهن , انفردت بالسفر دون المتخلفات , ثم لم يقاسمها بشيء 
من الأيام التي انفردت يما في السفر عند قدومه , فليبتداً القسم 
بينهن إذا قدم على سبيل ما يجب » وهذا على مذهب مالك › 
والشافعي » وأبي عبيد » وأصحاب الرأي › وأبو ثور في أن يعدل 


() n 


٦۳٤/۲ رقم ۲۱۳۲ ›و"ج"‎ ٦۰۱/۲ و"د"‎ › ۱۱٤۳ رقم‎ ۳۷٤/۲ أخرجه"ت"‎ )١( 
. كلهم في النكاح من حديث عائشة أم المؤمنين‎ ۲۲٠۳ رقم‎ ٦۷/۲ رقم ۱۹۷۱ › و"مي"‎ 

(۲) أخرجه "خ" في الحبة ۲۱۸/۰ رقم ۲٥۹۳‏ . ولي النكاح ۹ "رقم ٥۲۱۱‏ وفي مواضع 
أخرى كثيرة . 
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۷ باب إتيان الزوجة المستحدثة على الضرائر 
بمقام أيام تختص بها 


م 7876- واختلفوا في الرجل ينكح المرأة فتخصها بالأيام مسن بين نسسائه 
عند الدخول عليها . 
3 فقالت طائفة : يقيم عند البكر سبعاً > وعند الثهيب ثلائا ثم 
رح 07١8‏ قال أنس بن مالك : من السنة للبكر سبعا وللثيب 
ثلانا ° . 
وروي ذلك عن النخعي › والشعي › وبه قال مجاهد › والشافعي 
وأححمد , وإسحاق › وأبو عبيد › وأبو ثور . 
وبه نقول . ٠‏ 
وفيه قول ثان : وهو أن للبكر ثلاثا » وللغيب ليلتين » هكذا 
روي عن ابن المسيب › والحسن › وخلاس بن عمرو ء ونافع مولى 
ابن عمر . 
وقال الغوري : إن هذا القول كان يقال ذلك . 
وقال الأوزاعي : إذا تزوج البكر على الثيب مكث لاثاء 
وإذا تروج الثيب على البكر مكث يومين . 
وفيه قول ثالث : قاله الحكم » وحماد قالا : هما في القسم سواءء 
وبه قال أصحاب الرأي . 


٠١۸٤/۲ و"م" في الرضاع‎ ٥۲١۳ أخرجه "خ" في اللكاح 8 رقم‎ )١( 
.) ۱٤١١ ( ٤٤ رقم‎ 
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8" باب القسم بين الذمية والمسلمة 


م ۲۸۲۷- أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسسلمة 


والذمية سواء » كذلك قال سعيد بن المسيب › والحسن البصري › 
والنخعي › والشعبي › والزهري. والحكم. وحقادء 
ومالك , والفوري › والأوزاعي › والشافعي › وأبو ثور › 
وأصحاب الرأي . 

وكذلك نقول » لأفهن حرائر ‏ ولا فرق بينهن في أحكام الأزواج . 


4" باب القسم ببن الحرة والأمة 


م - روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال : إذا تروج الحر الحرة على الأمة 


قسم للحرة يومين , وللأمة يوماً . 

قال أبو بكر : 

وهذا قول سعيد بن المسيب » ومسروق › وبه قال الشافعي › 
وأحتمد » وإسحاق › وأبو عبيد ‏ وأبو ثور . 

وذكر أبو عبيد أن هذا قول الثوري › والأوزاعي › [ ۳۹/۲/ألف ] 
وأهل الرأي .. 


م - وقال مالك في العبد : عنده الحرة والأمة يعدل بينهما بالسوية . 


وقال أصحاب الرأي : يقسم بينهما كما يقسم الحر وبه قال أبو ثور . 


4٠‏ مسائل من باب القسم بين الضرائر 


م ۰ - كان الشافعي › وأبو ثور , وأصحاب الرأي يقولون : في المريض › 


والصحيح › والعنين » والخصي , واجبوب في القسم سواء . 
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م -۲۸۳١‏ وكان الشافعي يقول في المرأة تقل : لا بأس أن يقيم عسدها حتى 
تخف أو تموت » ثم يوني من بقي من نسائه مثل ما أقام عندها, 
وبه قال أبو ثور . ش 
وقال أصحاب الرأي : ما مضى هدر . ويستقبل العدل فيما 
قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح . 
م -۲۸۳١‏ وقال مالك : الصغيرة التي قد جومعت › والكبيرة البالغة سواء» 
وبه قال أصحاب الرأي . 
م 888 7- وقال الشافعي : إذا أعطاها مالاً على أن تحلله من يومها وليلها › 
فالعطية مردودة , ويوفيها حقها . 
وقال أبو ثور : ذلك جائر . 
م 785- وكان الشافعي يقول : الحائض ., والنفساء » والمريضة , والخرساء »› 
والمجنونة التي لا تمتنع » والصحيحة في القسم سواء » وهذا على 
مذهب مالك . 
وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي . ظ 
م 785 وكان الشافعي يقول : " إذا أراد أن يقسم ليلتين › ليلتين » أو ثلاثاً » 
ثلاثاً كان ذلك له وأكره له مجاوزة الثلاث من العدد " 29 . 
قال أبو بكر : لا أرى مجاوزة اليوم » لأ لا أجد حجة احتج بها 
في الخروج عن جملة السنة إلى غيرها » وليس فيما سنة الرسول وَل 
إلا استعماله » ولا يجوز الخروج منه بالاستحسان إلى غيره . 
م -۲۸۳١‏ قال مالك : لا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده اليوم » والثلاث › 
ولا يقيم الرجل عند الحرة » إلا يوم من غير أن تكون مضاراً . 


(1) قاله الشافعي في الأم ٠۹۰/٥‏ . 


-1١ه١-‎ 


م ۲۸۳۷- وقال الشافعي : في الإماء يأتيهن كيف شاء , فإذا صار إلى النسساء 
عدل بينهن . 


١م‏ باب المرء يشتغل بالعبادة عن حقوق الأهل 


م A۸‏ قال سفيان الغوري : في المرأة تشكو زوجها ء أنه لا يأتيها قال : له 

ثلاثة أيام وها يوم وليلة » وبه قال أبو ثور . 

وقال مالك : في الذي يكف عن جاع امرأته غير ضرورة › لا 
يترك حتى يجامع » أو يفارق على ما أحب أو كره › لأنه مضار يهذا . 

وقال الشافعي : في الجماع لا يفرض عليه منه شيء بعينه › إنما 
يفرض نفقة » وسكن » وكسوة › وأن يأوي إليها . 

قال أبو بكر : أعلى شيء في هذا الباب خبر عمر بن الخطاب › 
أن كعباً قضى بينهما بأمر [ ۳۹/۲/ب ] عمر ء أن ها من كل أربعة 
أيام ولياليهن يوما وليلة » وليس ذلك بمتصل عن عمر , لأن الذي 
رواه الشعبي عنه . 


۲ باب قوله : ١‏ وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً 4 الآية © 


قال أبو بكر : 
م ۲۸۳۹- كان علي بن أبي طالب يقول في هذه الآية : ذلك في الرجل يكون له 
المرأتان فيعجز أحديهما . أو تكون دميمة ”“ » فيصال حها على أن 
يأتيها كل ليلتين أو ثلاثة » مرة . 
(1) سورة النساء : 174 . 


(9؟) دميمة : أي قبيحة » جمعها دمائم . وقيل : الدميمة بالدال في قدها : وبالذال في أخلاقها , كذا 
في اللسان 98/18 . 
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وبنحو منه قال ابن عبساس › وقالت.عائشة : هي المرأة لا 
يحبها زوجها , أو تكون دميمة » فيصالحها ويقول : أنت في حل 
من شأبي . 
م -۲۸٤٠١‏ وقد اختلف أهل العلم في المرأة تصالح زوجها على صلح ما ذكرناه › 
ترج عن 
فقالت طائفة : ها أن ترجع في ذلك » وعليه أن يوفيها حقهاء 
روي معنى هذا القول عن عطاء , وكذلك قال الفوريء 
والشافعي , وأحمد . 
وقال أبو ثور » وأصحاب الرأي : الصلح في ذلك جائز . 
ولا أحفظ عنهم في الرجوع شيئاً . 
م -۲۸١١‏ وقال الثوري : إذا تروجها على أن لها يوماً , ولفلانة يومين › 
فالشرط باطل , وكره مالك هذا النكاح » وهذا قول الزهري : أن 
الصلح بعد الدخول . 
وفيه قول سواه , قال الحسن البصري : إذا صاخ المرأة على صلح 
من يومها قال : إذا رضيت فليس ها أن ترجع . 


۳ جماع أبواب وجوب النفقات 
قال الله تبارك وتعالى : 9 قد عملنا ما فرضنا عليهم سي ذأمرواجهم 
375 ملكت ابام 4 الآية © 30 


وقال جل ثناؤه : «9 وعاشروهن المعروف 4 الآية ‏ . 


. ٠١ : سورة الأحزاب‎ )١( 
. ١9 سورة النساء:‎ )۲( 


= of — 


م -۲۸٤١‏ فكان عكرمة يقول : حقها عليه الصحبة الحسنة » والكسوة › 
والرزق بالمعروف › «9 ومن مثل الذي عليهن دامع روف » وللرجال عليهن 
دمرحة 4 الآية ^ , 

(ح )1١١9‏ وثبت أن ني الله 5 قال في خطبة بعرفة : " وهن عليكم رزقهن 
وكسوقن بالمعروف "7" . 

TAET‏ وقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات إذا ان جميعاً 
بالغين » إلا الناشر منهن الممتنعة . فنفقة الروجة ثابعصة في الكتاب, 
والسنة ¢ والاتفاق . 


٤‏ باب نفقة الموسع عليه ونفقة المقتر 


(ح 1938 ) ثبت أن رسول الله َو قال هند بست عتبة , وقد قالت 
له : [۲/٠٠/ألف‏ ] إن أبا سفيان رجل شحيح » وليس لي إلا مسا 
يدخل بيتي . فقال رسو الله يل : " خحذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف " ”2 . 

م -۲۸٤ ٤‏ واختلف أهل العلم فيما يفرض للزوجة على زوجها من المكتلة . 


. 7174 : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) أخرجه "م" في الحج من حديث جابر بن عبد الله في حديث طويل ۸۸٦/۲‏ رقم ١4!‏ 
( 1۲۱۸ ) › و"د" في المناسك ٤٥٥/۲‏ رقم ١9.8‏ . 

20 أخرجه "خ" في البييوع 4.08/4 رقم ۲۲١١‏ والنفقهقات ۹ رقم 54”ه 


من حديث عائشة . 


- 04 سا 


فقالت طائفة : ليس في ذلك تحديد إنما ذلك على طاقة الزوج 
ويساره » وإنغا يجتهد الحاكم رأيه عند نزول الأمر . فيفرض ما فيه 
الكفاية بالقصد . 

قال مالك : ليس عندنا فيما يفرض على الزوج نفقة معلومة › إذا 
هو وجدها » حبس بذلك امرأته , أو لم جدها » فرق بينه وبين امرأته › 
لا على غني » ولا على مسكين › ولا في المدائن ‏ ولا في القرى › ولا 
في الآفاق » لغلاء سعر . ولا لرخصه . إنما ذلك عندنا بقدر الموسر 
والمعسر . 

وبه قال أبو عبيد » لأنه ليس فيه وقت معلوم في كتاب » ولا في 
سنة » وقال أبو ثور نحواً من قوهما » واحتجوا بقصة هند . 

وقالت طائفة : يفرض للمقتر مد بمد النبي 5 في كل يوم من طعام 
البلد الذين يقتاتون حنظة كان أو شعيرا » ومكيلة من آدم بلادها زيتا 
كان أو سمناً » بقدر ما يكفي ما وصفه من ثلائين مدا في الشهر › 
ويفرض ها في دهن ومشط أقل ما يكفيها » وقد قبل : ها في الشهر 
أربعة أرطال لحم » في كل جمعة رطل . 

وإن كان زوجها موسعاً فرض ها مدان بمد النبي وَل » وفرض لما 
من الأدم » واللحم ضعف ما وصفته لامرأة المقتعرء وكذلك 
الدهن » والعسل . 

واحتج في إيجابه المد على المقتر : 


(ح )١١١١‏ بخبر أبي هريرة في الواقع على أهله في رمضان أنه أمر لكل 


)١(‏ أخرجه 


5 كين مد 9" . 
واحتج في فرضه على الموسع عليه مدين › 


"خ" في الصوم ١7/4‏ رقم 158 , وفي مواضع أخرى . 


-١همهاد‎ 


(ح )١١17‏ بخبر كعب بن عجرة أنه أوجب في فدية الأداء لكل مسكين 

نصف صاع ° . 

قال : والفرض على الوسط الذي ليس بموسع عليه ولا على 
المقتر . ما بينهما مدأ ونصفاً للمرأة » ومداً للخادم . 

وقال أصحاب الرأي : فريضة النفقة في ذلك على الموسع قدره › 
وعلى المقتر قدره . وعلى قدر غلاء السعر ورخصه › يقوم ذلك قيمة 
بالمعروف فإن كان معسراً فرض لامرأته من النفقة في كل شهر أربعة 
دراهم إلى خسة » أو ما بين ذلك » ولخادمها ثلاثة أو أقل من ذلك 
قليلاً أو أكثر من ذلك » إنما يفرض على المعسر القوت يقوم السدقيق 
قيمة ما يكفيها كل يوم "وما لا بد منه من الآدام » والدهن لها 
ولخادمها » وذكروا الكسوة . ٠‏ 

وإن كان الرجل موسراً فالنفقة لامرأنه [؟/.4/ب] ثمانيةأو 
سبعة » أو أقل من ذلك قليلاً أو نحو ذلك » يوسع عليها في الطعام , 
والآدام » لخادمها ثلاثة أو أربعة ‏ أو أقل من ذلك بقليل . 


0 باب الكسوة 


قال أبو بكر : 
(ح ١1١‏ ثبت أن رسول الله يلم قال : وهن عليكم رزقهن وكسوقن 
بالمعرواف ^" . 


. 1815 رقم‎ ١5/4 أخرجه "خ" في المحصر‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل وفي " الأوسط " القوت الذي ليس فيه فضل يقوم الدقيق قيمة وما يكفيها كل 
يوم ۲۳۸/ب . 

(۳) تقدم الحديث راجع رقم ١١١9‏ . 


- 07 - 


م 845- وقد أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفتقها وكسوقا بالمعروف . 

م -ه- وقد اختلف أهل العلم فيما يجب أن يكسوها . فقال كشير 
منهم : يكسو ثياب بلد كذا » ومن كسوة كذا , لبلدان سموهاء 
تركت ذكر ذلك اختصاراً , إذ لا فائدة في كثير نما ذكروه › لأن 
عامة أهل البلدان يقل عندهم ما ذكروه . وأصح ذلك وأعدله , أن لا 
يحمل أهل البلدان جميعاً على كسوة واحدة , ولكن يؤمر أهل كل بلد 
بأن يكسو نما يكسيه أهل ذلك البلد بالمعروف بقدر ما يطيقه المأمور 
به على قدر يساره » وعسره . وعلى قدر الكفاية ها على قدر حاها › 
وما يكسي مثلها في مغل ذلك البلد . ) 

ويجتهد الحاكم في مغل هذا عند نزول الأمر » كما يجتهد في المتعة 
عند الطلاق التي لم يدخل بما وم يسم ها مهراً » وكما يوجب الآداب 
وغير ذلك . 
والدليل على صحة هذا اذهب في النفقة > والكسوة قول 
البي ولد هند : 
(ح )١١١١‏ " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "2" . 
ففي هذا بيان الذي يجب من الكفاية من ذلك كله . 


5 باب عدد من يجب على الزوج نفتهم من خدم الزوجة 


م -۲۸٤١‏ واختلف أهل العلم فيمن ينفق عليه الزوج من خدم الزوجة . 
فقالت طائفة : ينفق على خادم واحد , هذا قول مالك , والشافعي › 
وأصحاب الرأي . 


)0( تقدم الحديث راجع رقم ۰ . 


\o¥ — 


وقال الشافعي في التي الأغلب أن لا تخدم نفسها › وقال مالك : 
إلا أن تكون امرأته لا تصلح لخدمة نفسها , وهو الأكثر من واحدة › 
فما عليه أن ينفق أكثر من واحدة . 

قال أبو ثور : إذا كانت امرأة الرجل تحتاج إلى خادمين › لا بد 
ها منهما , ويحتمل الزوج ذلك » فرض عليه الخادمين . 

قال أبو بكر : ليس في وجوب نفقة خدم المرأة أصل يعتمسد 
عليه » من حديث يجب قبوله , وإنما هو شيء قاله آهل العلم » فيفرض 
من ذلك لخادم واحد وهو أقل ما قيل » ويوقف ما زاد على ذلك . 


۷ باب الرجل يطالب بنفقة زوجته وما يدخل 
عليها [/1:/ألف ] 


م -۲۸٤۸‏ واختلفوا في الرجل البالغ ينكح المرأة البالغ أو التي يوطاً مثئلها, 

e. 

فقالت طائفة : إذا كان الحبس من قبله فعليه النفقة » وإن كان من 
قبلها فلا نفقة ها »> هذا قول الحسن , والنخعي › والشعبي › 
والثوري » ومالك › والشافعي , والكوفي . ا 

وقد روينا عن الحسن أنه كان لا يجعل للمرأة على زوجها نفقة 
حت يدخل عليها . 

قال أبو بكر : الأول أصح , ها النفقة إلا أن تكون متنعة › 
فترول نفقتها ما دامت ناشرة . 


١ ابره‎ 


۸ باب نفقة الصغيرة التي لا توطأ مثلها 


م -۲۸٤۹‏ واختلفوا في نفقة الصغيرة التي لا توطأ مثلها . 

فقالت طائفة : لا نفقة لها » حتى تدرك أو تطيق الرجال » كذلك 
قال بكير بن عبد الله الأشبح , ومالك بن أنس . 

وقال الحسن البصري › والنخعي : إذا كان الحبس من قبل المرأة , 
فلا نفقة للمرأة » وبه قال أحمد. وإسححاق › وأبو ثور › 
وأصحاب الرأي . 

وقال الثوري في الصغيرة : عليه النفقة » فإذا بلغت أن يدخل 
بمثلها » دخل ها . 


٩‏ باب الصغبر يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة 


م -۲۸١ ١‏ واختلفوا في الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة » ففي قول محمد بن 
الحسن : عليه النفقة . 
وقال مالك : لا نفقة لها . 
وقال الشافعي وهو بالعراق : عليه النفقة , وبه قال أبو ثور . . 
قال أبو بكر : أما البالغ الذي تروج صغيرة › فعليه النفقة 
لدخول هذه الزوجة في جملة من فرض لمن النفقة . ولو قال 
قائل : يفرض على الزوج الصغير النفقة كما يفرض في ماله نفقة 
والديه , ومماليكه , لكان ذلك مذهباً » والله أعلم . 
م -۲۸١١‏ وأجمع عوام أهل العلم على إسقاط نفقة الناشز المانعة نففسها مسن 
الزوج › هذا قول الشعبي ؛ وحتماد بن أبىي سليمان › ومالك › 
والأوزاعي › والشافعي › وأبي ثور › وأصحاب الرأي . 


- ۵۹ - 


ولا أعلم أحداً خالف هؤلاء إلا الحكم , فإنه قال في امرأة خرجت 
من بيت زوجها عاصية › لها نفقة . 


قال أبو بكر : الأول أصح . 


٠‏ باب وجوب نفقة زوجة الغائب وما يؤخذ به منه 
وما لا يؤخد 


م -۲۸١۲‏ واختلفوا في وجوب نفقة الزوجة على الزوج الغائب أيام غيبته , 
فثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن 
نسائهم » يأمرهم أن ينفقوا عليهن 7" , أو يطلقوا فإن طلقوا بعفوا 
[ 41/1 /ب ] بنفقة ما مضى » وبه قال الحسن البصري › والشافعي , 
وأبو ثور » وأحمد . وإسحاق . 

وقال النعمان : نحن لا نقول ذلك , نقول ليس ها شسيء إلا أن 
يفرضه السلطان . 

قال أبو بكر : نفقة الزوجة واجبة بالكتاب , والسنة »والاتفاق › 
ولا يزول ما وجب بالحجج التي ذكرناها إلا بسنة أو اتفاق » ولا نعلم 
شيعا يدل على سقوط نفقة الزوجة › إلا الناشز الممتنعة , فنفقة الزوجة 
واجبة على الزوج غائباً ‏ كان الزوج أو حاضراً . 


© o0۰ 


١‏ باب الرجل يعجر عن نفقة روجنه 


م ۸١۳‏ ۲- واختلفوا في الرجل يعجز عن نفقة زوجته › فتسأله الطلاق . 


. " في الأصل " عليهم‎ )١( 


-١5.- 


فقالت طائفة : يفرق بينهما » كذلك قال مالك › ويجى القطان › 
وعبد الرحمن بن مهدي » والشافعي , وأحمد › وإسحاق › وأبو عبيد › 
وأبو ثور . 

واحتج محتجهم بقول عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء 
الأجناد » وقد ذكرته فيما مضى . وقد روي ذلك عن أبي هريرة › 
وسعيد بن المسيب »› والحسن . 

وقالت طائفة : لا يفرق بينهما » كذلك قال عطاء , والزهري › 
وابن شبرمة » والثوري , والنعمان » وصاحباه . 

وني هذا الباب قول ثالث : حكي عن عبيد الله بن الحسن أنه 
قال : يحبس الرجل بنفقة امرأته حتى ينفق عليها أو يطلقها , ولا آمره 
بطلاقها إذا عجز , يحبس أبدا . 

وقد احتج من يقول بالقول الثابئ : نكاحها قد انعقد باججماع › 
فلا يفرق بينهما إلا ياجماع مثله » أو سنة عن رسو الله 5ل لا 
معارض لما . فإن احتج محتج بالعنين , فإنما يفرق بين العسنين وبين 
زوجته يإجماع إذا كان موجودا » ولو اختلفوا في العنين » لوجسب 
الوقوف عن التفرق بينهما . ٠‏ 

م -۲۸٠١ ٤‏ واختلفوا في السائل يتزوج المرأة » وهي تعلم أن مثله لا يجزري 
النفقة ‏ فقال مالك : لا أرى ها قولاً بعد ذلك . 
وقال الشافعي : يفرق بينهما إذا سألت ذلك . 
مهه86- واختلفوا في القدر الذي ينظر من لا يجد ما ينشق على أهله› 
فقال حماد ابن أبي سليمان يؤجل سنة . 

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : اضربوا له شهراً أو 

شهرين » وقال مالك : الشهر ونحوه . 


~۱۱ - 


وقال الشافعي : لا يؤجل أكثر من ثلاث . 
م -١865‏ وقال مالك : إذا فرق الإمام بينهما تكون تطليقة » وهو أحق بما 
إن أيسر ما دامت في العدة . 
وقال الشافعي : تكون فرقة بلا طلاق › [؟١/47/ألف]‏ ولا يملك 
رجعتها . 
قال أبو بكر : يكون إنقطاعا للعصمة من غير طلاق 
يكون فيه الرجعة . 


7 مسائل من أبواب النفقات 


م /اه8- كان مالك . والشافعي » وأبو ثور : يرون بيع العروض في نفقة 
الروجة » وبه قال يعقوب » ومحمد . 
وقال النعمان : في حالة النفقة من الدنانير » والدراهم » ولكنسه 
لا يبيع من عروضه شيئا › إلا برضى منه وتسليم . 
قال أبو بكر : القول الأول أصح . 
م868- وكان يى بن آدم , والشافعي يقولان : يجري عليها النفقة من مال 
الزوج يوما بيوم » وقد روينا عن الشعبي أنه فرض لامرأة في قوقا 
عشر صاعا بالجحازي ‏ ودرهمين , لدهنها وحاجتها في كل شهر . 
وقال أصحاب الرأي : يفرض لامرأة المقتر في كل شهر كذا . 
قال أبو بكر : لو جاز أن يفرض لشهر › وتقبطه في أول 
الشهر , لجاز أن يفرض لسنة وتقبضه في أول السنة » وأصح من ذلك 
أن ينفق يوم بيوم . 


. " التصحيح من الأوسط ۲۳۸/ ألف وكان في الأصل " بالحجاجي‎ )١( 


1 - 


م -١864‏ ولو دخلت امرأة الرجل عليه » ومرضت مرضاً شديداً لا تقدر معه 
على إتيافها » كانت عليه نفقتها » وهذا قول الشافعي , وأبي ثور › 
وأصحاب الرأي . 

م -٠‏ وإذا قالت امرأة الرجل : هو موسر فافرضوا عليه على قدر ذلك › 
وقال هو : بل أنا معسر › فالقول قوله مع يمينه » فإن أقامت المرأة 
البينة على ما تدعي » أخذ بينتها » وهذا على قول الشافعي › وبه قال 
أبو ثور » وأصحاب الرأي . 

م 1- وإذا كان للرجل على المرأة دينا » فقال : احبسوا نفقعها مما 
لي عليها » وجب ذلك , وقاضها به في قول أصحاب الرأي . 

وقال أبو ثور : فيها قولان : 

أحدهما كما قال أصحاب الرأي . 

والثابي : إن عليه تركها إلا أن توسر . 

قال أبو بكر : أصح القولين أن يؤخر بما عليها » إذا كانت 
بدا فول الله تاك وهال ۾ وإن ڪان ذو عسرة ذنظرة 


إلى ميسرة 4 الآية ‏ . 

م 1857- وإذا كان على الزوج صداق ٠‏ ونفقة » فدفع شيئا » واختلفا فيما 
دفع › فقال الروج : من المهر › فقالت : بل من النفقة » فالقول قول 
الزوج مع بمينه في قول الشافعي , وأبي ثور › وأصحاب الرأي . 
وبه نقول . 


. ۲۸۰ : سورة البقرة‎ )١( 


- ۳ - 


۲ باب اختلاف الزوجين في النفقة 


م 186- واختلفوا في الزوج والمرأة يختلفان في النفقة » فقالالروج: قد 
دفعت إليها نفقتها . وقالت المرأة لم يدفع إلي . فقال الشافعي , 
وأبو ثور : القول قوها مع يمينها » وعليه النفقة كسائر الحقوق › 
ولا يبرأ من عليه حق ثما عليه حتى يقر الذي له عليه الحسق › 
أو تقوم بينة على قبضه 
وقال أصحاب السرأي : إذا اختلفا فقال الزوج: قضى 
على [ ؟/47/ب ] القاضي منذ شهر إنما لك نفقة شهر › وقالت 
المرأة : بل قضى لي بنفقة بثلاثة أشهر . فإن القول في ذلك قول 
الزوج مع يمينه › وعلى المرأة البينة . 
وقال مالك : إذا اختلفا فالقول قول الزوج »إذا كان مقيماً معها , 
وإن كان غائباً فالقرل قوها من يوم رفعت أمرها إلى السلطان . 
قال أبو بكر : القول في هذه الأقوال قول المرأة مسع يميهاء 
وكل من علم قبله حق ؛ فليس يسبرأ منسه إلا ببينة تشهد له » 
أو بإقرار من الذي له الح بالبرأة لمصاحبته . 
قال أبو بكر : 
م 854- وإذا بعث الرجل إليها بثوب فقال الرجل : هو من الكسوة 
وقالت : بل هو هبة » فالقول قول الزوج مع بمينه في قول الشافعي › 
وأبي ثور » وأصحاب الرأي . 
وكذلك نقول . 
م 08506- واختلفوا في المرأة ينفق عليها من مال زوجها , ثم يعلم أنه كان 
قد مات قبل ذلك . 


-1١54- 


فقال أبو العالية » وأبو قلابة » ومحمد بن سيرين : ما أنفقت › 
من نصيبها . 
وهذا على مذهب الشافعي . 
وبه نقول . وهذا عارلة رجل أكل طعاماً ظن أنه له ؛ فعلم بعد › 
أنه كان لغيره , 
وفيه قول ثان :وهو أن ذلك ها بما حبست نفسها عليه » هذا قول 
الحسن البصري › والنخعي . 
سالة 
م 78- واختلفوا في وجوب النفقة على العبد لامرأته المطلقة الحامل »› 
فأوجبت طائفة عليه النفقة على ظاهر قوله تبارك وتعالى : #8 وإن 
حكن أولات حمل فانفقوا عليين حتى يضمن حملين ) الآية '" . 
هذا قول الأوزاعي , والشافعي . 
وقال أحمد في رجل طلاق امرأته ثلاث » رهي مملوكة حامسل › أن 
عليه نفقتها , وبه قال إسحاق , ولم يذكر حرا ولا عبداً . 
وقال مالك بن أنس : لا نفقة عليه » وكذلك روي عن الشعي . 
4 باب نفقة العبيد 


م 817- وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علي أن على العبد نفقة 
زوجته . هذا قول الشافعي » ومالك ؛ والشعبي , 
وقال أصحاب الرأي : تجب نفقتها عليه بعد أن يكون بوأها بيا . 


, > : سورة الطلاق‎ )١( 
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م 88- وفي قول أصحاب الرأي : إذا اجتمع عليه نفقتها . وم يكن معه › 
بيع فيه , أو يؤدي عنه سيده . 
وفي قول الشافعي : لا يباع فيه » وإن شاءت الزوجة أقامت بعد 
إذا لم جد ما ينفق , وإن شاءت اختارت فراقه . 
والخيار في الحرة إليها ء والخيار في الأمة إلى سيدها . 


0 باب الذمية نكون نحت المسلم 


م - إذا كانت الذمية [ 4/9 /ألف ] تحت المسلم كان حكمها في نفسها › 
وكسوقًا . وسائر ما يجب ها من حقوق الأزواج › حكم المسلمة حرة 
في قول مالك » والشافعي » وأصحاب الرأي . 
م -۲۸۷٠١‏ وإذا تحاكم أهل الذمة إلينا » حكمنا بينهم كحكمنا بين المسلمين › 
هذا قول الشافعي , وأبي ثور . 
وقال الله تارك وتعالى : « وإن حڪمت فذاححكم ينهم 
القسط 4 الآية ‏ . 


e هون‎ + 


5 باب نفقة الوالدين 


وأن ولده من كسبه "7" . 


. 6١ : سورة المائدة‎ )١( 
› ۱۳١۹۳ رقم‎ ۷٦/۳ و"ت" في الأحكام‎ › ۳٠۲۸ أخرجه "د" في البيوع ۸۰۰/۳ رقم‎ )۲( 
. ۲۱۴۳۷ و" ج" في التجارات ۷۲۳/۲ رقم‎ 
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م - وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللسذين لا كسسب 
هما , ولا مال , واجبة في مال الولد . 
كذلك قال مالك › والثوري » والحسن بن صالح . والشافعي › 
والنعمان وأصحابه » وأحمد › وإسحاق › وأبو ثور . 
غير أن الشافعي قال : إذا كانا ذميين » ولم يذكر ذلك أحد غيره . 
م 87- واختلفوا في وجوب نفقة الجد في مال ولد الولد. ففي قول 
الشافعي . والفوري , وأصحاب الرأي : تجب نفقتة على ولد ولده › 
إذا كانا في حال من يجب لثله النفقة . 
ولا يحب ذلك في قول مالك . 
وقال أحمد : يجبر الرجل على نفقة أبيه » وامرأته . 


© »وهو ¢ 


۷ باب وجوب تممه الولك 


(ح )١11١15‏ ثبت أن رسول الله َب قال هند بدت عتبة » وقد قالت له : إن 
أبا سفيان رجل شحيح » وأنه لا يعطيني وولدي ما يكفيني إلا ما 
أخذت منه سرا وهو لا يعلم » قال الي يله : " خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف " 7" . 

م 58107- وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة 
أولاده الأطفال الذين لا مال لهم . 

م ٤‏ ۲۸۷- واختلفوا في وجوب نفقة البالغ الذي لا مال له مسهم ولا كسب 


)0 تقدم الحديث راجع رقم ۱١١١‏ . 


- ۷ - 


فقالت طائفة : على الأب , أن ينفق على ولده » ولد الصلب 
الذكور حتى يحتلموا ° . 

فإذا احتلموا لم يلزمه نفقتهم . والنساء حتى يتروجن , ويدخل يمن 
أزواجهن , فإذا دخل يما زوجها فلا نفقة يما » وإن طلقها بعد البناء , 
أو مات عنها فلا نفقة ها على أمها » فإن طلقها قبل البناء فهي على 
نفقتها , ولا نفقة لولد الولد على جدهم › هذا قول مالك . 

وقالت طائفة : وينفق على ولده حتى يبلغوا الحيض › والحلم › ثم 
لا نفقة هم عليه إلا أن يكونوا زمنى ‏ فينفق عليهم › الذكر والأنثى 
فيه سواء , ما لم يكن لهم أموال » [ ۲/١٤/ب‏ ] وسوى في ذلك 
ولده » وولد ولده وإن سلفوا , ما لم يكن هم أب دونه يقدر على أن 
ينفق عليهم . 

وإذا زمن الأب والأم انفق عليهما الولد » وكذلك الأجداد , هذا 
قول الشافعي . 

وقالت طائفة : يفرض عليه نفقة ولده الصغار › والنساء , 
والرجال الزمنى » فأما الذين لا زمانة بمم من الرجال › فإنه لا يفرض 
هم نفقة » ومن كان منهم رجل به زمانة أو امرأة غير زمسة دفعت 
نفقته إليه , هذا قول أصحاب الرأي . 

وأوجبت طائفة النفقة لجميع أولاده البالغين › الأطفال من 
الرجال والنساء » إذا لم يكن هم أموال يستغنون يما عن نفقة 
الوالد » على ظاهر قول رول الله يك مسد : " خسذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف " . وم يستشن ولدا بالغا دون الطفل › 


. " في الأصل " حتى يحتلم‎ )١( 
. ٠٠/١۷ إفة زمنى كجرحى : مفردة زمين أي رجل مبتلي في الزمانة والعاهة . اللسان‎ 
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فإن أجمع أهل العلم على إسقاط النفقة على أهل اليسار منهم » سقط 
بذلك نفقتهم » وكل مختلف فيه » فمردود إلى رسول الله وَل . 


۸ باب وجوب النفقات على ذوي الأرحام لليتيم 
الذي لا مال له 


م -۲۸۷١‏ أجمع عامة أهل العلم على أن نفقة الصبي , وأجر رضاعه إذا توفي 
والده » وله مال , أن ذلك في ماله » كذلك قال الحسن اللصري › 
وعبد الله بن معقل ‏ وعبد الله بن عتبة » وشريح » وعطاء بسن أبي 
رباح » وقبيصة بن ذؤيب » والنخعي . 

وبه قال الزهري » وأبو الزناد » وربيعة » ومالك › والشافعي › 
وأصحاب الرأي . 

وروي عن حماد بن أبي سليمان أنه قال : يخرج رضاع الصبي مسن 
جميع المال , ثم يقسم له نصيبه نما بقي . جعله بمتزلة الدين . 

وروي عن النخعي أنه قال : إن كان امال قليلاً فمن نصيبه » وإن 
كان كثيراً فمن یع الال . 

م 86- واختلفوا في الصبي المرضع الذي لا أب ولا جد له . 

فقالت طائفة : نفقته وأجور رضاعه على كل ذي رحم محرم › 
هذا قول أصحاب الرأي . 

وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه حبس عصبة حت ينفقوا علسى 
صي » الرجال دون النساء . 

وبه قال الأوزاعي » وأحمد › وإسحاق وقالوا : إن لم يكن له عصبة 
ففي بيت المال . 


- ۱۹ - 


وقالت طائفة : يجبر على نفقته كل وارث › هذا قول الحسن 
البصري › ومجاهد › والنخعي » وقتادة » والحسن بن صاخ › 
وابن أبي ليلى » وأبي ثور . 

وني قول مالك : تكون النفقة على الأب › وليس ذلك على الجد »› 
ويجبر الولد على نفقة والديه الأدنين خاصة , ولا يجبر على نفقة جده › 
ولا جدته » ولا يجبر على ولد ولده . 

وكان الشافعي يقول : يجبر الرجل على نفقة ولده وولد ولده 
وإن سلفوا من [ ؟/54/ألف ] البنين والبنات .:ويجبر الرجل على 
نفقة والديه » وأجداده , وجداته وإن بعدوا » ولا يجبر على نفقة 


غير هؤلاء . 
والذي به أقول , إيجاب النفقة للوالدين , والولد , دون سائر 
القرابات . 
مسالة 


م ۲۸۷۷- كان الشافعي يوجب على الذمي نفقة زوجته الذمية إذا أسلمت وهي 
ا 1 01008 
حامل » حتى تضع جلها » وأجر الرضاع ‏ . 
وبه قال أبو ثور » وأصحاب الرأي . 


۹ باب وجوب الرضاع على المرأة ذات الزوج لولدها مند 


م ۲۸۷۸- واختلفوا في المرأة ذات الروج تأبى أن ترضع ولدها منه . 
فقالت طائفة : تجبر على رضاعه ما كانت امرأته. هذاقول 


مالك » وابن أبي ليلى » والحسن بن صاخ › وأبي ثور . 


. " كذا في الأصل › وفي الأوسط 47 7/ب " وأجر الرضاع بعد وضع الحمل‎ )١( 


= ۷۰ = 


وفيه قول ثان 7 : وهو أن ليس عليها أن ترضع ولدها منه . هذا 
قول أصحاب الرأي , وبه قال الثوري . 

وقد حكي عن مالك أنه فرق بين ذات اليسار » وذات الشرف › 
وبين غيرها » فجعل على الأب إذا كانت هكذا . 


٠‏ باب جماع أبواب حقوق الزوجين إذا افترقا وتنازعا الولد 


م ۲۸۷۹- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا 
وما ولد طفل , أن الأم أحق به ما لم تكح . 
ومن حفظنا ذلك عنه يجى الأنصاري ؛ والزهري . ومالك › 
والفوري , والشافعي , وأ-تمد . وإسحاق. وأبوثورء 
وأصحاب الرأي . 
وبه نقول . 
وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه حكم على عمر بن الخطساب 
وقضى بعاصم لأمه أم عاصم . 
وقال حجرها , وريحها . ومسها خير له سك حت يشب 
فتختار . 
م -۸۸٠١‏ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حق للأم في الولسد 
إذا تروجت . 
(ح )١1١١7‏ وقد روينا عن البي ب أنه قال:" هي أحق بالولد ما 


م تتروج "27 , 


. " في الأصل " ثالث‎ )١( 
. 571/5 (؟) أخرجه "د" في الطلاق من حديث عبد الله بن عمرو ۷۰۷/۲ رقم‎ 


Ns 


"١‏ باب نخيير الغلام بين الأبوين 


م - واختلفوا في الوقت الذي يخير فيه الولد بين الأبوين . 
٠‏ فقالت طائفة : الأم أحق بالجواري حتى ينكحن ويدخل يمن › 
وإن حضن » وأما الغلمان فهي أحق يمم حتى يحتلموا ء وإذا بلغوا 
الأدب أديمم الأب عند أمهم , هذا قول مالك . 
وقالت طائفة : يخير إذا صار ابن سبع سنين أو تمان سنين » هكذا 


قال الشافعي . 
قال إسحاق : يخير ابن سبع » [ ؟/44/ب ] وهو حسن » وقال 
أحمد : جير إذا كبر . 


وقال أبو ثور : إذا أكل وحدة > ولبس وحدة ‏ وتوضأ وحدة 
خير » وبه قال أصحاب الرأي . 


(ح ۱۱۱۸) وقد روينا عن الي وَل أنه خير غلاما بين أبويه "2 . 
7" باب الأبوين تتختلف داراهما 


م ۲۸۸۲- واختلفوا في الأبوين تختلف داراهما » أو العصبة › والأم . فكان 
شريح يقول : الصبية مع أمهم ما كانت الدار واحدة › فإذا افترقت 
الدار فالأولياء أحق . وبه قال الشافعي . 
وفيه قول ثان : وهو أن كانت رحلة نقلة » قيل للأم : إن شئت 
فابتغي دارك » وإن شئت فأنت أعلم , وإن كان أصل النكاح في ذلك 


,7"ه١ أخرجه "د" في الطلاق ۷۰۸/۲ رقم ۲۲۷۷ , و"ج' في الأحكام ۷۸۸/۲ رقم‎ )١( 
. كلهم من حديث أبي هريرة‎ ۳٤۹٩ رقم‎ ١86/5 و"ن" في الطلاق‎ 


VY 


البلد » فأرادت المرأة أن تشخص ولدها من ذلك المصر › فأبوهم أحق 
مم . وإن كان أصل النكاح في غيره › فأرادت المرأة أن تشخص 
بولدها » إلى ذلك المصر الذي كان فيه أصل النكاح . كان أمهم 
أحق بمم , هذا قول أصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : 
م 8- وإذا خرجت الأم من البلد الذي فيه ولدها , ثم رجعت إليهم › فهي 
أحق بولدها في قول الشافعي , وأبي ثور , وأصحاب الرأي . 
وكذلك لو تروجت ثم طلقت , أو توفي عنها زوجها , رجعست 
في حقها من الولد . 


۳ باب تنازع القرابات في الولد 


م ٤‏ ۲۸۸- أجمع مالك , والشافعي , وأبو ثور , والنعمان على أن الرجل إذا 
طلق امرأته وها منه أولاد صغار , أا أحق بولدها , ما داموا صغاراً , 
فإن تروجت فإها أحق بم إن كان ها أم . 
م -۲۸۸١‏ واختلفوا فيه إذا لم يكن ها أم » وكانت لهم جدة هي أم الأب › 
فقال مالك : أم الأب أحق إذا لم تكن للصبي خالة . 
وقال ابن القاسم : قال مالك وبلغني ذلك عنه أنه قال : الخالة أولى 
من الحدة أو الأب . 
وفيه قول الشافعي , والنعمان : أم الأب أحق من الخالة ٠.‏ 
وني قول مالك : الجدة من الأب أولى من الأخحت , والأخت أولى 
من العمة » والعمة أولى ممن بعدها › والأب أولى من الأخحت › 
والعمة , والجدة » والخالة أولى من الأب . 


- -— 


م 5885- وقال الشافعي : " وإذا اجتمعت 7" القرابة من النساء وتنازعن ني 


الولد ‏ فالأم أحق , ثم أمها , ثم أمهات أمها وإن بعدن. ثم الجدة 
أم الأب » ثم أمها وأمهاقاء ثم الجدة أم أب الأب © ثم أمها 
وأمهاتا , ثم الأخت للأب والأم ٠‏ ثم الأخت للأب , ثم الأخت للأم » 
ثم الخالة ء ثم العمة " © . 

ولا ولاية لأم » أي [ ؟/ه4/ألف] الأم , لأن قرابتها بأب لأيام , 
ولا حق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتها . فأما أخواهًا وغيرهن فإغا 
يكون حقهن بالأب . ولا يكون هن حق معه وهن يدلين به . 


م ۲۸۸۷- والجد أب الأب يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب . وكذلك 


أبو الأب » وكذلك العم › وابن العمء وابن عم الأب › 
والعصبة يقومون مقام الأب , ما م يكن أحد أقرب منهم معالأم 
وغيرها من أمهاهًا . 

وقال أبو ثور : لما أجمعوا أنه مع الأم , فإن ماتت الأم فهو مع 
أقرب الناس من الأم , ولا يكون لأحد من قبل الأب حق فيه » حسسق 
لا يبقى من قبل الأم أحد , ثم يصير إلى الأب فيكون من كان أقسرب 
إلى الأب من النساء , كان أولى الأقرب فالأقرب , وكذلك الرجال . 

وإذا اجتمعت الجدة أم الأب والخالة › والعمة › والأخت 
للأب والأم » فالأخت للأب والأم أولى به »> وذلك أفما أقرب 
إلى الأم » فإن لم تكن فالأخت للأم » فإن لم تكن فالخالة أولى مم › 
فإن لم تكن فالأخت للأب أحق بم , لأنها أقرب , فإن ماتت فالجدة 


في الأصل " اجتمع " وكذا في الأم . 
في الأصل " تنازعوا " . 
في الأم . أم الجد أبي الأب " , 
قاله في الأم ©/ ٩۲‏ . 


- ۱۷4 - 


من قبل الأب » فإن تزوجست وم يكن الزوج جد الصبي › 
فالعمة أحق يم . 

وقال النعمان : الأم أحق , ثم أم الأم ‏ ثم أم الأب . ثم الخالة , 
ثم العمة » والأم والجدة التي من قبل الأم , والجدة التي من قبل الأب 
أحق بالغلام حتى يستغني » وأحق بالجارية حت تحيض » والعمة 
والخالة أحق بالجارية » والغلام حتى يستغنيا . 


سانل 


م ۲۸۸۸- واختلفوا في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذميه . 
فقالت طائفة : لا فرق بين الذمية » والمسلمة . وهي أحق بولدها 
هذا قول أبي ثور » وأصحاب الرأي » وابن القاسم صاحب مالك . 
وقد روينا حديثاً مرفوعاً موافقاً هذا القول » وفي إسناده مقال . 
وفيه قول ثان : وهو أن الولد مع المسلم منهما . هذا قول مالك › 
وسوار » وعبيد الله بن الحسن . 
وحكي ذلك عن الشافعي . 
م - واختلف مالك . والشافعي في الأم إذا تكحت › ففي قول 
مالك : ينقطع حقها من الولد , إذا دخل يما زوجها . 
وفي قول الشافعي : إذا نكحت فقد انقطع حقها . 
م -۲۸۹٠١‏ واختلفوا في الزوجين يفترقان أحدهما حر والآخر ثملوك . 
فقالت طائفة : الحسر أولى » هذا قول عطاء . والقفوري, 
والشافعي » وأصحاب الرأي . 
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وقال مالك في الأب إذا كان حرأ وله ولد حر ء والأم مملوكة : إن 

الأم أحق به , إلا أن تباع فتشقل › فيكون الأب أحق به . 
م 41- واختلفوا في الولد البالغ رجلا كان أو المسرأة » [؟/ه4/ب] 

يريد الوالد ضمهما إليه ويأبى الولد . 

فكان أبو ثور يقول : إذا كانا مؤمنين فهما أحسق بأنفسهما › 
وحكي ذلك عن الشافعي . 

وقال مالك في المرأة إذا زوجها أبوها , وبنى يما زوجها › فهسي 

وقال أصحاب الرأي : كنحو مسن قول أبي ثور في الثيسب › 
قالوا : فإن كانت بكرا مأمونة كانت أو غير مأمونة » فلأبيها ضمها 
إليه , قالوا : والغلام إذا احتلم » فلا سبيل للوالد عليه . فإن كان 
غير مأمون , فللأب أن يضمه إليه , وان يؤويه . 


مسائل 


م ۲۸۹۲- واختلفوا في الرجل يخطب إلى القوم . لرجل ذكره › فأنكر المخطوب 
له ذلك . 
فقال الزهري . وقتادة : على الخطاب نصف الصداق » وقال 
النعمان كذلك . 
وقال محمد : على الرسول المهر كاملاً . 
وفيه قول ان : وهو أن ليس على الخاطب شيء إلا أن يضمن › 
هذا قول مالك , والغوري › والشافعي . 
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وقال أبو ثور : على الرسول نصف الصداق › ويقال 
لذلك : طلق › وقال يعقوب › ومحمد : إذا جعل عليه اليمين » فإذا 
حلف فلا سبيل عليه . 
م 1847- وقال أبو ثور : وإذا خطب الرجل على رجل غائب لم يأمره, 
وزوجته المرأة على نفسها , أو زوجها أبوها , فالنكاح باطل › 
لا يجوزء أجازه المزوج ء أو لم يجره » وهذا على مذهب الشافعي . 
وبه أقول . 
وقال أصحاب الرأي : إذا بلغه فأجاز › فالتكاح جائز . 
م ٤‏ ۲۸۹- وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه بامرأة » ووكلته المرأة أيضاً . جاز 
أن يزوجهما في قول أبي ثور , ويشهد على ذلك . 
وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي . 
قال أبو بكر : وهذا لا يجوز في قول الشافعي . 


75" باب وفت الدخول على النساء 


(ح ۱۱۱۹) ثبت أن رسول الله ي تروج عائشة وهي بنت سبع سدين › وبني يما 
وهي بدت تسع سین 27 . 
م -۲۸۹٠١‏ واختلف أهل العلم في هذه المسألة » فكان أحمد , وأبو عبيد يقولان 
بظاهر هذا الحديث » وبه قال النعمان . 
قال : غير أنا نقول : إن بلغتها ثم لم يكن ها من الجسم والقوة ما 
تحمل الرجل , كان لأهلها منعها منه , وإذا لم تكن بلغت التسع › وها 
من الجسم والقوة ما تحتمل الرجل , لم يكن هم أن بمنعوها منه . 


. ٠١5/8 تقدم الحديث راجع رقم‎ )١( 
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وقال الشافعي : إذا كانت الزوجة جسيمة تحمل مثلها أن تجامع , 
يعني خلى بينه [ 55/7 /ألف ] وبينها » وإن كانت لا تحمل ذلك › 
فلأهلها منعها حتى تحمل الجماع . 


۷ باب العزل 


م -۲۸۹٦‏ اختلف أهل العلم في الرجل تكون له الجارية › يعزل عنها, 
فرخص فيه جماعة من أصحاب رسول الله ولو . 
ومن روينا عنه أنه رخص في ذلك » علي بن أبي طالب » وسسعد 
ابن أبي وقاص , وأبو أيوب الأنصاري › وزيد بسن ابست › وابسن 
عباس » وجابر بن عبد الله » والحسن بن علي » وخباب بسن الأرت › 
وسعيد بن المسيب » وطاووس .. ش 
وروينا عن أبي بكر الصديق » وعمر بن الخطاب › وعلي ابسن 
أني طالب » وابن مسعود » وابن عمر أنهم كرهوا ذلك . 
قال أبو بكر : العزل عن الأمة مباح مطلق ؛ 
(ح ١١٠١‏ ) للثابت عن رسول الله يي أنه قال لرجل كانت له جارية : " اعتزل 
عنها » إن شئت › فإنه سيأتيها ما قدر لها  "‏ . 
م ۲۸۹۷- واختلفوا في العزل عن الحرة , والأمة يإذهما وغير إذفما › فروينا عن 
ابن عباس أنه قال : تستأمر الحرة في العزل › ولا تستأمره السرية › 
وإن كانت أمة تحت حر ء استأمرها كما استأمر الحرة . 


النكاح ٦۲٥/۲‏ رقم ۲۱۷۳ من حديث جابر . 
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وممن روينا عنه أنه قال تستأمر الحرة › ابن مسعود . وعطاء , 
والدخعي . 
وقال مالك : لا يعزل عن الحرة إلا يإذفها » ويعزل عن الأمة إذا كانت 
زوجة » ويعزل عن الأمة إذا كانت زوجة بإذن أهلها » ويعزل عن 
أمته بغير إذن » وبه قال أحمد في الحرة , وفي الأمة إذا لم تكن زوجته . 
وقال النعمان في الأمة الزوجة : الإذن فيه إلى الولي . 


قال أبو بكر : يكره أن يعزل عن الحرة إلا ياذها . 


قال أبو بكر : 

(ح )١١7١‏ في حديث رسول الله كَل أنه قال : " إن الله لا يستحي من الحق › 
لا تأتوا الدساء في أدبارهن " 7" , 

م ۲۸۹۸- وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في قرله عر وجل : ل فأنوا 
حرنحكم أنى شنكم 4 الآية ‏ , يعني الحسرث في الفرج , 
بقول : تأتيها كيف شئت مقبلة أو مدبرة » على أي ذلك أردت › بعد 
أن لا تجاوز الفرج إلى غيره » قال : وهو قوله : «و من حيث 


أ مرحكمالل 4 الآية " . 


۱۱١۹۷ رقم ۱۹۲4 › و"ت" ۳۸۷/۲ رقم‎ 5١5/7 أخرجه "ج" من حديث خزعة بن ابت‎ )١( 
. من حديث علي بن طلق‎ 

(۲) سورة البقرة : ۲۲۳ . 

(۳) سورة البقرة : ۲۲۲ . 
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وقال عكرمة » وسعيد بسن جبير » ومجاهد : هذ المعسن › 
وقال مجاهد : إتيان المرأة في دبرها بمترلة إتيان الرجل بالرجل . 

وروي عن طاووس أنه قال : كان بدء عمل قوم لوط › فعل 
الرجال بالدساء . 

وكان الشافعي بحرم ذلك . 

وقد رويدا عن ابن عمر في هذه المسألة [ ١/45/ب]‏ روايتان . 

إحداثما في قوله : « إني شنْت 4 من حيث شنعم في الفرج . 

وروپدا عنه غير ذلك , 

واختلفت الحكايات فيها عن مالك . 

وإذا ثبت الشيء عن رسول الله يو » استغني به عما سواه . 


۹ باب الاستمناء 


قال أبو بكر : 
م - واختلفرا في الاستمناء » فحرمت ذلك طالفة , ومن حرمه 


الشافعي . 

واحتج بقولسه عر وجل : 9[ والذين هم لمروجهم 
حافظون 4 إلى قولسه 3 فمن ابنغسى ومراء ذلك ذلك هم 
العادون 4 الآية ” . قال : ولا مل العمل بالدكر , إلا في زوجة أو 


, ۳١-۲۹ : وسورة المعارج‎ , ۷-١ : سررة المؤمنون‎ )١( 
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وبلغني عن مالك أنه سئل عن هله المسألة , فبلا هله الآية . 

وروي عن ابن عمر » وعكرمة › أنهما قالا : ذلك فاعل بنفسه . 

وعن ابن عباس أنه قال : لكاح الأمة حير مه › وهسو خير 
من الزنا . وكان الحسسن يكره ذلك , ورخصص فيه عمرو 
ابن دينار . 


قال أبو بكر : بقول الشافعي نقول , للحجة التي ذكرها ‏ . 


48 


, ٠٤/٥ راجع الأم‎ )١( 
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۴- كتاب الطلاق 
١‏ باب مبلغ الطلاق 


أخبرنا أبو بكر محمد ') بن إبراهيم بن المنذر قال : 
(ح )١1177‏ روينا عن الي يلد أن رجلا قال له : أرأيست قول الله جل 
ناءه  :‏ الطلاق مرتان اساك معروض أوتسمرح باحسان 6 الآية © 
فأين الثالثة ؟ قال : التسريح ياحسان , الفالفة ‏ . 


م ٠٠١‏ ۲۹- أباح الله الطلاق في كتابه فقال : ل با أها النبى إذا طلقم النساء 
فطلقوهن لعدتهن 4 الآية “ . 


(ح )١١7‏ وثبت أن ني الله يب قال لعمر . حين سأله عن طلاق ابن عمر 
قال : " فإذا طهرت فليطقها إن شاء  "‏ . 


. في الأصل " أحمد بن إبراهيم " وهو خطأ‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ۲۲۹ . 

() رواه سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن سمبع عن أبي رزين أن رجلاً الح ... ٣‏ ق 5417/١‏ 
رقم ۱٤٥٩‏ . لاه ١4‏ وكذا عند "بق" ۳٤١/۷‏ . 

(4) سورة الطلاق : الآية الأولى . 

(ه) أخرجه "خخ" في الطلاق من حديث ابن عمر 85/9" رقم 8784 . 
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فدل الكتاب والسنة على أن الطلاق مباح غير محظور . ودل 
طلاق البي يي حفصة على مثل ذلك . 
(ح )١1١174‏ روينا عن البي يل أنه طلق حفصة » ثم راجعها 9 . 
وقد روينا أخباراً كثيرة تدل على إباحة الطلاق » وليس في النسهي 
عن الطلاق » ولا في المنع منه خبر ينبت . 


۴ باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عر وجل به 


قال الله جل ذكسره : فإ دا أها البى إذا طلقتم النساء فطلنوه. 
لعدتهن » الآية ^ . 
(ح )۱۱۲١‏ وثبت أن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله [ ؟//41/ألسف : 
كد وهي حائض تطليقة واحدة » واستفق عمر رسول الله 89 , 
فأمره أن يراجعها , ثم يمسكها حتى تطهر , ثم يمهلها حتى يض ع 
حيضة › ثم بمهلها حتى تطهر , فإذا أراد أن يطلقها فليطلةهسا م 
قبل أن يجامعها " . 
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق جا النساء . 
قال أبو بكر : 
م 5-40١‏ وممن رأى من أهل العلم أن الطلاق للسنة , أن يطلقها طاهرا في 13 
عدقًا » ابن مسعود , وابن عباس , وسعيد بن المسيب ١‏ وعطلساء , 


)١(‏ رواة ابن حبان في صحيحه , من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب ., كسا دک 
الهيئمي في موارد الظمآن ص "7١‏ . 

(۲) سورة الطلاق : الآية الأولى . 
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وطاووس » وعمرو بن دينار » وقتادة » وربيعة » ومالك بن أنس › 
والشافعي » وأحتمد › وإسحاق . وأبو عبيد, وأبو ثور › 
وأصحاب الرأي . 

وكذلك نقول , والحجة فيه ظاهر كتاب الله » والأخبار الثابنبة 
عن رسول الله ب > وما لا يعلم أهل العلم يختلفون فيه . 


> باب الطلاق الذي يكون مطلقه مصيبا للسنة 


م -۲۹٠۲‏ أجمع أهل العلم على من طلق زوجته طلقة واحدة . وهي طاهرة 
من حيضة لم يطلقها فيها » ولم يكن جامعها في ذلك الطهر › 
أنه مصيب للسنة » وان له الرجعة إذا كانت الزوجة مدخولاً يما ما ل 
تنقض العدة , فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب . 
م 48- واختلفوا فيمن كان أراد أن يطلقها في هذه الحال ثلاثاً » فقال أكفر 
أهل العلم : الطلاق الذي يكون مطلقه مصيباً للسنة أن يطلقها 
إذا كانت مدخولاً يما طلاقاً بملك فيه الرجعة . 
واحتج محتجهم بظاهر قوله : ل با أنها النى إذا طلقم الدساء 
ذلك أمسراً 4 الآية “ قال : فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ قال : ومن 
طلق ثلاثاً فما جعل الله له مخرجاً » ولا من أمره يسراً » قال : وهو 
طلاق السنة الذي أجع أهل العلم عليه أنه للسنة . قال : فأما 
ما زاد على ذلك نما لا رجعة لمطلقة عليها » فليس للسنة إذا كانت 


. سورة الطلاق : الآية الأولى‎ )١( 
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من طلق ثلاث , لا يجوز أن يحدث له بعد ذلك أمراً » فمن فعل ذلك › 
فقد خالف ها أمر الله به وما سنه رسول الله يله > وقد أمر الله أن 
يطلق للعدة , فإذا طلق ثلاثاً » فأي عدة تحصى ؟ وأي أمر يمحدث ؟ 
وذلك خلاف ما أمر الله . 

وقد روينا عن عمر بن الخطاب . وعلي بن أبي طالب › 
وابن مسعود , وابن عباس » وابن عمر ما يدل على [۷/۲٤/ب]‏ ما 
قلناه » ولم يخالفهم مثلهم › ولو لم يكن في ذلك إلا ما قالوه » لكان في 
ذلك كفاية . 

وقد كان الشافعي » وأبو ثور يقولان : له أن يطلق ثلاثاً . 


4 باب طلاق الحامل للعدة والوقت فيه 


م 3484 واختلفوا في وقت طلاق الحامل » فقال أكثسر من نحفظ عنه 
منهم : يطلقها متى شاء » روي هذا القول عن الحسن › وابن سيرين › 
وطاووس » وحماد بن أبي سليمان .. 

وبه قال مالك › وربيعة » والشافعي , وأحتجد › وإسحاق › 
وأبو عبيد › وأبو ثور . 

وقال النعمان , ويعقوب : إن شاء طلقها أخرى بعد ما مضى شهر 
بين التطليقة الأولى » ثم يطلقها تطليقة أخرى بعدما مضى شهر آخر ء 
فقد بانت منه بثلاث » وأجلها أن تضع جلها . 

وفي قول محمد : طلاق الحامل للسنة تطليقة واحدة , لا يقع عليها 
وهي حامل أكثر من واحدة للسنة , ثم يدعها حتى تضع جلها › وهذا 
قول زفر . 
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وفي هذه المسألة ثلاثة أقاويل سوى ما ذكرناه . 

أحدها : أا تطلق عند الأهلة » هذا قول الشعبي › وقتادة . 

والقول الثاني : كراهية أن تطلق وهي حامل › روي ذلك 
عن الحسن . 

والقول الثالث : قاله الأوزاعي قال : طلاق الحامل للسنة أن 
يطلقها في أول لها » كراهية أن تطول عليها العدة . 

قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول . 

(ح )١١175‏ لحديث الي يِه أنه قال في طلاق ابن عمر » قال لعمر : مرة 

فليراجعها , ثم يطلقها . وهي طاهر أو حامل ° . 


1- باب طلاق اللواتي ينسن من المحيض واللواتي لم يحضن 


م 45- واختلفوا في وقت طلاق اللاي يئسن من الحيض › واللانٍ م يحضن . 

فقالت طائفة : طلقتان عند الأهلة » روي هذا القول عن عمر بن 
عبد العزيز » والشعبي , ومكحول , والزهري . 

وفي قول أصحاب الرأي يطلقها في أي الشهر شاء . 

وقال أبو ثور : يتركها شهراً لا يطأها . وإذا انقضى الشهر › أوقع 
عليها من الطلاق ما شاء . 

وني قول مالك , والشافعي : يطلقها متى شاء ما شاء › غير أن 
مالك قال : لا يبتعها طلاقاً حتى تحل » وفي قول الشافعي : جائز أن 
يتبع طلاقاً في أثر طلاق حت تنقضي العدة . 

قال أبو بكر : يطلقها طلقة [ ؟/48/ألف ] واحدة متى شاء . 


(1) تقدم الحديث راجع رقم ۱۱۲۳ و ۱۱۲١‏ . 


-5م1- 


۷ باب الطلاق لغبر العدة وما يلرم المطلق منه 


قال أبو بكر : 
م 9840- طلق ابن عمر امرأته حائضاً , فاحتسب بالتطليقة . 
ومن مذهبه أن الحائض يقع يما الطلاق » الحسن البصري , وعطاء 
ابن أبي رباح » وبه قال مالك » والفوري » وأصحاب السرأي , 
والأوزاعي , والليث بن سعد › والشافعي » وأبو ثور » وكل من نحفظ 
عنه من أهل العلم » إلا ناسا من أهل البدع لا يقتدى يهم © . 


جماع أبواب الطلاق المبتوت فيه وما فيه من الأحكام 
۸ باب طلاق الثلاث قبل الدخول بالمرأة 


م 7-- أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته قبل أن يدخل جا تطليقة › 
أفا قد بانت مه .ولا تح ل له إلا بنكاح جديدء 
ولا عدة له عليها "° . 
م ۰۸ ۲۹- واختلفوا في الرجل يطلق غير المدخول ما ثلاثا بلفظه واحدة . 
فقالت طائفة : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره , كذلك قال ابسن 
عباس » وأبو هريرة » وعبد الله بن عمرو بن العاص › وعبد الله 
ابن عمر ‏ وأنس بن مالك » وابن مسعود . 
وبه قال سعيد بن المسيب » وابن سيرين › وابن معقل » وعكرمة › 


والنخعي › والشعبي . وسعيد بن جبير » والحكم. ومالك › 


. " ولي الحاشية : " بقوهم‎ )١( 
. 447 رقم‎ ١١7/ ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )۲( 


¬ AV = 


وابن أي ليلى » واللوري › والأوزاعي , والسشافعي , وأحتمدء 
وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 

وروي ذلك عن علي , وزيد . 

قال أبو بكر : وبه نقول . 

وكان سعيد بن جبير » وطاووس , وأبو الشعناء . وعطساء . 
وعمرو بن دينار يقولون : من طلق البكر ثلاثاً فهي واحدة . 

واختلفت الأخبار عن ابن عباس » فسروى طساووس عه أنه 
قال : كان الطلاق على عهد رسول الله َي » وأبي بكر » وسنتين من 
خلافة عمر » طلاق الغلاث واحدة . 

وروی سعيد بن جبير » ومجاهد . وعطاء . ومالك بن الحارث عن 
ابن عباس خلاف رواية طاووس عله . 


4 باب افتراق الطلاق الثلاث قبل الدخول 


م - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته التي لم يدخل ها : أنست طالق › 

أنت طالق » أنت طالق . 

فقالت طائفة : تبين بالأولى واللتان اتبعتا ‏ ليستا بشيء . 

روينا هذا القول عن [ ؟/48/ب] النخعي » وأبي بكر بن عبد 
الرحمن ابن الحارث » وعكرمة » وحماد بن أبي مليمان . والحكم, 
وذكره الحكم عن علي , وابن مسعود › وزيد . 

وبه قال سفيان الثوري , والشافعي » وأحمد , وأبو عبيد , وأبسو 
ثور » وأصحاب الرأي . 


. " في الأصل " اتبع‎ )١( 
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وكذلك نقول › لأن الأولى لما وقعت لم تكن في عدة » فتقع عليها 
الئانية › والثالقة . 

وفيه قولان : وهو أنه إذا تابع بين كلامه . طلقت ثلاثاً » وم تل 
له حتى تكح زوجاً غيره ‏ كذلك قال الأوزاعي » والليث بن سعد › 
ومالك . وقال مالك : إذا لم تكن له نية . 


٠‏ باب الطلاق الثلات المفترقة بعد الدخول 


م -۲۹٠٠١‏ واختلفوا في الرجل يقول لامرأته المدخول بما: أنت طالق › 


أنت طالق . أنت طالق . 

فقالت طائفة : إن أراد واحدة فهي واحدة » هذا قول الحكم › 
وحماد , وقتادة . 

وفيه قول ثان : وهذا إن أراد تبين الأولى فهي واحدة . وإن أراد 
إحداث طلاق بعد الأولى فهو ما أراد , وإن أراد بالثالثة تبين الثانية 
فهي اثنتان ‏ وإن أراد طلاقا ثلاثاً فهي ثالثة > وإن مات قبل أن يسأل 
فهي ثلاث , هذا قول الشافعي . 

وفيه قول الث : وهو أنه يدين فيها بيه وبين الله إذا 
قال : أنت طالق » أنت طالق , وفي الحكم انان » وهذا قول 
الغوري › وأبي ثور . 


-١١‏ باب الرجل يطلق امرأته وهو ينوي ثلاث 


م - اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق وهو 


ينوي ثلاثاً . 


- 1۸٩۹ - 


فقالت طائفة : هي واحدة , وهو أحق ها . هذا قول الحسن › 
وعمرو بن دينار » والثوري › والأوزاعسي , وأحتمد › وأبي ثور › 
وأصحاب الرأي . ا 
وقال آخرون : إذا نوى ثلاثاً فهو ثلاث . هذا قول مالك › 
والشافعي » وإسحاق › وأبي عبيد . 
وبه نقول . 
١‏ © لقول الي كلد : الأعمال بالنية 29 . 
+ 545- وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوجة أكثر 
من ثلاث › إن ثلاثاً منها تحرمها عليه “ . 
روي معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب , وابن مسعود › وابن 
عباس » وابن عمر . وبه قال مالك , والقوري › والأوزاعي › 
والشافعي › وأبو عبيد . 


جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماو ‏ 
التي يكنى بها 


١‏ باب الكناية عن الطلاق بقوله : اعتذي 


. 434- واختلفوا في الرجل يقول لروجته : [ ؟/49/ألف] اعتدّي › فقال 
ابن مسعود . وعطاء ,2 والنخعي 2 ومكحول 3 والأوزاعي : يكون 
تطلقة 1 


3 


ترجه "اخ" في بدء الوحي 4/١‏ وفي مواضع أخرى كثيرة . 
٠‏ ره المؤلف في كتاب الإجماع / ١١7‏ رقم 448 . 


جا 8 1 2ت 


وقال الحسن البصري › والشافعي : إن أراد طلاقاً فهو طلاق › 
وإن لم يرد طلاقاً فليس بشيء ‏ وبه قال الفوري › والأوزاعي . 
وقال مالك : ذلك إلى نيته إلا أن يقول : لم أنو شيا . فأراها 
واحدة . 
وقال أصحاب الرأي : إن نوى واحدة فهي واحدة يملك الرجعة › 
وإن نوى ثلاث فهي واحدة ملك الرجعة . 
م -۲۹۱٤‏ واختلفوا فيمن قال لامرأته : اعتدى , وأراد ثلاثا » فقال الشعبي › 
والغوري › وأحمد : تكون واحدة . 
وقال مالك » والشافعي › وأحمد , وإسحاق : ذلك إلى نيته » ففي هذا 
القول إن أراد ثلاثاً كان ثلاثاً . 
م -591١85‏ واختلفوا فيمن قال لامرأته : اعتدّي » اعتذدّي . اعتذي فقال 
ظ قنادة : هي ثلاث » إلا أن يقول : كنت أفهمها الأولى » فيكون 
كما قال . ش 
وقال الحكم . وماد : هي واحدة » وكذلك قالا : إذا قال : أنت 
طالق » أنت طالق » أنت طالق » ينوي واحدة › فهي واحدة . 
وقال مجاهد : إن قال : لم أراد إلا واحدة , فإنه يدين » فإن كان 
أراد بالثلاث واحدة , فهي واحدة , وإن أراد بكل واحدة تطليقة › 
فقد بانت منه . 
قال أبو بكر : وهذا على مذهب الشافعي › غير أن الشافعي 
يقول : وإن لم يرد طلاقاً فليس بطلاق . 
وقال أصحاب الرأي : إن نوى تطليقة واحدة يمن جميعاً . فهو 
كذلك فيما بينه وبين الله . وأما في القضاء : فهي ثلاث › ولا يسع 


امرأة أن تقيم معه إذا سمعت ذلك منه . 


-١9و1-‎ 


وإذا قال : نويت بالأولى الطلاق › والائنين عدة , فهو مصدق في 
القضاء فيما مبينه وبين الله . 

م - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق فاعتدي › وأنت طالق 
فاعتدي » فكان الحسن البصري يقول : إذا قال : أنت طالق فاعتدي 
( أنت طالق فاعتدي  )‏ فهما اثنعان , وإن قال : أنت طالق 
فاعتدي » فهي واحدة وهو أحق ها . 

وقالت طائفة : هي واحدة وينوي في قوله : فاعتدي » هذا قول 
الأوزاعي » والشافعي , وأبي عبيد » وأصحاب الرأي › وبه قال حماد 
ابن أبي سليمان . 


وقال قتادة : إذا قال : أنت طالق فاعتدي › فهما ثنتان . 


۴ باب الخلية " , والبرئية 2 والبائن, والبتة يكنى 
بهن عن الطلافق 


م - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته : أنت خلية › أو برئية › أو بائن . 
فقالت طائفة : هي ثلاث › [ ۹/۲٠٤/ب‏ ] روي هذا القول عن 
علي بن أبي طالب , والحسن البصري . 
وقال ابن عمر في الخلية » والبرئية » والبتة : هي ثلاث , وعن 
زيد بن ثابت في البرئية ثلاث » وقال عمر بن عبد العزيز 
في البتة ثلاث . 


)1( ما بين القوسين ليس في الأصل › والصحيح إثباته . 
(؟) أي الرجل خلا منها وقال : أنت خلوت مني . 
(۳) أي قال الزوج لامرأته : أنت برئت مني . 

- 4۳ - 
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وقال الزهري في قوله : أنت بائنة » أو أنت برئية » أو أنت طالق › 
حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ‏ وقال في أنت خلية : تطليقة › 
وهو أملك ها . 

وقال ابن أبي ليلى » وأبو عبيد في الخلية والبرئية > والبائنة : أففا 
ثلاث » ثلاث في المدخول ها . 

وفيه قول ثان : إذا قال لامرأته : أنت خلية › أو برئية » أو بائنة › 
أو بتة ثلاثاً للمدخول ها » كل واحدة منهن » ويدين © في التي لم 
يدخل ها » تطليقة واحدة أراد , أم ثلاثاً » فإن قال واحدة » كان 
خاطباً من الخطاب » هذا قول مالك . 

وقال ربيعة في الخلية والبرئية › والبائئة : بمنزلة البرئيةإن كان 
دخل ها » فهي البتة » وإن لم يدخل يما › فهي واحدة . 

وفيه قول ثالث : وهو أنها واحدة , وهو أحق يما في البرئية, 
والبتة » والبائنة » هذا قول عطاء » وكذلك قال الحسن , والزرهري › 
وقتادة في الخلية . 

وقال أبو ثور في الخلية » والبرئية » والبائن › والبتة » في كل واحدة 
منها تطليقة › بملك الرجعة ولا يسألة عن نيته . 

وفي البرئية » والبائئة » والبتة » والخلية قول رابع : وهو أا واحدة 
بائنة » هذا قول النخعي . 

وفيه قول خامس : وهو أن ذلك إلى نييه يدين. هذا قول 
عمرو بن دينار › وبه قال إسحاق . 

وفيه قول سادس :وهو أن ذلك لا يكون طلاقاً حتى يقول : أردت 
بمخرج الكلام مني طلاقاً » فيكون طلاقاً . هذا قول الشافعي . 


. "۹/۱۷ أي يؤكل الأمر إلى دينه أي إلى نيته وإرادته فيسأل ويحلف . راجع اللسان‎ )١( 
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وفيه قول سابع في البتة » والخلية » والبرئية » والبائنة » يسأل عن 
نيته في ذلك » فان كان نوي ثلاثاً فهي ثلاث . وإن نوى واحدة فهي 
واحدة بائنة » وهي أحق بنفسها , فإن شاء خطبها في عدمًا . وإن 
نوی ثنتين » يكون واحدة , ولا يكون ثنتين » وهي أحق بنفسها . 
هذا قول الثوري , وأصحاب الرأي . 


قال أبو بكر : وبقول الشافعي أقول . 
14 باب قول الرجل لامرأته : أنت طالق البنة 


م8 - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق البتة . 
فقالت طائفة : هي واحدة بملك الرجعة . روي ذلك عن عمر بن 
الخطاب » [ ٠١/۲‏ /ألف ] وسعيد بن جبير » وقال عطاء : إن أراد 
واحدة » فواحدة » وإن أراد ثلاثا فثلاث › وبه قال الشافعي . 
وقالت طائفة : يكون ثلاث > روي ذلك عن علي » وبه قال ابسن 
عمر » وسعيد بن المسيب »› وعمر بن عبد العزيز » وعروة بن الزبير › 
والزهري › ومالك › وابن أبي ليلى › والأوزاعي › وأبو عبيد . 
وفيه قول ثالث : قال النخعي : كانوا يقولون : إن نوى ثلاثا 
فغلاث , وإن نوى واحدة فواحدة يملك نفسها . 
وفيه قول رابع : وهو أن يسأل من قال : أنت طالق البعة عن 
نيته » فإن نوى يما ثنتين كانتا تطليقتين › وإن أراد البعة بالتطليقة 
الأولى فهي واحدة بائنة » وإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث , وإن لم يكن له 
نية فهي واحدة بائنة » هذا قول أصحاب الرأي . 


قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 


- ۹4 - 


0 باب الكنايات عن الطلاق بقوله : لله إلحقي بأهلك , 
وحبلك على غاربك , ولا سبيل لي عليك لله . 
وما أشبه ذلك 


م - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته : الحقي بأهلك . 
فقالت طائفة : إن نوى طلاقاً فهو طلاق وهو أحق بما . وإن لم يرد 
طلاقاً فليس بشيء » هذا قول الحسسن » والشعبي . ومالك › 
والشافعي كذلك مذهبه . وقال عكرمة : إذا أراد الطلاق فواحدة 
وهو أحق بها . 
وفيه قول ان : وهو إن أراد الطلاق ثلاثاً فهو ثلاث › 
وإن أراد واحدة فواحدة بائئة › وإن لم ينو شيا فلا شيء › 
هذا قول الثوري . 
وقال أصحاب الرأي كما قال الثوري › غير أنهم قالوا : إن نوى 
اثنتين » فهي واحدة بائدة » لأا كلمة واحدة » وقال الزهري : إذا 
قال الحقي بأهلك › تطليقة . 
م -۲۹۲٠١‏ وقد روينا عن عمر , وعلي أفما قالا في قوله : " حبلك على 
غاربك " 27 : يستحلف ما أراد . 
وقال أصحاب الرأي : إن أراد طلاقاً فهو طلاق › وإن لم يرد 
طلاقاً فليس بشيء » وهذا مذهب الشافعي . 
وقال أبو عبيد , وأبو ثور : تكون تطليقة بملك الزوج الرجعة . 


)١(‏ الغارب :الكاهل من الحلف وهو ما بين السنام والعنق ومنه قولهم : حبلك على غاربك : أي 
أنت مرسلة مللقة غير مشدودة) لا نمسكه بعقد النكاح . اللسان ۱۳١۹/۲‏ . 
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وقال مالك : لا أرى أن ينوي أحد في حبلك على غاربك , لأن 
هذا لا يقوله أحد وقد بقى من الطلاق شيئاً . ) 

م 1- واختلفوا في الرجل يقول لامرأته : لا سبيل لي عليك . فقال 
الحسن » والشعبي : إن نوى طلاقاً فهي واحدة . وهو أحق يماء 
وإن لم ينوا طلاقاً فلا شيء عليه . 

وبه قال أصحاب الرأي » وقال قتادة : تكون واحدة , وما نوى . 
وقال أبو عبيد : [ ؟/.5/ب ] تكون واحدة . يملك فيها 
الروج ”'" الرجعة , إلا أن يريد ثلاثاً . 
وقال الشافعي : إذا قال أنت طالق وقد فارقمك › أو قد 
سرحتك » يلزم الطلاق في كل واحد منهما , ولا ينوي في الحكم . 
وقال في سائر الكنايات إن أراد الطلاق فهو طلاق › وإن لم يرد 
شيئاً حلف » ولا يلزمه شيء . 
وقال إسحاق : كل كلام يشبه الطلاق › يريد بهالطلاق فهو 
على ما نوى . 


١١‏ باب الكناية عن الطلاق بهبة الرجل زوجته لأهلها 


م <-- واختلفوا في الرجل يقول لزوجته : قد وهبت لأهلك . 
فقالت طائفة : إن قبوها فواحدة بائنة » وإن لم يقبلوها فواحدة 
وهو ”" أحق يما » هذا قول النخعي » وروي ذلك عن علي . 


. " في الأصل " الزوجة‎ )١( 
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وفيه قول ثان : وهو أفهم إن قبلوها فواحدة يملك الرجعة › 
وإن لم يقبلوها فليس بشيء , هذا قول ابن مسعود . وعطاء› 
والزهري . ومكحول › ومسروق › وأحمد , وإسحاق . 

وفيه قول ثالث : وهو أنهم إن قبلوها فثلاث , وإن لم يقبلوها 
فواحدة يملك الرجعة , روي هذا القول عن زيد بن ثابست › 
وبه قال الحسن البصري . 

وفيه قول رابع : وهو أفهم إن قبلوها فشلاث وإن ردوها فغلاث › 
هذا قول ربيعة » وييى بن سعيد , وأبي الزناد » ومالك . 

وفيه قول خامس : وهو أن ذلك تطليقة قبلوا أو ردوا » كذلك 
قال الأوزاعي . 

وفيه قول سادس : وهو إن أراد طلاقاً فهو طلاق › وما أراد مسن 
عدد الطلاق » قبلوها أو لم يقبلوها , وإن لم يرد طلاقاً فليس بطلاق › 
هذا على مذهب الشافعي . 

وفيه قول سابع : وهو أن يسأل عن نيته » فان نوی واحدة فهسي 
واحدة بائنة » وإن نوى ثنتين فهي واحدة بائئةء وإن نوى ثلائا 
فئلاث , وإن لم ينو طلاقا لم يقع عليه الطلاق › وذلك أن قال : قد 
وهبتك لأهلك قبلوها أو لم يقبلوها » هذا قول أصحاب الرأي . 

وفيه قول امن : وهو إن كان وهبها هم وهو ينتظر رأيهم › 
فالقضاء ما قضوا , وإن كان وهبها لهم وهو لا ينتظر رأيهم فهو 
طلاق البتة » هذا قول الليث بن سعد . 

وفيه قول تاسع : وهو إن هذا ليس من ألفاظ الطلاق فلا يقع 
شيء » هذا قول حكاه أبو عبيد عن طائفة من أهل الكلام » وقال أبو 
ثور كذلك قال : إلا أن يكون لأهل العلم في ذلك قول فيصر إليه . 


- ۹۷ - 


قال [؟/١5/ألف‏ ] أبو عبيد : إن قبلوها فهي واحدة يملك 
رجعتها » وإن أراد ثلاث وقبلوها » فهي ثلاث › وإن لم يقبلوها 
فلا شيء . 

قال أبو بكر : الذي حكيته من مذهب الشافعي » صحيح 


١‏ باب الكناية عن الطلاق › يقول الرجل 
لزوجنه : أنت حرة 


م7 - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته : أنت حسرة › ويقول : قد 
اعتقعهك . قال عطاء : إن أراد طلاقها فهو طلاق › وإلا 
فليس بشيء . 

م 5-454 وقال الحسن : إذا قال لامرأته : أنت عتيقة وهو ينوي الطلاق › فهي 
واحدة وهو أحق ما , وهو قول قتادة » ومالك › والليث بن سعد › 
والشافعي › وإسحاق . 

وقال النعمان : إن أراد ثلاثا فثلاث » وإن نوى واحدة فواحدة 
بائن » إن نوى طلاقاً وم ينو عدداً فهي واحدة بائن . وبه قال 
الحسن » وقال : إن لم ينو طلاقاً فليس بشيء . 

و الثوري : إن نوی ثلاثاً فهو كما نوی » وإن نسوى واحسدة 

فهو “ أحق بنفسها . 

00000 

قال أبو بكر : كما قال الحسسن أقول › وإن لم يرد طلاقا 
فليس بشيء . 


. " في الأصل " وهي‎ )١( 


س - ۱۹۸ - 


۸ باب الكناية عن الطلاق , يقول الرجل : أنت علي 
كالمينة والدم ولحم الخدرير 


م -۲۹۲١‏ اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته : أنست علي كالميتة› 

والدم » ولحم الخترير . 

فقال مالك : أراها البتة إن لم يكن له نية › ولا تحل هذا إلا 
رو2 

وقال الزهري : إذا أراد طلاقاً فهو على ما أراد » وإن قال : لم أرد 
طلاقا فهي تطليقة يملك الرجعة . 

وقال الليث : يدين فيهما ويحلف على ما قال . 

وفي قول الشافعي : إن أراد طلا فهو طلاق وما أراد من عدد 
الطلاق , وإن م يرد طلاقاً فليس بشيء بعد أن يحلف . 

وقال أصحاب الرأي : إن أراد الكذب فهو الكذب وليس 
بشيء » وإن أراد التحريم بغير طلاق فهي تبين » فإن تركها أربعة 
أشهر بانت منه بإيلاء » وإن لم ينو اليمين ونوى الطلاق › فالقول فيه 
كالقول في الطلاق . 


9 باب طلاق الحرج 
م 947- واختلفوا في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق طلاق الحرج › 
روینا عن علي أنه قال : [ ؟/51/ب] يلزمه ثلاثاً » وبه قال الحسن . 
وقال الزهري مرة : هو ثلاث . 


ومرة قال : هو ما نوى . 


- ۱۹۹ - 


وقال الفوري › وإمسحاق : ذلك إلى نيته › وهو يشبه 
لك اقل 


٠‏ باب الحرام وما فيه من الكناية عن الطلاق 


م ۲۷ ۲۹- واختلفوا في الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام . 

فقالت طائفة : الحرام ثلاث . روي ذلك عن علي › وزيد بن 
ثابت › وابن عمر . ظ 

وبه قال الحسن البصري , والحكم , ومالك , وابن أبي ليلى . 

وقالت طائفة : كفارة يمين » روي هذا القول عن أبىي بكر › 
وعمر ؛ وابن مسعود , وابن عباس › وعائشة . 

وبه قال سعيد بن المسيب » والحسن , وعطاء » وطاووس › 
وسليمان بن يسار » وسعيد بن جبير » وقتادة » والأوزاعي »وأبو ثور. 

وفيه قول ثالث : وهو أن عليه كفارة الظهار › هذا قول ابن 
عباس » وسعيد بن جبير » وأبي قلابة » وأحمد . 

وفيه قول رابع : وهو إن أراد طلاقاً فهو طلاق › وإلا فهي يمين › 
روي هذا القول عن ابن مسعود › وابن عمر . 

وبه قال النخعي » وطاووس , والشافعي .وقال إسحاق معنى ذلك. 

وفيه قول خامس : إن ذلك ما نوى , ولا يكون أقل من واحدة › 
هذا قول الرهري . 

وفيه قول سادس : وهو أن ذلك تطليقة بائئنة هذا قول حماد 
ابن أبي سليمان . 


a‏ لم 


وفيه قول سابع : رويناه عن علي أنه قال : لا آمرك أن تتقدم 
ولا آمرك أن تتأخر . 

وفيه قول ثامن : يروى عن النخعي رواية أخرى أنه قال : إن نوى 
طلاقاً وإلا فليس بشيء . 

وفيه قول تاسع : قاله مسروق » وهو أنه مثل تحرم قصعة من 
شراب » وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن » وروينا عن السشعي 
أنه قال : ليس بشيء . 

وفيه قول عاشر : وهو أنه إذا نوی ثلاثاً فنلاث › وإن نوی واحدة 
فواحدة بائنة » وإن نوى يمينا فهوي يمين يكفرها » وإن لم ينو 
شيئاً فليس بشيء » هي كذبة » هذا قول الفوري , وبه قال 
أصحاب الرأي . 

غير أنهم قالوا : إن نوى اثنين فهي واحدة بائنة » وإن نوى طلاقاً 
ولم يرد عددا منه فهي واحدة . 

قال أبو بكر : إن أراد الطلاق لزمه ما أراد من عدد الطلاق › 
وإن لم يرد عدداً من الطلاق وأراد طلاقاً فهوي واحدة بملك الرجعة , 
وإن أراد الظهار فعليه كفارة الظهار [ ؟/؟ه/ألف]», لأفا تثشبه 
كنايات الطلاق » والكنايات عن الظهار › وإن لم يرد طلاقاً 
ولا ظهارا فليس بشيء . 


. باب الطلاق بلسان العجم‎ ١ 


06- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن العجمي إذا طلق 
بلسانه وأراد الطلاق » أن ذلك لازم 9 . 


. 445 رقم‎ ١١/ ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )١( 


- ۲۰۹ - 


وممن حفظنا ذلك عن هالشعبي › والنخعي › والحسن 
البصري ”“ ومالك » والثوري » والشافعي » وأتمد › وإسحاق › 
والنعمان › وزفر . 

وقال النخعي , والنعمان في قوله : " بمشتم " كلمة بالعجمية › إذا 
م يرد طلاقاً فليس بشيء » وقال النعمان : ويلزمه في القضاء . 

وقال زفر : إذا قال : " بمشتم " فهي تطليقة بائنة » وقال 
أحمد : أقل ما يكون تطليقة . 

قال أبو بكر : إذا قال العجمي لامرأته : " بمشتم " فإن ذلك 
عندهم تصريحاً مثل تصريح الطلاق بلسان العرب » لزمه الطلاق › 
وم يقبل منه غير ذلك , لأنهم وسائر الئاس في أحكام الله سواء . 


7" باب إنكار الرجل أن تكون له زوجة وهو ينوي بقوله 


م ۲۹۲۹- واختلفوا في الرجل تكون له الزوجة فيقال له : ألك زوجة ؟ 
فيقول : لا » فقال الحسن البصري , والشعبي › والنخعي . والحكم › 
وقتادة : هي كذبة . وبه قال يعقوب › ومحمد , وبه قال الرهري › 
ومالك » إذا لم يرد طلاقاً . وقد روينا عن يوسف بن الحكمأنه 
قضاها واحدة » وقال سعيد بن المسيب : ما أبعد . 
وقال النعمان : إذا قال ها : ليست لي بامرأة » فهو كما قال في 
الخلية » والبرئية » وقال حماد بن أبي سليمان : إن نوى الطلاق فهي 


)١(‏ روى "شب" من طريق مطرف عن الشعبي » ومن طريق مغيرة عن إبراهيم » ومن طريق ربيسع 
عن الحسن قالوا في رجل يقول لامرأته : " يهشتم " قالوا : تطليقة ٠١٠/٠١‏ . 
وما 


واحدة » وقال النخعي › وحماد : إذا قال الرجل : قد طلقت » 
وم يطلق › فقد طلق . 
قال أبو بكر : قول الحسن صحيح . 


""' باب الطلاق بالكتاب من غبر لفظ الطلاق 


م 94- واختلفوا في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها . 
فقالت طائفة : إذا كتب الطلاق بيده فقد وجب . كذلك 
قال الشعبي , والنخعي , والزهري › والحكم › واحستج الحكم 
بأن الكتاب كلام بقوله  :‏ فأوحى إليهم أن سبحوا حكرة 
وعشياً 4 الآية ”“ قال : كتب هم . 
وبه قال أحمد › قال قد عمل بيده . 
وفيه قول ثان : وهو إن نفذ الكعاب [؟/؟ه/ب] إليها نفد 
الطلاق » هذا قول عطاء » وقتادة . 
وقال الحسن : ليس بشيء إلا أن بمضيه أو يتكلم به . وكذلك 
قال الشعبي › وقال مالك › والأوزاعي : إذا كتب إليها وأشهد علسى 
كتابه.ذلك » ثم بدأ له » فله ذلك › مالم يوجه الكتاب » فإذا وجه 
إليها فقد طلقت في ذلك الوقت » إلا أن يكون نوى أا لا تطلق عليه 
حت يبلغها كتابه . 
م -١‏ وقال مالك » والأوزاعي › والليث بن سعد في رجل قال : اذهب إلى 
فلانه فبشرها بطلاقها › قالوا : تبين . 


.١١:ميرمةروس‎ 0) 


of اع‎ 


وفيه قول ثالث : روي عن الحسن أنه قال : إن شاء رجع فيه ما لم 
يصل إليها الكتاب . 

وفيه قول رابع : روي عن حماد بن أبي سليمان قال : إذا قال : إذا 
أتاك كتابي فأنت طالق » فإن ل يأتَا الكتاب » فليس بطلاق . فإذا 
كتب : أما بعد فأنت طالق » فهي طالق . 

وقال أبو عبيد نحوا 2 من قول حماد . 


جماع أبواب النيات في الطلاق 
4' باب الطلاق بالنية , والعزم من غير منطق به 


م "4- اختلف أهل العلم في الرجل يعزم على طلاق المرأة. ويطلقها في 
نفسه » فقال كثير من أهل العلم : ليس بشيء » كذلك قال عطاء ابن 
أبي رباح » وجابر » وسعيد بن جبير , وقتادة » ويهى بن أبي كثير › 
والشافعي » وأحمد . وإسحاق . وروى ذلك عن القاسم , وسالمء 
والشعبي , والحسن . 
وقال ابن سيرين في رجل طلق امرأته في نفسه : أليس قد علمه الله ؟. 
وقال الزهري : إذا عزم على ذلك فقد طلقت لفظ به أو لم يلفظ به. 
وإن كان إنغا هو وسوسة الشيطان › فليس بشيء . 

وقيل مالك : فيمن طلق في نفسه ولم ينطلق به بلسانه › أتراه 
طلاقاً ؟ قال : نعم في رأي » وما هو وجه الطلاق , ولم يذكر هذا غير 
أشهب » وأحسبه مختلفاً فيه عنه . 


. " في الأصل " نحو من قال حماد‎ )١( 


4 ل 


قال أبو بكر : لا يلزم من أضمر الطلاق في نفسه الطلاق › لأن 


البي ي قال : 


(ح ١١۲۸‏ " إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها مالم يتكلموابه 


أو يه ل" 7 


٠٥‏ باب طلاق الرجل إحدى نسائه لا نية له فيها 


م - اختلف أمل العلمفي الرجل يطلق احدى نسائه بغير 


(1) 


ف 
(٤(‏ 


عينها . فقال قتادة ومالك : يطلقن 7" جميعا › إذا كان 
طلاقه ثلاثاً . 

وفيه قول ثان : وهو أن يختار أيتهن [ ؟/”57/ألف ] شاء » فيوقع 
عليها » هذا قول هماد بن أبي سليمان » والثوري . 

وفيه قول ثالث : وهو أن يعتز نهن وينفق عليهن حتى 
يقول التي أراد ‏ : هذه والله »> ما أردت غيرها » كذلك 
قال الشافعي . 

وفيه قول رابع : وهو أن يؤمر أن يطلقهن ولا يعضلهن › فإذا أبى 
ذلك جعل هن حكم المولى » هذا قول أهل الكلام © . 


أخرجه "خ" في الع ۱٦۰/٩‏ رقم ۲٥۲۸‏ › والطلاق ۳۸۸/۹ رقم ۲٦۹‏ › 
والإيمان ٠٤۸/١١‏ رقم ٦٦٦٤‏ من حديث أبي هريرة . و "م" في الإبمان ١١5/١‏ 
رقم ۲۰۱ ( ۱۲۷ ) . 

في الأصل " يطلقان " . 

في الأصل " أردت " والصحيح ما أثبته . 

كان في الأصل " العلم " والتصحيح من الحاشية . 


- ۲۰۵ = 


وفيه قول خامس : وهو أن يقرع بينهن » روي ذلك عن الحسن › 
وبه قال أبو ثور . 

وفيه قول سادس : وهو إن كان اعتقد في نفسه خياراً إلى وقست 
كان ذلك » وإن كان جعله طلاقا بحتا > فحكم هذه كحكم مطلقة 
بعينها ثم التبست عليه معرفتها , هذا قول أبي عبيد . 

م 5974- واختلفوا في هذا الطلاق 7 إذا أحدث بنكاح خامسة , ثم مات قبل 

أن يبين التي طلق . 

فقالت طائفة : للقي تروج أخيراً ربع الثمن » وما بقي بين 
الأربع نسوة . 

هذا قول الشعبي , والنخعي , وعطاء الخراساي . 

وزعم أبو عبيد أنه قول أهل الحجاز والعراق جميعاً وقال : علسيهن 
العدة معا . 

وفيه قول ثان : وهو أن تعطى التي تزوجها أخيراً ربع الثمن إن 
كان له ولد » وتوقف ثلاثة أرباع الثمن بين الأربع الأول حتى 
يصطلحوا » هذا قول الشافعي . 

وفيه قول ثالث : وهو أن يقرع بينهن › فإذا خرجت واحسدة › 
أخرجت من الميراث وورثت البواقي › هذا قول أحمد . 

قال أبو بكر : يريد بالاقراع الأربع الأول › فأما الأخيرة فلا 
أعلم أحداً يمنعها من ربع الثمن ‏ . 


. " في الأصل " الطلق‎ )١( 
. " كذا في الأصل › وفي الحاشية " ربع المعراث‎ )۲( 


۵ سم 


6 باب الرجل يقصد طلاق زوجة له بعينها فيوقع الطلاق 
على أخرى يحسبها التي قصد 


م ۲۹۳۰- اختلف أهل العلم يف الرجل تكون له امرأتان » فى إحداهما عن 

الخروج فخرجت التي لم ينهها » فظن أا التي فاها , فقال : فلانة ! 
وأبو عبيد , يقولون : تطلق التي أراد . 

ويشبه مذهب الشافعي أن يدين فيما بينه وبين الله » فأما الأحكام 
فإن ثبعت بينة بأنه خاطب ذلك لزمه الطلاق في الأحكام › ويلزمه 
طلاق أخرى فيما بينه وبين الله . 

وفيه قول ثان : وهو أنمما تطلقان جميعاً . هذا قول النخعي › 
وقتادة » والأوزاعي › [ ؟/”ه/ب ] وقال أصحاب الرأي : يلزمه 
طلاق التي خاطبها » فإن قال نويت الأخرى , وقع عليهما جميعاً . 


۷ جماع أبواب الخيار وما فيها من السنن 
(ح )١۲۹‏ ثبت عن عائشة قالت : لما أمر رسول الله يلد بتخير نسائه بدأ بي 
فقال : إن ذاكر لك أمرأ » فلا عليك وان لا تعجلي حتى تسستأمري 
أبويك ”'' , ثم تلا هذه الآية » ل با أها النى قللأمرواجكإن كين 
تردن الحيأة الدنيا ومربستها 4 إلى قوله لإ سإ حاجميلا 4 الآية ”" . 


6 في الأصل " أبيك ني 
(۲) سورة الأحزاب : ۲۸ . 


— ¥ - 


فقالت : ففي أي هذا استأمر أبوي ؟ فاب أريد الله ورسوله › 
والدار الآخرة . قالت عائشة : ثم فعلت أزواج رسول الله 5 مغل ما 
فعلت ”© » فلم يكن ذلك حين قال لسن رول الله ل فاخترته 
طلاقاً من أجل أفن اخترنه . 


م 45- واختلفوا في الرجل يخير زوجته فقال : أمرها بيدها » فإن قامت من 


مجلسها فلا خيار ها » روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب › 
وعثمان بن عفان » وابن مسعود . 

وفي أسانيدها مقال 9" . 

وبه قال جابر بن عبد الله »> وعطاء . وحماد بن زيد , ومجاهد › 
والشعبي » والنخعي , ومالك , والثوري , والأوزاعي › والشافعي › 
وأبو ثور › وأصحاب الرأي . . 

وفيه قول ثان : وهو أن أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره › 
حتى تقضي فيه . هذا قول الزهري › وقتادة › وبه قال أبو عبيدء 
وابن نصر . 

وكذلك نقول › ويدل على صحته : 


(ح )0١16‏ قول السبي يِه لعائشة : " فلا تعجلي حتى تستأمري 


(1) 


فق 
2( 


١ () n أبويك‎ 


"خ" في المظالم في حديث طويل من حديث ابن عباس ه/ ١١١-١١‏ رقم458؟2, 


وفي التفسير من حديث عائشة 015/8 رقم ٤۷۸٥١‏ . 
الكلام حول الأسانيد هذه الآثار الغلاثة يأ مستوفياً في كتاب الأوسط . 
تقدم الحديث برقم ۹ . 


- eA -— 


۸ باب الخيار تختار فيه المرأة الزوج 


م ۲۹۳۷- اختلف أهل العلم في الرجل يخير امرأته فتختار زوجها . 
فقالت طائفة : لا يكون ذلك شيء › روينا هذا القول عن عمر بن 
الخطاب » وعلي › وابن مسعود , وابن عباس › وزيد بن ثابت . 
وبه قال عمر بن عبد العزيزء وابن شبرمة » وابن أبي ليلى › 
والغوري › وأحمد , وأبو عبيد » وأبو ثور , وهو مذهب الشافعي . 
وفيه قول ثان : روي عن الحسن أنه قال : إن اخقارت زوجها 
فواحدة » وهو أحق يما » روي ذلك عن علي › [ 4/١‏ ه/ألف ]وزيد . 
قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 


باب المخيرة تختار نفسها 


م ۲۹۳۸- واختلفوا في الرجل يخير امرأته فتختار نفسها . 
فقالت طائفة : تكون واحدة وهو أحق ما » روي ذلك عن عمر › 
وابن مسعود , وابن عباس . وبه قال عمر بن عبد العزيز » وابن أبي 
ليلى » والثوري » والشافعي . كذلك إذا أراد الطلاق . 
وقال أحمد » وإسحاق , وأبو عبيد » وأبو ثور : تكون واحدة بملك 
الرجعة . 
وفيه قول ثان : وهو أنها إذا اختارت نفسها تكون واحدة بائئة . 
روي هذا القول عن علي › وبه قال النعمان » وأصحابه . 


ىا 


وفيه قول ثالث : وهو أفا إذا اختارت نفسها يكون ثلاثاء روي 
هذا القول عن زيد بن ثابت » وبه قال مالك › والليث بن سعدء 


والحسن البصري . 


٠‏ باب الخيار يكرره الزوج مراراً 


م ۲۹۳۹- واختلفوا في الرجل يقول لامرأته : اختاري » اختاري » اختاري › 

فتختار مرة واحدة . 

فقالت طائفة : يكون ثلاثاً » وإذا خيرها مرة فاختارت ثلاثاً في 
واحدة . 

روينا هذا القول عن النخعي » والشعبي . 

وفي قول مالك : إذا قال ها : اختاري » اخحتاري › اخقاري › 
قد ملكتك أمرك , قد ملكتك أمرك › فقالت : قد قبلت أمري › 
فقال : أراها البتة . وقال أصحاب الرأي : يكون ثلاثاً . 

وقال عطاء : تكون واحدة , وقال أبو ثور : تكون تطليقة 
بملك الرجعة . 


"١‏ مسائل من هذا الباب 
م ٤٠١‏ ۲۹- كان أحمد يقول في الخيار : إذا أخذوا في غير المعنى الذي كانوا فيه › 


فليس ها من الأمر شيء , وبه قال إسحاق . 
وقال أحمد : إذا خيرها , ثم غشيها ذهب الخيار . 


- ۹۰١ = 


م ٤١‏ ۲۹- وقال الثوري : إذا خيرها وهي جالسة » فقامت › فلا أرى لها 
خياراً » وإن خيرها وهي قائمة فجلست فلها الخيارء وبه 
قال أصحاب الرأي . 

وقال جابر بن زيد : إذا قامت قبل أن تختار ليس ها خيار . 

٠م ٤۲‏ ۲۹- وقال أصحاب الرأي : إذا كان على دابة فخيرها , فإن سارت بعد 
الخيار فلا خيار ها , وبه قال أبو ثور . 

م ٤۳‏ ۲۹- واختلف أصحاب الرأي › وأبو ثور : إذا خيرها وهي في صلاة › 
فقال أصحاب الرأي : إن كان في مكتوبة فأقعها فلها الخيار › 
وإن كانت في صلاة تطوع فصلت أربع [ ۲/٤٠/ب‏ ] ركعات بطل 
الخيار » وفي قول أبي ثور : إذا فرغت من المكتوبة والتطوع تخار 
إذا فرغت من صلاقًا . 
الوتر عند أهل الكوفة بمترلة المكتوبة . 

م ٤ ٤‏ ۲۹- واختلفوا في الرجل يخير امرأته فيقول الزوج : ل أرد الطلاق › 
ففي قول الغوري › والشافعي › وأصحاب الرأي : هو مصدق › 
غير أن الشافعي يقول : بعد أن يحلف الروج . 

وقال أبو ثور : الطلاق واقع عليه في الحكم › ويدين فيما بيه 
وبين الله تعالى . 
قال أبو بكر : الأول أصح . 

مهغ5-- وقال أبو ثور : إذا خير امرأته وهو ينوي ثلاثاً > فاختارت نفسها 

فهي واحدة يملك الرجعة . 
وقال أصحاب الرأي : تكون واحدة بائدة . 

م - وإذا قال ها : اختاري › فقالت : ياجارية !هان الطعام, 

فهذا قطع للخيار . 


ج 


وفي قول أصحاب الرأي , وأبي ثور : وإن خيرها فامعشطت › 
أو اغتسلت » أو اختضبت في ذلك المجلس , كان ذلك كله قطعا 
للخيار في قول أصحاب الرأي . 
وقال أبو ثور : وإذا امتشطت , أو اختضبت فلها الخيار . 
م ٤١‏ ۲۹- واختلفوا في الرجل يقول لامرأته : اختاري تطليقة فتقول: قد 
اخترتما » ففي قول مالك , وأصحاب الرأي : هي واحدة بملك فيها 
الرجعة » وقال أبو ثور : لا يقع بذلك طلاق . 
م ٤۸‏ ۲۹- وإذا خيرها ثم تفرقا من ذلك امجلس , فقالت : قد اخخقرت نفس 
قبل أن يفترقوا » وكذها الزوج ‏ فالقول قول الزوج مع بمينه 
في قول الشافعي ‏ وأبي ثور » وأصحاب الرأي . 


۲ باب المملكة أمرها تطلق نفسها 


م 46 ۲۹- اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها . 

فقالت طائفة : القضاء ما قضت » كذلك قال عثمان بن عفان › 
وابن عمر ء وابن عباس » وروي ذلك عن علي › وفضالة بن عبيد . 

وبه قال سعيد بن المسيب › وعطاء بن أبي رباح , والزهري › 
إلا أن ابن عمر إذا قال : نويت واحدة » فيمينه بالله ما نوى 
إلا واحدة , وترد عليه , وم يذكر ذلك غير ابن عمر . 

وفيه قول ثان : وهو أن ذلك تطليقة وهو أحق ها روي هذا القول 
عن عمر , وابن مسعود , وزيد بن ثابت . 

وبه قال عطاء , ومجاهد , والقاسم بن محمد , والزهري › وربيعة › 
ومالك , والأوزاعي » والليث » وكذلك قال الشافعي [ 5/7 ه/ألف ] 
إذا أراد الطلاق . 


ج 


وفيه قول ثالث : وهو أنها إذا اختارت نفسها فواحدة بائئة . فإن 
ردت الأمر فلا شيء › هذا قول ابن شبرمة . 

وفيه قول رابع : وهو أنه قد ذهبت بثلاث » هذا قول الحسسن 
البصري . 

وفيه قول خامس : وهو أن يسأل الروج عما أراد ؛ فإن قال لم أرد 
شيئا » فليس بشيء » هذا قول الثوري » وبه قال الشافعي . 

وفيه قول سادس : أفا تطليقة › ولا يكون أكثر من ذلك › وإن 
نوى الزوج أكثر من ذلك › هذا قول أبي ثور . 

وفيه قول سابع : وهو أها إذا اختارت نفسها فهي طالق ثلائا › 
وإن نوى الزوج واحدة » أو انتين فهي واحدة بائئة › ولا تكون 
ثنتين » فإن نوى الزوج الطلاق وم يبو عدداً ء فاختارت نفسها 
فهي واحدة بائنة » وإن لم ينو الروج الطلاق فهو مصدق فيما قاله مع 
بمينه » هذا قول أصحاب الرأي . 

وفيه قول ثامن : وهو أها لا تملك إن تطلق نفسها › إذ لبس ذلك 
إلى النساء ‏ هذا قول طاووس . 

م -۲۹٠١‏ وقال الشعي » ومسروق › والنخعي , والزهري › وحماد بس أي 

سليمان » والثوري › وأبو عبيد : أمرك بيدك , واختاري › سواء . 


۲ باب المملكة أمرها تطلق زوجها وتدع أن تطلق نفسها 


م -3461١‏ واختلفوا في الرجل بملك امرأته أمرها فتطلق زوجها . 
فقالت طائفة : إذا طلقت زوجها كانت تطليقة ملك الرجعة, 
كذلك قال عمر بن الخطاب » وابن مسعوه . ظ 
وبه قال عطاء » والدخعي ؛ والقاسم بن محمد , ومالك »وإسحاق . 


۳ - 


عباس » والثوري › وأبي عبيد » وأصحاب الرأي . 


وبه نقول . 


4" باب المملكة أمرها ترد الأمر إلى الزوج 


م 487- واختلفوا في المملكة أمرها ترد الأمر إلى الزوج › فقال أكنر 

أهل العلم : لا يلزمه شيء , روي ذلك عن ابن عمر . 

وبه قال سعيد بن المسيب › وعطاء بن أبي رباح . وعمر ابسن 
عبد العزيز . ومجاهد . ومسروق › والزهري . 

وهذا على مذهب الثوري › والأوزاعي › والشافعي › وأبي ثور . 

وفيه قول ثان : وهو إن ردت ذلك إلى زوجها فهي واحدة 
[ ١ه‏ ه/ب ] وهو أحق يما . هذا قول قتادة . 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 


0" باب المملكة أمرها تفارق موضعها قبل أن تقضي شين 


م ١۴‏ ۲۹- واختلفوا في المملكة أمرها تفارق موضعها قبل أن تقضي شيئاً . 
فقالت طائفة : الأمر إليها مادامت في مجلسها قبل أن يفترقا » روي 
ذلك عن عمر » وعثمان » وابن مسعود . وجابر » والدنخعي › 
وعطاء » ومجاهد » والشعبي , وجابر بن زيد , وحماد بن أبي سليمان . 
وبه قال مالك . 


ا عه 


وفيه قول ثان : وهو أن أمرها بيدها . وإن قاممست من ذلك 
امجلس » هذا قول الحكم , وأبي ثور . 
قال أبو بكر : وهو أصح القولين . 


5" باب رجوع الزوج فيما ملك زوجته من أمرها الطلاق 
قبل أن تقضي الزوجة شيئا 


ا و الرجل جلك ا 

تقضي شيئاً فقالت فرقة : ذلك إليه > هذا قول عطاء بن أبي رباح › 
وجابر بن زيد » والشعبي › ومجاهد › والنخعي › والأوزاعي › 
والشافعي » وإسحاق › وأبي ثور . 

وني قول الزهري » ومالك › والثوري , وأصحاب الرأي : لسيس 
للزوج أن يرجع فيما جعل إليها » ولا يخرج الأمر مسن يدها حتى 
يفترقا , أو تكون هي المخرجة الأمر من يدها . 

قال أبو بكر : القول الأول أصح . 


۷ باب الرجل يملك أمر زوجته رجلين 


م هه ۲۹- واختلفوا في الرجل بملك أمر امرأته رجلين . 
فقالت طائفة : إن طلق أحدهما فلم تطلق حت يجتمعا علسى 
الطلاق » كذلك قال الحسن البصري › ومالك › والشفوريء 
والأوزاعي › والشافعي ‏ وأبو ثور › وأبو عبيد . 
وقال الثوري : إذا جعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما ثلاثاً : 


١١ه‎ - 


والآخر واحدة لا يجوز هما » وقال أحمد › وإسحاق : اجتمعا على 
واحدة . 

قال أبو بكر : قول الحسن صحيح › يدل على صحته قوله 
عز وجل : لإ وإنخفتم شتاقبيهما » الآية , وغير جائز 
استدلالا بالآية أن يكون لأحد الحكمين أمر دون الآخر . 

وفيه قول سواه : قال الزهري في الرجل [ 7//ألف ] يجعل أمر 
امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما دون الآخر › قال : هي طالق . 


؟- باب الرجل يجعل أمر امرأته بيد غَيرها 


م 5ه ۲۹- واختلفوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيد غيرها . 

فقالت طائفة : القضاء ما قضى قال : فإن رده فواحدة وهو أحسق 
بجا » هذا قول الحسن البصري . ٠‏ 

وقال الزهري : القضاء ما قضى , وقال النخعي : واحدة وهو 
أحق ها . 

وقالت فرقة : إذا جعل أمر امرأته بيد غيرها › فقام الرجل من قبل 
أن يقضي شيئاً » فلا أمر له » هذا قول مالك . وأصحاب الرأي » إذا 
افترقا من ذلك انجلس وم يقض شيا . 

وقالت فرقة : الأمر بيد من جعل الأمر إليه وإن افترقا من مجلس › 
هذا قول الزهري › وقتادة » والثوري , إذا قال الرجل للرجل : أمسر 
امرأيّ بيدك , فليس له أن يرجع إلا أن يرد عليه الرجل . 

وقال أبو ثور : إذا جعل أمر امرأته في يد رجل أو صي › أو عبد , 


. ٠١ : سورة النساء‎ )١( 
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فالأمر في يده حتى يخرجه منه ‏ أو يطلق على ما أمره الزوج . 
وقال أصحاب الرأي : إذا جعل أمر امرأته بيد صبي › أو كافر ء 
أو مجنون أو عبد » فهو في يده » ليس له أن يخرجه منه ما 
دام في مجلس » فإذا قام من ذلك المجلس قبل أن يقول شيئاً فهسي 
امرأته . 
قال أبو بكر : جعل الله الطلاق إلى الأزواج » وإذا جل © 
لأزواج ما بأيديهم من ذلك إلى رجل » أو امرأة , كانت المرأة امرأته 
أو أجنبية فهو سواء » والأمر إلى مسن جعل ذلك منهم 
إليه » يطلق من جعل الزوج ذلك إليه منهم متى شاء في المجلس وبعد 
الافتراق من امجلس » فللزوج أن يرجع فيما جعل من ذلك إلى عنسده 
متى شاء » فللمجعول إليه الأمر أن يطلق متىق شاء » لا فرق بين 
الروجة في ذلك , والأجنبي من الناس , لأن ذلك بمتزلة الوكالة . 
م -۲۹١١۷‏ واختلفوا في الرجل يجعل أمر امرأته إلى أجل › فقال سفيان 
الثوري : الأمر بيدها إلى ذلك الوقت . 
وقال الحسن البصري : هو بيدها ما لم يصبها › وبه قال قتادة . 
م ۲۹۰۸- وإذا قال الرجل [ ؟/1ه/ب ] لامرأته : طلقي نفسك » ثلاثاً فطلقت 
واحدة » لزمه طلقة في قول الشافعي › ويعقوب › وابن الحسن . 
وفي قول النعمان : لا يقع طلاق . 
وقال مالك » كما قال الشافعي . 
م 0484- وإذا قال ها : طلقي نفسك واحدة . فطلقت نفسها ثلاثاً , 
وقعت واحدة في قول الشافعي , ويعقوب , ومحمد بن الحسن . 
ولا يلزم ذلك في قول النعمان . 


. " في الأصل " جعلوا‎ )١( 
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۹ باب تقدم الطلاق قبل النكاح 


م 594٠‏ افترق أهل العلم في الطلاق قبل النكاح ثلاث فرق . 
فقالت طائفة : لا طلاق قبل النكاح › روينا هذا القول عن 
علي بن أبي طالب › وابن عباس , وعائشة أم المؤمنين . 
وبه قال سعيد بن المسيب › وشريح , وعطاء » وطاووس › وسعيد 
ابن جبير » والحسن » وعكرمة , وعروة بن الزبير »> وعلي بن 
الحسين » وقتادة » وابن عيينة » وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي › 
وأحمد › وإسحاق » وأبو ثور . 
واحتج ابن عباس » وعلي بن الحسين » والحسن البصري › بقول . 
الله عز وجل : 9 دا أنها الذ نآمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلفتموهن 


من قبل أن تمسوهن » الآية  "(‏ 

وفيه قول ثان : وهو إيجاب الطلاق قبل النكاح » روي ذلك عن 
ابن مسعود » وبه قال الزهري › والنعمان » وأصحابه . 

وفيه قول ثالث : وهو إيجاب الطلاق على من خص امرأة مسن 
النساء ومن قبيلة بعينها » أو بلد بعينه » روي هذا القول عن الشعي › 
والنخعي . 

قالا : إذا وقت امرأة أو قبيلة جاز › وإن عم السساء 
فليس بشيء . 

وبه قال الحكم › وربيعة › ومالك › والأوزاعي › وابسن 
اي 


. 88 : سورة الأحزاب‎ )١( 


- ۹ - 


وي المسالة قول رابع : وهو إن كان نكح لم يؤمر بالفراق , وإذا لم 
يكن نكح لم يؤمر بالترويج » هذا قول أبي عبيد » وبنحو مسن هذا 
القول » قال أحمد . بالقول الأول أقول . للآبة التي احتج مما 
ابن عباس » والأخبار التي رويناها . 
رح 0١1‏ عن البي يل أنه قال : " لا طلاق قبل التكاح "27 . 


باب الاستثناء في الطلاق من غير يمين يحلف بها 


م - اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق إن شاء 

الله تعالى . ش 

فقالت طائفة : الطلاق يلزم » هكذا قال الحسن اللصري › 
وسعيد بن المسيب » ومكحول , وقتادة , والزهري , وابن أبي ليلى , 
والليث بن سعد , والأوزاعي . 

وقالت طائفة : له ثنياه كذلك قال طاووس » والحكم› 
والشافعي » وإسحاق » والنعمان . 

م ~۲۹٦۲‏ واختلفوا في الاستثناء [ ؟//اه/ألف ] في الطلاق إذا كان ذلك يمينا 
حلف با » فقال طاووس , وسعيد بن المسيب › والحسن اللصري › 
والأوزاعي > وابن أبي ليلى » والشافعي , وإسحاق › والنعمان : لا 
شيء عليه . 

احتج منهم من احتج بقول رسول الله 85 . 


)0( أخر جه "ج" بهذا اللفظ من حديث علي والمسور بسن مخرمسة 1/۱ رقم €۸ 
ومن حديث عمرو بن سسعيب 1/1“ رقم 4¥ ود" 54 رقم 596 
و'ت" ۳۹۸/۲ رقم ١١/84‏ بلفظ " لا طلاق فيما لا يملك " . 


- ۱۹ - 


(ح ۱۱۳۲) من حلف فقال : إن شاء الله فهو بالخيار » إن شاء فعل وإن شاء 

م يفعل 9 . 

وفيه قول ثان : وهو قول من لا یری الاستثناء ويلزمه الحكمء 
روي ذلك عن الزهري . 

وفيه قول ثالث : وهو إن بدأ بالطلاق فليس له اسستفناء › 
روي ذلك عن طاووس . وقال أبو عبيد : إذا قال: أنت طالق 
إن شاء الله قال : الطلاق له لازم » فإذا حلف على شيء استفنى › 
فله ثنياه . 

وقال أحمد : ما سواء » وإغمها يكون الاستئناء في الأيمان › 
والطلاق » والعتاق , وليس بيمين . 


جماع أبواب صنوف الطلاق التي تكون عند الجوادت 
١‏ باب طلاق المريص 


م 747- أجمع كل من نحفظ قوله على أن من طلق زوجته مدخولاً ما طلاقا 
ملك رجعتها وهو صحيح › أو مريض › فمات أو ماتت قبل أن 
تنقضي عدقا , هما يتوارثان 7" . 

م 454- وأجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته ثلائا وهو صحيح › 


(1) أخرجه"ن" ۱۲/۷ رقم ۳۷۹۳ ۰ و"د" ٥۷۵/۳‏ رقم ۳۲۹۱ ۰ و"ج" 1۸۰/۱ ۰ 
و "حم" ٤۸ ۰ ۱۰ ۰ ٩/۲‏ كلهم من حديث ابن عمر بلفظ " من حلف واستئنی رجع وإن شاء 
ترك غير حانث " 

(۲) ذكره المؤلف في كتاب الإجماع 58/١1١/‏ 4 . 


ل »= 


في كل مرة تطليقة › ثم مات أحدهما , أن لا ميراث للحي منهما 
ان 
م 4668 -١‏ وافترقوا فيمن طلق زوجته مدخولاً ما وهو مريض لاتا > ثم مات 
من مرضه . حمس فرق . 
فقالت فرقة : ترثه مادامت في العدة » روي ذلك عن عثمان ابن 
عفان » أنه ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف منه » وكانت في العدة . 
وبه قال ابن سيرين » والشعبي , والنخعي »وعروة بن أبي سليمان › 
والحارث العكلي › وربيعة بن أبي عبد الر هن › والليث بن سعدء 
والغوري » والنعمان وصاحباه . 
وقالت فرقة : ترثه وإن انقضت العدة » هذا قول البتي » وحميد› 
وأصجاب الحسن . 
وقالت فرقة : ترثه في العدة وبعد انقضاء العدة ما لم تتروج , هذا 
وقالت فرقة : ترثه وإن تزروجت هذا قول مالك . 
وقالت فرقة : لا ترثه » روي ذلك عن عبد الله بن الزبير ‏ وبه قال 
أبو ثور . 
وكان الشافعي يقول مرة : ترثه في العدة , وبعد انقضاء العدة . 
ثم قال بمصر : وهذائمااستخير فيه › فأخبري الربيع 
أنه [ ؟/لاه/ب ] قال : استخار الله فقال : لا ترث المبتوتة . 
قال أبو بكر : قول ابن الزبير “ أصح الأقاويل في النظرء 
والله أعلم . 


(1) كتاب الإجماع ١١/‏ رقم 446 . 
(۲) كان في الأصل " الزبير " . 


- ۹ - 


م4552- وقد أجمعوا على [ أن ] الروج لا يرثها إن ماتت في العدة » ولا بعد 
انقضاء العدة إذا طلقها ثلاثاً » وهو صحيح أو مريض ‏ . 


1 باب طلاق المريض زوجته التي لم يدخل بها 


م ٩۷‏ ۲۹- واختلفوا فيمن طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل ها . 

فقالت طائفة : لا ميراث ها , ولا عدة عليها. ولها نصف 
الصداق » كذلك روي عن ابن عباس . وبه قال عمر بن عبد العزيز , 
والشعبي , والزهري » والثوري , وأصحاب الرأي . 

وفيه قول ثان : وهو أن ها المبراث » والصداق كاملاً »> وعليها 
العدة . هذا قول الحسن البصري › وأحمد , وإسحاق › وأبي عبيد . 

وفيه قول ثالث : وهو أن ها الصداق كاملا , ولا ميراث ها › ولا 
عدة عليها . وكذلك قال جابر بن زيد . 

وفيه قول رابع : وهو أن ها نصف الصداق وها المبراث إن مات 
من وجعه » ذلك ما لم تنكح , هذا قول عطاء بن أبي رباح .. 


٣ ٠‏ باب الطلاق في المرض يصح المطلق بعد طلاقه ثم يموت 


م 544- واختلفوا في الرجل يطلق امرأته وهو مريضٌ ثلاثاء ثم يصح › ثم 
يموت » فقال الغوري : ترثه إذا مات وهي في العدة . وبه قال أحمد , 
وإسحاق . 


وقال الزهري : ترثه في قضاء عثمات . 


. 48٠ رقم‎ ١١/ ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )١( 


ST 


وقال ربيعة 4 ومالك ¢ والشافعي 2( وأبو ثور 0( وأبو عبيد 0 
والنعمان : لا ترثه . 
وروي ذلك عن الحسن › وعطاء . 


٤‏ مسائل من هذه الباب 


ام 454- وإذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ثلاثاً , إن كلمت فلاناً » 
وذلك في صحته , ثم كلمت فلاناً وهو مريض , ثم مات › فلا ميراث 
ها في قول أبي ثور . وبه قال أصحاب الرأي » والشافعي . 
وهو قياس قول الثوري . 
م 76- وقال قتادة : إذا سألت زوجها الطلاق » فطلقها فلا ميراث لماء 
وقال الأوزاعي : إذا جعل أمرها إليها وطلقست نفسها ثلاثاً, 
فلا ميراث ها . 
وهذا قول الشافعي , وأبي ثور , وأصحاب الرأي . 
وقال مالك فيمن سألته امرأته أن يخيرها » وهو مريض › فاختارت 
نفسها , أن ذلك طلاق ولا يقع المبراث عنها . 
وبه قال أبو عبيد . 


۵ باب الأمراض التي لا تنقل أحكام الصحة 
[ ۸/۲ /ألف ] عن سبلها 
قال أبو بكر : 


م- رأيت ”' مذاهب أهل العلم في الأمراض التي لا تنقل أهلها عن 


. " في الأوسط 7514/7 /ألف " نظرت في مذاهب‎ )١( 


م 


أحكام الصحة مثل الحمى الربع » والففاج المتطاول › والمقعد, 
وكالعلل الخفية مثل الصداع , والرمد › والمجرب › وما أشبه 
ذلك من العلل » أن أصحاب هذه العلل لا بمنعون من التتنصرف في 
أموالهم كتصرف الأصحاء . 

م 7- واختلفوا فيما سوى ذلك , فكان الأوزاعي يقول فيمن طلق وهو بين 
الصفين ترثه امرأته , وتعتد عدة المتوفي . 

م ۲۹۷۳- وقال الشافعي : ما فعل الأسير في ماله غير مكره , فهو جائر . 

م ٤‏ ۲۹۷- وهكذا إذا قدم ليقتل فما ليس من قتله بد» مشل القتبل في 
القصاص الذي لصاحبه عفوه , فإذا قدم يرجم › فلا يجوز له 
في ماله إلا الئلث . 

م -۲۹۷٠١‏ وحكى أبو عبيد عن الثوري , وأصحاب الرأي أنهم لا يورثون المطلق 
في حصار , ولا أسر , ولا في مصافة عدو › ولا عند البراز للقتال . 


وبه قال أبو عبيد › وأبو ثور . 


1 باب طلاق المجنون والمعتوه 


م -۲۹۷١‏ أجمع من أحفظ عنه من علماء الأمصار على أن المجبون لا يجوز 

طلاقه » كذلك قال عثمان بن عفان . 

وقال علي بن أبي طالب : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه . 

وممن قال إن طلاق امجنون لا يجوز : سعيد بن المسيب › وجابر بن 
زيد » والحسن البصري , والشعبي , والنخعي › وقتادة › وأبو قلابة › 
والزهري , ويجى الأنصاري › ومالك › والثوري › والشافعي › وأبو 
ثور » وأصحاب الرأي . 

وكذلك نقول . 


غات 


(ح )١١*”‏ وقد ثبت أن رسول الله ييي قال : " رفع القلم عن ثلائة › 
عن النائم حت يستيقظ » وعن الصبي حت يحتلم » وعن اجون 
حتى يعقل " ”" . 

م ۲۹۷۷- وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا طلق 
في حال نومه أن لا طلاق له » روينا ذلك عن الشعبي , والنخعي › 
وأبي قلابة » والزهري . 


۷ باب طلاق الصبي الذي لم يبلغ 


م0- واختلفوا في طلاق الصبي الذي لم يبلغ . 
فقال أكثر أهل العلم : لا يجوز طلاقه حتى يحتلم » كذلك قال 
الحسن البصري » والنخعي , والزهري , ومالك , والحكم › وحماد , 
والثوري › والشافعي › وأبو ثور › وأبو عبيد . 
وذكر أبو عبيد أنه قول أهل العراق » وأهل الحجاز . 
قال [ ١/8ه/ب]‏ أبو بكر : وبه نقول : 
(ح )١١١١‏ وقد ثبت أن ني الله يي قال : " رفع القلم عن الصبي حتى 
يتلم " " . : 
وفيه قول ان : أن الصبي إذا أحصى الصلاة . وصام شهر 
رمضان » جاز طلاقه . كذلك قال سعيد بن المسيب . 


)0 أخر جه "ج" في الطلاق 10۸/۱ رقم 4۱ > و"د" في الحدود 4 موه رقسم ۳۸ 
و"ن" في الطلاق ١55/5‏ رقم ۳٤۳١۲‏ , و"حم" ١44 . ٠٠٠١/١‏ من حديث عائشة . 
(۲) تقدم راجع رقم الحديث ۱۱۳۴۳ . 


- Yo — 


وقال عطاء : يجوز طلاقه إذا بلغ أن يصيب النساء » وقال أحمد : 
يجوز طلاقه إذا عقل . 

وقال إسحاق : إذا جاوز اثنتي عشرة سنة » وعقل الصلاة › 
فطلق › وقع طلاقه . 


۸ باب طلاق السكران 


م 4- واختلفوا في طلاق السكران فكان عثمان بن عفان لا يجيز طلاقه › 
وبه قال عمر بن عبد العزيز » والقاسم بن محمد . وعطاء, 
وطاووس . 

وبه قال ربيعة » وييى الأنصاري , والليث بن سعد › وعبيد الله 
الحسن , وإسحاق , وأبو ثورء والمري . 

وقالت طائفة : طلاقه جائز > كذلك قال عطاء , والحسسن 
البصري › وسعيد بن المسيب » والشعبي . ومحمد بن سيرين » وميمون 
ابن مهران » ومجاهد , والحكم , والنخعي . 

وبه قال مالك , والغوري , والأوزاعي › وابن شبرمة › والشافعي › 
وأبو عبيد » وسليمان بن حرب » والنعمان » وصاحباه . 

ووقف أحمد عن الجواب فيه . 

وقد احتج بعض من لا يرى طلاقه جائزاً » بأن المكره لما سقط 
طلاقه لارتفاع مراده » وجب أن يسقط طلاق السكران › إذ لا مراد 
له » واحتج بالثابت عن عثمان , وان أحداً من الصحابة لا نعلم 
أنه خالفه . 


. في الأصل " جاز " والصحيح ما أثبته‎ )١( 


~۹ - 


(ح 5 )١١‏ وقد قال البي ي : " عليكم بسنتي , وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين بعدي , عضواً عليها بالنواجز " 0" . 
ولا قالوا : أن السكران إذا ارتد ل يستعب في سكره ولم يقتل » دل 
على أن لا حكم لقوله . ولا يجوز إبطال نكاح قد أجمع على صحته 
بطلاق » قد اختلف في وجوبه . 
م -۲۹۸٠١‏ واختلفوا في حد السكران . فقال الثوري : السكر اختلاس العقل › 
فإن استقرئ فخلط في قرأته وتكلم بما لا يعرف , جلد . 
وقال أحمد : إذا تغير علقه عن حال الصحة › فهو سكران . 
وحكي عن مالك نوه . 
وقال أبو بكر : إذا خلط في قرأته فهو سكران › استدلالا 
بقوله : ف حتى تعلموا ما تقولون & ° .. 


۹ باب طلاق الولي عن " المجنون 


م -۲۹۸١‏ قال الشافعي » والنعمان : لا يجوز أن يطلق عن المجنون [۹/۲٥/ألف]‏ 
وليه ولا يخالع عنه أب ولا ولي . 
م 5487- وكذلك قال الزهري في الأخرس الذي لا يتكلم : لا يطلق 
عنه وليه . 
وقال الحسن البصري : إن شاء طلقها وليه . 
وقال قتادة في الأخرس الذي لا يتكلم : يطلق عليه وليه . 


(۲) سورة النساء : ٤۳‏ . 
(”) في الأصل " على المجنون " . 


¥ = 


قال أبو بكر : جعل الله عز وجل الطلاق إلى الأزواج » فلا 
يكون ذلك إلى غيرهم . 


٠٠‏ باب طلاق المكره 


م 48- اختلف أهل العلم في طلاق المكره . 

فقالت طائفة : لا يجوز طلاقه . كذلك قال الحسن البصري › 
وجابر بن زيد » وشريح › والشافعي , وأحمد . وإسحاق › وأبو ثور . 

وروينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب › 
وابن الزبير » وابن عمر › وابن عباس . 

وأجازت طائفة طلاق المكره » ومن أجاز ذلك , البخعي › 
والشافعي , وأبو قلابة » والزهري , وقتادة , والنعمان وصاحباه . 

غير أن النعمان قال : إذا أكره السلطان على طلاق أو عاق 
جاز » وإن أكرهه على بيع لن ير . ' 

وقال الغوري : إذا أحذ السلطان رجلا فاكرهه على طلاق › 
أو عتق » فأحلفه جاز عليه » إلا أن يكورن ورى ذلك إلى شيء 
بنوي شيئاً غيره . 

وني المسألة قول ثالث : وهو إن كان الذي أكرهره لصوصاً › 
فليس بطلاق » وإن أكرهه السلطان فجائر , روي هذا القول 
عن ي 

وفسره ابن عبينه قال : لأن اللص بقدم على قتله , والسلطان 
لا پقتله 9" . 


٤٠١/١ روى له "عب" عن الثوري وابن عيبنة عن زكريا عنه ؛ ريه تفسير ابسن عيينة‎ )١( 
. ۱۱٤۲۲ رقم‎ 


- YA -— 


واحتج من أبطل طلاق المكره بقوله جل ذكره : [ إلامن أڪر, 
وقلبه مطمين بالإيمان 4 الآية ‏ . 
5 م والخبر الذي رويناه عن البي 5 : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان › 
وما استكرهوا عليه  "‏ , 
م -۹۸٤‏ واختلفوا في حد الإكراه » فروي عمر أنه قال : ليس الرجسل أمينساً 
على نفسه إذا أجعته '" , أولقته أو ضربته © , 
وذكر أحمد ذلك الحديث كامحتج به . 
وذكر شريح أن القبد كره , والوعيد كره , والسجن كره ‏ . 
وقال أحمد : إذا كان يخاف القمل » أو ضرباً شديداً . 


١‏ باب الخطأ والنسيان في الطلاق 


م -۲۹۸٩‏ واختلفوا في الخطأ والدسيان في الطلاق . 
فقالت طائفة : من حلف على أمر لا يفعله بالطلاق » ففعله ناسياً , 
م بحدث » كذلك قال عطاء , وعمرو بن دينار ؛ وابن أبي نجيح , 


. ١١5 سورة التحل‎ )١( 

(۲) أخرجه "ج" في الطلاق من حديث أبي ذر الغفاري بلفظ " تجاوز " ۱ رقم ۲۰٤۳‏ › 
ومن حدیٹ ابن عباس بلفظ " وضع " ٦٥۹/۱‏ رقم 7٠١1©‏ , 

(۳) أي اضطره إلى الجوع › راجع القاموس ۱۹/۳ , واللسان 47/8 , 

)٤(‏ ړوی له "عب" هذا اللفظ ٤١١/١‏ رقم 1١474‏ › و'بسق" من طريسق سسعيد ابن 
منصور ۳۹۹/۷ , 

. ١١4377 رقم‎ 41١1/5 روى له "عب" من طريق القاسم بن عبد الرحمن عنه‎ )٩( 


- ۲۲۹ - 


وقال إسحاق : أرجو أن لا يلزمه شيء . وروي عن الشعيي › 

والحكم . 
م5 - في الرجل يحلف على شيء فيخرج على لسانه غير مايريد 

[؟/وه/ب] . 

قال الشعبي : يرجع إلى نيته » وكذلك قال طاووس . 

وقال الحكم : يؤخذ با تكلم به . وقال أحمد : في هذا أرجو أن 
يكون واسعا » قال الحسن ‏ : هو على الإرادة . 

وأوجبت طائفة عليه الحنث » هذا قول الزهري › وقتادة › 
وربيعة » ومالك › والنعمان » وصاحبيه . 

وكان أبو عبيد يحنثه في الطلاق , والعتاق » ولا يحنشه في سائر 
الإيمان , وبه قال أحمد . 

وقال الشافعي : فيها قولان . 

أحدها : أن يحنث . 

والآخر : لا حدث عليه . 


7 جماع أبواب الطلاق بالمعائي المختلفة 


م ۲۹۸۷- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق . وهزله 
سواء » روي هذا القول عن عمر بن الخطاب › وابن مسعود . 

م ۲۹۸۸- ومن قال : لا لعب في الطلاق » وأن من طلق لاعباً فقد جاز عليه, 

عطاء ابن أبي رباح » وعبيدة السلماي » وهذا على مذهب الشافعي . 

وبه قال أبو عبيد » وذكر أنه قول الفوري , واحستج 


. " كذافي الأصل , وفي الحاشية بدله " إسحاق‎ )١( 


5 - 


بقوله : (٠‏ ولا تتخذواآيات الله هرواً چ ^ . 
قال أبو بكر : 


(ح )١١37‏ وقد روينا عن الي َي أنه قال : ثلاثة جدهن جد وهزهن جد › 
الطلاق » والنكاح › والرجعة ©" . 


"0 باب الطلاق إلى أجل يوفته المطلق 


م - واختلفوا في الرجل يقول لزوجته : أنت طالق إلى شهر › أو إلى سنة › 
وما اش ذلك > فقالت طائفة : هي زوجته إلى ذلك الوقت › كذلك 
قال عطاء » وجابر بن زيد , والنخعي »› وأبو هاشم . 

وبه قال الغوري » والشافعي › وأحمد › وإسحاق › وأبو عبيدء 
وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 

وفيه قول ثان : وهو اما طالق من يوم تكلم به » كذلك قال سعيد 
ابن المسيب » والحسن » والزهري » وقتادة » ويحيى الأنصاري › 
وربيعة » ومالك . 

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في رجل قال لامرأته : أنت 
طالق إلى سنة قال : هي امرأته إلى سنة . 

قال أبو بكر : وبقول ابن عباس نقول . 

وأما إذا قال : إن لم تفعلي كذا وكذا فأنت طالق » فليس يحنشه 


. ۲۳١ : سورة البقرة‎ )١( 
10۸/1 أخرجه "ت" ۲ رقم كما :۷ و"د" ۲ رقم 14 عءو'ج"‎ () 
. رقم ۲۹۳۹ ؛ كلهم في الطلاق من حديث أبي هريرة‎ 


۳۹ - 


4 باب إيجاب الطلاق بولادة المرأة 
م ٠١‏ ۲۹۹- واختلفوا في الرجل يقول لروجته : أنت طالق إذا ولدت › فقالست 
طائفة : لا يقع الطلاق حت تلده › [۲/٠٠/ألف]‏ كذلك قال عطاء ,2 
والشافعي , وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 
وقال مالك : إذا كان يما حمل وقع عليها الطلاق . 
قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول . 

م - وإن قال : كلما ولدت ولداً فأنت طالق ‏ فإن ولدت فهي طالق 
وتعتد » وإن ولدت ولدين في بطن واحد وقع الطلاق بالولد الأول › 
وانقضت عدقا بالولد الثاني » وإن ولدت ثلاثة أولاد » وقعست 
تطليقتان بالولدين الأولين , لأن الطلاق وقع وهو يلك الرجعة › 
وانقضت عدقا بالنالث . 

ولو كانت المسألة بحاها وولدت أربعة في بطن » وقع الغلاث 
بالغلاث الأول وانقضت العدة بالولد الرابع » وهذا قول الشافعي › 
وأبي ثور » وأصحاب الرأي . 

م ۲۹۹۲- وإذا قال الرجل لامرأته : إن ولدت غلاماً فأنت طالق واحدة , 
وإن ولدت جارية فأنت طالق ثنتين » فولدت غلاماً وجارية › لا يدرى 
أيهما أول ؟ فإنه يقع عليها تطليقة , نأخذ في ذلك بالأقل , ولا يلزمه 
الأكثر › إلا بالإحاطة . وانقضت عدقا بالولد الثاني » هكذا قال 
أبو ثور . 

وبه قال أصحاب الرأي , غير أَمُم قالوا : ينبغي هما أن يأخذ فيما 
بينهما وبين الله بأكثر ذلك تطليقتين . 


= 


م ۲۹۹۴- وإن قال الرجل لامرأته : إن كان حملك هذا غلاماً فأنت طالق 
واحدة » وإن كانت جارية فأنت طالق ثنستين » فوضعت غلاماً 
وجارية » م يقع عليها الطلاق » وذلك لأن حملها لم يكن غلاما 
ولا جارية . 


وبه قال أبو ثور : وأصحاب الرأي . 
4 باب إيجاب الطلاق بحيض المرأة 


م 5544- وإذا قال الرجل لامرأته : إذا حضت فأنت طالق , فإذا رأت الدم 
وقع عليها الطلاق . 
وإذا قال : إن حضت حيضة فأنت طالق » لم تطلق حتى تطهر مسن 
حيضتها › فإذا طهرت وقع عليها الطلاق . وهذا قول الفوري . 
وبه قال أبو ثور : وأصحاب الرأي . 
ولا أعلم أحداً قال غير ذلك » غير مالك » فإن ابن القاسم ذكر 
أنه يحنث حين تكلم به في قول مالك 27 . 


١‏ باب النجرية والتبعيض في الطلاق 
م 5446- أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوجته 
نصفاً » أو ثلث » أو ربعا » أو سدسي تطليقة › أا تطليقة واحدة › 
كذلك قال الشعبي [ ۲/٠٠/ب‏ ] والحارث العكلي > والرهري › 


وقتادة »> وبه قال الشافعي ( وأحمد 3 وأبو جد 3 وأبو ثور › 
وأصحاب الرأي . 


. ٤/۳ كذا في المدونة الكبرى‎ )١( 


r - 


وذكر أبو عبيد أنه قول مالك . وأهل الحجاز » والفوري › 
وأهل العراق . 
م - فإن قال لأربع نسوة له : بينكن تطليقة » لزم كل واحدة منهن 
تطليقة » كذلك قال الحسن البصري › والشافعي › وابن القاسم 
صاحب مالك » وأبو عبيد » وأبو ثور , وأصحاب الرأي . 
م 1- وإذا قال لأربع نسوة له : بينكن مس تطليقات , وقع 
على كل واحدة منهن تطليقتان . هذا قول الحسن › 
وقتادة » والشافعي › وأبي ثور › وابن القاسم صاحب مالك › 
وأصحاب الرأي . 
م ۲۹۹۸- وإذا قال الرجل لامرأته : رأسك . أو يدك » أو رجلك طالق » فإن 
أكثر أهل العلم يلزمونه الطلاق , هذا قول الشافعي , وأبي ثورء وابن 
القاسم صاحب مالك . 
وقال أصحاب الرأي في الرأس , والفرج , والجسد , والبدن كما 
قال الشافعي . وقالوا في اليدين » والرجلين وشبه ذلك من جسدها : 
لا يقع به طلاق . ش 
وقالوا : إذا قال : نصفك › أو ثلئك » أو جزء من ألف جسزء 
طالق » أا تكون طالقاً . ا 
وقال الحسن البصري : إذا طلق الرجل من امرأته شعراً , 
أو اصبعاً » فقد طلقت » وإن عتق من عبده شعراً , أو اصبعاً , 
فقد عتق . 
وقال الأوزاعي في الشعر , وأطراف البدن مثله . 


عمد 


۷- باب الطلاق المشكل الذي لا يعلم له وجوب ولا بطول 


م ۲۹۹۹- واختلفوا في الرجلين يحلفان بالطلاق على السشيء › يختلفان فيه 
كاختلافهما ”“ في الطير › يقول أحدهما : هذا غراب › ويقول 
الآخر : هذا مام » ويحلف كل واحد منهما عليه بالطلاق . 

فكان عطاء » والشعبي , والزهري , والحارث العكلي , والغوري › 
وأبو ثور يقولون : يديّمان . 

وهذا على مذهب الشافعي › وهو قياس قول مالك . 

وفيه قول ثان : وهو أن يحمل الطلاق عليهما ”"“ جميعاً. هذا 
قول مكحول . وروينا معنى ذلك عن الشعبي » ومال أبو عبيد إلى 
هذا القول . 

وكان الشافعي يقول : إذا شك في الطلاق , لم ألزمه في الشك 
في الحكم , والورع : له أن يطلقها . 


۸- باب الطلاى يحجده المطلق وقد سمعته زوجته 


م "9٠٠.٠‏ واختلفوا في المرأة تسمع طلاقها , ثم يحجده الزوج + فقال الحسن 
البصري , والنخعي › [ 5١/7‏ /ألف ] والزهري : يستحلف ثم يكون 

الإثم عليه . 
وقال آخرون : تفر منه ما استطاعت › وتبتدي منه بكل 


ما أمكن » روي ذلك عن جابر بن زيد , وابن مسيرين › 


. " في الأصل " كاختلافها‎ )١( 
. " في الأصل " عليها‎ )۲( 


- o -— 


وبه قال حماد بن أبي سليمان , وأحمد . وممسن رأى أن تفر منه › 
الثوري » والنعمان , ويعقوب , وأبو عبيد . 
م -۳٠٠١١‏ واختلفوا في استحلاف الرجل المدعى عليه الطلاق » فممن روينا عنه 
أنه قال يستحلف » ابن عمر , والحسن البسصري . والنخعي › 
والزهري , والأوزاعي › والشافعي › وأبو عبيد, وأبو ثور › 
وأصحاب الرأي . 
وبه نقول . 
(ح )١١8‏ لقول البي وي 21011110 
عليه  "‏ , 
وفيه قول ثان : وهو أن يسستحلف كمسا يفعا في اللعان › 
روي ذلك عن ابن عباس . : 
a‏ ارهز ضارا aE‏ علدب e‏ 
وخلى بينه وبينها ولا ينبغي ها أنت تتزين له » ولا تبدي له شيئاً مسن 
شعرها ولا عريتها ‏ وهي تقار علسى ذلك › ولا يسصييها إلا 
وهي مكرهة , هذا قول مالك . 
م واختلفوا في ميرالها مه هإن مات › فقال المحسن 
البصري : ترثه . 
وفسال قعسادة: والسشافعي » اعمان » ويف ؤب 0 
ميراث لا . 
وبه نقول . 


)0 تقدم الحديث راجع رقم 48. 00 0 
(۲) جاء في الحاشية : والعرية واحدة امعاري وهي باد العظام من حيث تعسرى عسن اللحم » 
ويقال الا ا ع ۹ --¥09 . 


۹ 


4 باب الطلاق يجحده المطلق فقوم عليه بيية 


أو د وه له فينكا عن الي ال 


م ..”# أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا طلق زوجته 


ثلاثاً وقد غشيها بعد طلاقه » وقد ثبعت البينة أنه طلقها » وهو يحجد 
ذلك » أن التفريق بينما يجب » ولا حد على الرجل . 

كذلك قال الشعبي , ومالك , وأهل الحجاز , والأوزاعي › 
والثوري › وربيعة » والشافعي › وأبو ثور . 

وبه نقول . 


م -۳٠٠١ ٤‏ وأجمع الشافعي . والنعمان ومن تبعهم على أن طلاق السفيه 


لازم له . 

وبه نقول , لدخوله في جملة من تلزمه الأحكام › والحدود . 
وقال عطاء بن أبي رباح في سفيه محجور عليه : لا يجوز طلاقه › 
ولا نكاحه ولا بيعه . 


٠‏ أبواب إحلال المطلقة ثلاث للطلقها والنكاح الذي 
يحلها للمطلق 
قال الله عر وجل : ل وإن طلقها فلاتحل له من بعد حتى تحكح 
روجا غيره » فإن [ 11/7/ب ] طلقھا فلاجداحعليهما أيتراجعا 4 
الآية زفق 
فأباح الله في ظاهر كتابه للزوج الأول أن ينكحها إذا نكحها 
زوج غيره » ومنع الرسول يي أن ترجع إلى الزوج الأول حتى 


. 77٠: سورة البقرة‎ )١( 


1 


امد 


يجامعها الزوج الثابي . 
وكان القول من رسول الله يبي كالقول من الله » لأن الله فسرض 
طاعته » ودل منع رسول الله كي من ذلك . 
(ح )١١9‏ " حتى يذويق العسيلة " 9" . 
على مراد الله من ذلك . 
م ه.."- وأجمع عامة علماء الأمصار على القول با ذكرناه . إلا ما رويناه 
عن سعيد بن المسيب . 
ومن قال بجملة ما ذكرناه » علي بن أبي طالب » وابن عباس › 
وابن عمر » وجابر بن عبد الله » وعائشة . 
وبه قال مسروق , والزهري › ومالك وأهل المدينة » والثوري › 
وأهل الرأي من أهل الكوفة , والأوزاعي وأهل الشام » والشافعي › 
وأبو ثورء وأبو عبيد . 
وكان سعيد بن المسيب من بين أهل العلم يقول : إذا تروجها 
ترويجاً صحيحاً لا يريد به إحلالا » فلا بأس بأن يتروجها الأول . 
ولا نعلم أحداً من أهل العلم قال بقول سعيد هذا إلا الخوارج » 
والسنة مستغني بما عن كل قول . 


"١‏ باب التغليظ في المحلل والمحلل له 
(ح )١1١140‏ روينا عن الي 5 أنه لعن الحلل والمحلل له 7" . 


. ۳١۷ أخرجه "خ" في الطلاق من حديث عائشة ۳۷۱/۹ رقم 87514 2 454 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه "ن" في الطلاق ١49/5‏ رقم 416" , و"مي" في النكاح ۸۱/۲ رقم 77 كلاثما 
من حديث ابن مسسعود › و'ت" ۳۹٦٤/۲‏ رقم ۱۱۲۲ › و"د" ٥٦۲/۲‏ رقم 5لا١٠7,‏ 
و'خ" 577/١‏ رقم ١9-0‏ كلهم في التكاح من حديث علي . ش 


مما - 


م ۰١‏ ۳۰- وقال ابن مسعود : الخلل والخلل له ملعونان على لسان رسول 
الله ب يوم القيامة . 
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : ما أو بالحلل ولا باحللة 
إلا رجمتهما ˆ . 
وقال ابن عمر لا يزالان زانين » وإن مكثا عشرين سنة › إذا علم 
أنه يريد أن يحلها له . 
م -١ ١۷‏ واختلفوا في الرجل يطلق ثلاثاً » فتدكح زوجاً ليحلها للزوج الأول . 
فقالت طائفة : لا يجوز ذلك . ولا يحلها لروجها الأول إلا نكاح 
رغبة غير مدانسة 29 . 
روي ذلك عن عثمان بن عفان , وقال ابن عمر في تحليل المسرأة 
لزوجها : ذلك السفاح © . 
ومن غلظ في ذلك النخعي » والحسن , وبكر بن عبد الله المزب › 
وقتادة . 
ومن قال لا يصلح إلا نكاح رغبة » مالك › والليث › وبمعناه قال 
الغوري » وأحمد , وإسحاق › وأبو عبيد . 
وقد روينا عن النخعي › والشعبي أفما قالا: لا بأس 
به [ ۲/۲ /ألف ] إذا لم يأمر به الزوج . 
م -۳١ ٠۸‏ واختلفوا فيه إن تروجها على أن يحلها » وبداً له أن يمسكهاء 


فقال عطاء والحكم : يمسكها . 


. ۲۹٤/٤ روى له "عب" 556/5 رقم ۱۰۷۷۷ , و"شب"‎ )١( 

(۲) أي المخادعة وإخفاء الغيب با في النساء , راجع اللسان ۳۸۹/۷ , والنهاية ٠١١/۲‏ . 

(۳) روى له "شب" من طلاق عبد الملك بن المغيرة عنه 744/4 . وكذا "عب" ۲٠٥/٦‏ 
رقم ۱۰۷۷٩‏ . 


- ۳4 - 


وقال أحمد › وإسحاق : لا يحل له أن بمسكها . 
وقال الثوري : لا يعجبن إلا أن يفارق . 


› باب المملوك . والذمي . والغلام الذي لم يدرك‎ ١ 
تستحل بنكاحهم المرأة‎ 


م .0 كان عطاء بن أبي رباح يقول : إذا تزوجها عبد فأصايًا , 
أحلها لزوجها الأول . ويروى ذلك عن الشعبي › وبه قال مالك › 
والغوري » والشافعي › وأبو عبيد » وأبو ثور . وأصحاب الرأي . 
م -".٠١‏ واختلفوا في المسلم يتزوج الذمية , ثم يطلقها ثلاثاً فينكحها ذمي 
ظ ويدخل با , ثم يطلقها . 
فقالت طائفة : الذمي زوج » وها أن ترجع إلى الأول » هكذا قال 
الحسن » والزهري , والثوري › والشافعي › وأبو عبيد › وابن نصر › 
وأصحاب الرأي . 
وكذلك نقول , لأن الله قال : (٠‏ حتى تتححح روجا غيره 4 
الآية "2 . والنصراني زوج . 
وفيه قول ثان : وهو أها لا تحل له » هذا قول ربيعة » ومالك . 
م "6.1١‏ واختلفوا في المطلقة 3 ثا » تكح غلاماً مراهقاً يجامع مثله › 
فيجامعها , فقال عطاء » والشافعي , وأحمد , والنعمان : يحلها . 
وقال الحسن البصري › ومالك › وأبو عبيد : لا يحلها . 
قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 


63 سورة البقرة : ”ا , 


f~ 


؟" باب استحلال المطلقة ثلاث بالنكاح الفاسد 


م -۳٠٠١‏ واختلفوا في المطلقة ثلاثا تدكح نكاحاً فاسداً > ويصيبها , ثم يفارقها , 
فكان الحسن البصري , والشعبي , وحماد بن أبي سليمان » ومالك , 
والثوري » والأوزاعي » والشافعي » وأحمد » وإسحاق » وأبو عبيد , 
وأصحاب الرأي يقولون : لا يحل للزوج الأول إلا بنكاح صحيح . 
وكان الحكم يقول : هو زوج . 
قال أبو بكر : ليس بزوج , لأن أحكام الأزواج في الظهار › 
والإيلاء » واللعان » غير ثابتة بينهما . 
م -۳٠١١‏ واختلفوا في الزوج الثابي يطأها في حال الحيض › فقال عطاءء 
ومالك : لا يحلها لزوجها الأول . 
وني قول الشافعي » وأصحاب الرأي : بجحلها له › وبه قال 
ابن نصر ‏ . 
وكذلك نقول . لأنه زوج , قد ذاق عسيلتها » وذاقت عسيلته . 


4" باب [ ۲/۲٠/ب‏ ] تصديق الزوج الأول للمطلقة 
أنها قد نكحت 


قال أبو بكر : 
م ۳٠٠٤١‏ - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول : إذا قالت المرأة للزوج 
الأول : قد تروجت ودخل علي زوجي . وصدقها , أفها تحل للأول . 
كذلك قال الحسن البصري , والشافعي , والأوزاعي , والثوري › 


)01 في الأصل " أبو نصر " والصحيح ما أثبته » وكذا في الأوسط ۲٠۸‏ . وهو محمد بن نصر 
المروزي المتوفي ٤‏ هذا وله مؤلف معروف في الخلافيات , وهو " اختلاف العلماء " . 
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وأبو عبيد » وأصحاب الرأي . 
وقال الشافعي : والورع أن لا يفعل › إذا وقعفي نفسه 


أا كذبته . 


6" باب المطلقة دون الثلاث تنكح زوجا ثم تعود إلى المطلق 


م -۳٠٠٠١‏ أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة [ثلانا ] © غ 
انقضت عدا » ونكحت زوجا ودخل ها ء ثم فارقها › وانقضت 
عدقا , ثم نكحها الأول » أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات " . 
م80" واختلفوا في الرجل يطلق زوجته تطليقة أو تطليقتين , ثم تزوج 
غيره » ثم ترجع إلى زوجها الأول . 
فقالت طائفة : تكون على ما بقي من طلاقها › كذلك قول 
الأكابر من أصحاب رسول الله َد > عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي 
طالب » وأبي بن كعب » وعمران بن حصين › وأبي هريرة . 
وروي ذلك عن زيد بن ثابت » ومعاذ بن جبل » وعبد الله بن 
عمرو بن العاص . 
وبه قال عبيدة السلماي » وسعيد بن المسيب » والحسن البصري › 
ومالك » والثوري » وابن أبي ليلى » والشافعي ‏ وأحمد » وإسحاق › 
وأبو عبيد » وأبو ثور . ومحمد بن الحسن » وابن نصر . 
وفيه قول ثان : وهو أن النكاح جديد. والطلاق جديد»› 


هذا قول ابن عمر › وابن عباس . 


. ها بين المعكوفين من كتاب الإجماع‎ )١( 
. 45١ رقم‎ ١١8/ (؟) ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ 
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وبه قال عطاء » والنخعي » وشريح , والنعمان » ويعقوب . 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 

وفيه قول ثالث : وهو إن كان دخل ها الآخر فطلاق جديد», 
ونكاح جديد . ) 

وإن لم يكن دخل با فعلى ما بقي من عدد الطلاق › هذا 
i‏ : 


5" باب طلاق الأخرس 


قال أبو بكر : 
م017" حفظنا عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا : إن الأخرس إذا كتب 
الطلاق بيده أنه يلزمه » كذلك قال النخعي , والثوري › والشافعي › 
وأبو ثور > وأصحاب [ ۳/۲/الف ] الرأي . 
وقال مالك إذا أشار يلزمه . 
وروي عن قتادة أنه قال : يطلق عنه وليه . 
م53 وإذا نظر الرجل إلى امرأته » وامرأة معها ليست له بزوجة › 
فقال : احداكما طالق , كان القول قوله إذا أراد امرأته فهي طالق › 
وإن أراد الأجنبية لم تطلق امرأته .هذا قول أبي ثور .وأصحاب الرأي. 
م وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال 


لامرأته : أنت طالق ثلاثناء إلا اثستين › إففا تطلق واحدة . 


۳ - 


وإن قال : أنت طالق ثلاث إلا واحدة أفها تطلق تطليقتين . وإذا 
قال : أنت طالق ثلاثاً أا تطلق ثلاثاً . 
ومن حفظنا ذلك عله » القفوري › والشافعي , وأبو تور › 
وأصحاب الرأي . 
م ۳۰۲۰ - وكان الشافعي يقول : إذا قال لها أنت طالق طلاقاً > كانت واحدة 
إلا أن يزيد بقوله طلاقاً ثانياً . 
قال النعمان : إذا أراد واحدة فهي واحدة › وبه قال أبو ثور . 
م -۳٠۲١‏ وكان مالك يقول : إذا حلف بطلاق امرأته أنه من أهل الجنة › 


5 
وقول الأوزاعي : لا تطلق بالشك . 
وبه نقول . 


م6077 وكان الشافعي » وأبو ثور . وأصحاب الرأي يقولون : إذا قال مها 
وهي مدخول جا : كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق » لم تطلق حتق 
يطلقها , فإذا طلقها تطليقة › وقع عليها ثلاث › واحدة بعد واحدة . 
م 0 وإذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق هكذا» وأشار باصسبع › 
أو باصبعين , أو ثلاث › فهي طالق واحدة , ولا تكون اشارته 
ياصبعه بشيء . 
وفي قول أصحاب الرأي : يلزمه مع القول ما أشار به » فإن أشار 
بثلاث لم يدين في القضاء . 
وإن قال : أردت أقل منها » دين فما بينه وبين الله . 
م وإإذا قال الرجل لنسوة له قال : أيتكن أكلت ”" من هذا 
الطعام فهي طالق , فأكلن جميعاً » طلقن جميعا في قول أي ور › 


. " في الأصل " أكل‎ )١( 
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وأصحاب الرأي . 
وكذلك نقول .. ظ 
م 76.”- وإذا قال : أنت طالق ما بين تطليقة إلى الغلاث . فهي واحدة في قول 
أبي ثور . 
وكذلك إن قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث » هي أيضا 
واحندة . 
وقال أصحاب الرأي : القياس أن يلزم في المسألة الأولى واحدة ع 
ولكنا نستحسن فنجعلها ثنتين » وهذا قول النعمان . 
م 5-6 وإذا قال : أنت طالق ما بين واحدة إلى أخرى » فهي طالق 
واحدة [ 5/7/ب ] وإذا قال : انت طالق واحدة ء أو لا شيء › 
فهي طالق واحدة » وهذا قول أبي ثور » وأصحاب الرأي . 
م -۳٠۲۷‏ إذا قال : أنت طالق غير طالق » فهي غير طالق في قول أبي ثور › 
وأصحاب الرأي . 
م -۳١۲۸‏ واختلفوا في الرجل يحلف بالطلاق » ليفعلن كذا وكذاء ويقدم 
الطلاق في بمينه » فقال كثير من أهل العلم : لا شيء عليه » هذا قول 
الحسن , وابن المسيب › والزهري , وعطاء » وسعيد بن جبرر › 
والشعبي » والثوري , والشافعي › وأبي ثور › وعامة أصحابنا . 
وقال شريح : إن الطلاق يقع عليه . 
قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 
م 014" وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال 
لامرأته : أنت طالق ثلاثاً » إن دخلت هله الدار » فطلقها ثلاثاء 
ثم تروجت بعد ما انلقضت عدقا › ثم نكحها الحالف الأول › 


¢۵ = 


ثم دخلت الدار » أا لا يقع عليها الطلاق (" . وهذا على مذهب 
مالك » والشافعي , وأبي ثور › وأص حاب السرأي , لأن طلاق 
ذلك الملك قد انقضى . 
م .".”- وإن كانت المسألة بحاها وطلقها تطليقة وانقضت عدقا › ثم تروجها 

رجل آخر ودخل ما , ثم عاد إلى زوجها الأول › ثم دخلت الدار» 
ففي قول أصحاب الرأي : يقع عليها الطلاق . 

وفي قول الشافعي فيها قولان . 

أحدها : كما قال أصحاب الرأي . 


والثاي : أن لا يقع شيء › وبه قال أبو ثور . 


7" باب الطلاق يوصف بالعظم والتشديد 


م ۹ - وإذا قال الرجل لامرأنه:أنت طالق ملء هذا البيت › 
ففي قول الشافعي » وأبي ثور : أقل ما يلزمه واحدة » يملك 


فيها الرجعة . 
وقال النعمان : هي طالق تطليقة بائن » إلا أن ينوي ثلاثاً 


م30" وإذا قال : أنت طالق واحدة عظيمة أو كبيرة › أو شديدة › فهي بائن 
في القضاء » وفيما بينه وبين الله » هكذا قال أصحاب الرأي . 
وفي قول الشافعي . وأحمد , وأبي ثور : تكون واحدة يملك 
الرجعة , إن لم يرد أكثر منها . 


. 458 رقم‎ ١١5/ ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )١( 
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4" باب الرجل يبيع زوجنه 


م ۳۰۴۴ - واختلفوا في الرجل يبيع زوجته . 
فقالت طائفة : لا تطلق عليه » ولكن يعذر , هكذا قال الفوري › 
وأحمد › وإسحاق . 
وبه أقرل . 
وقال مالك : ينكل نكالاً شديداً » أو تطلق عليه واحدة » وهي 
أملك [ 54/١‏ /ألف ] بنفسها . 


5 باب المسشيئة في الطلاق 


م 704”- اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق إن شئت . 
فقالت طائفة : إن شاءت الطلاق فذلك ما دام في مجلسها , 
هذا قول الحسن البصري , وعطاء › والثوري › وأبي ثور . 
وبه قال الزهري › وقتادة » ولم يذكرا الجلس . 
وقال أصحاب الرأي : كما قال الحسن » وعطاء . 

م ۳٠۳٠١‏ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق إذا شئت ,أو متى 
شئت » أو إذا شئت » أو كلما شئت » فكان الفوري يقول : إذا 
قال : أنت طالق متى شئت » وإذا شئت » فهي مق شاءت وإذا 
شاءت تطليقة » ليس ها فوق ذلك › وإذا قال : أنت طالق كلما 
شئت › فهي كلما شاءت طالق › حت تبين بثلاث . 
وقال ابو قور وإذا قال ها أنث طالق ةا هنت٠‏ أو ىشمت 
أو إذا ما شئت » أو كلما شئت » كان ذلك على الأبد » كلما شاءت 


- EV -— 


وقع الطلاق » فإن شاءت مرة واحدة » فوقعت تطليقة › ثم تركها 
حتى تنقضي عدقا » ثم تزوجها بعد » لم يكن بعد ذلك مشيئة » وذلك 
أن حكم ذلك النكاح قد سقط » فلا يعود شيء من أحكامه على 
أحكام النكاح الثاني . 
وفرق أصحاب الرأي بين قوله : أنت طالق إذا شئت › أو متى 
شئت » وبين أن يقول ها : أنت طالق إن شئت » ومتى شثت › 
وإذا ما شئت » ومتى ما شئت »ء لها المشيئة في ذلك كله أبداً مرة 
واحدة في ذلك المجلس وغير ذلك المجلس . 
وإذا قال لها : أنت طالق كلما شئت » كان ها أبداً كلما شاءت 
حتى يقع عليها منه ثلاث تطليقات . 
م .”- وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال 
لامرأته : أنت طالق إن شئت » فقالت : قد شئت إن شاء فلات › 
أنما قد ردت الأمر » ولا يلزمها الطلاق وإن شاء فلان ‏ . 
كذلك قال أحمد : وإسحاق » وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 
م ۳۰۳۷- وإذا قال : أنت طالق ثلاثاً أن أحببتهن , فقالت : أحب واحدة › 
وواحدة , وواحدة » لم يقع عليها شيء , وبطل ما جعل إليها في قول 
أبي ثور » وف قول أصحاب [ ۲/٤٠/ب‏ ] الرأي يقع عليها كلها . 
م8"."- وإذا قال الرجل لامرأته : إن كنت تبيني فأنت طالق › وإن 
كنت تبغضيني فأنت طالق » فما قالت : استحلفت عليه » وكان 
الطلاق واقعاً عليها » هذا قول أبي ثور » وأصحاب الرأي » غر أن 
أصحاب الرأي قالوا : نأخذ في هذا بالاستحسان . 


. 455 رقم‎ ١١5/ ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )١( 
. " إفةا في الأصل " كلهن‎ 
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م ۳۰۳۹~ وإذا قال لامرأتين له : إذا شئتما فأنتما طالقتان . فشاءت احداهما : 
ا فاون إن طلقم ا 
م يقع » هذا قول أبي ثور » وأصحاب الرأي . 
م #٠4٠‏ وإذا قال لرجلين : طلقا امرأيّ » فطلق احدهما » كان باطلاً حتى 
يجتمعا على الطلاق › وهذا قول الشافعي , وأبي ثور . 
وقال أصحاب الرأي لإا كن e‏ 
قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح . 
م ” وإذا قال ها : إن كنت تحبين أن يعذبك الله , أو يقطع يديك › 
ورجليك فأنت طالق » فقالت : أنا أحب ذلك » ففيها قولان . 
أحدهما : أنه لا يقع , وذلك أن هذا لا يحبه أحد. هذاقول 
أبي ثور . 
والقول الثاني : أفها مصدقة في ذلك . فالطلاق واقع عليهاء 
هذا قول أصحاب الرأي . 


جماع ‏ طلاق الشرك ووقوع الفراق بين الزوجين 
المشركين بإسلام أحدهما 


٠٠‏ باب الزوجين الذميين يسلم أحدهما 
م604" أجمع عوام أهل العلم على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الزوج 
قبل امرأته , أنهما على نكاحهما » إذ جائز له في هذه الحال أن يبتدئ 
. نكاحها لو لم تكن زوجة . 


. كان في الأصل ( باب ) والظاهر ما أثبته‎ )١( 
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م ٤١‏ .”#- وأجمع أهل العلم على أنهما لو أسلما معا أهما على نكاحهما › كانت 
مدخولاً يما أو لم يكن دخل ما . 
م ٤ ٤‏ ."- واختلفوا في النصرانية تسلم وزوجها نصراي » وهي مدخول ها . 

فقالت طائفة : متى أسلم الزوج قبل [ أن ] تنقضي عدة المرأة 
فهما على نكاحهما » هذا قول قتادة . ومالك , والأوزاعي › 
والشافعي , وأحتمد › وإسحاق » وأبي عبيد . 

وفيه قول ان : وهو أن يعرض على الزوج الإسلام , فإن 
أسلم فهما على نكاحهما › وإن أبى أن يسلم » فرق بينهما › 
فإن كان دخل يما فلها المهر , وإن لم يكن دخل ها فلها نصف المهر › 
هذا قول الثوري . ١‏ 

وبه قال الزهري › غير أنه لم يذكر المهر . 

وفيه قول ثالث : [ 55/7 /ألف ] وهو أهما إن كانا في دار الإسلام 
فأسلمت امرأته , فهي امرأته ما لم يعرض عليه الإسلام › فإذا عرض 
عليه الإسلام فأبى أن يسلم , فرق بينهما الحاكم . 

فإن أسلمت امراته , ثم لحق الزوج بدار الحرب › فقد بانت منه › 
وكذلك إن كانت في دار الحرب فأسلمت المرأة , ثم خرجت 
إلى دار الإسلام , فقد بانت منه بافتراق الدارين . 

فإن أسلمت وهما في دار الحرب ولم يخرجا , أو أحد منهما إلى دار 
الإسلام » فهو أحق ها إن أسلم قبل [ أن ] تنقضي عدقا . فإذا 
انقضت عدا فلا سبيل إليها » هذا قول أصحاب الرأي . 

وفيه قول رابع : وهو أنما تبين منه كما تسلم › هذا قول ابسن 
عباس » وروي معناه عن عمر بن الخطاب . 

وبه قال عكرمة , والحسن › وسعيد بن جبير . 
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وقال عطاء » وطاووس › ومجاهد : يفرق بيسهما » وبه قال 
أبو ثور . 

وهو أصح هذه الأقاويل في النظر , والله أعلم . 

وقد روينا عن علي بن أبي طالب في هذا الباب قولاً خامساً في 
النصرايي تكون تحته النصرانية » فتسلم المرأة قال : هو أجق بها 
مادامت في دار هجرقا . 

وقال الشافعي : هي امرأته , ولكن لا يخرجها مسن دار 
الحجرة . 

١‏ باب إسلام أحد الزوجين من أهل الذمة قبل أن يدخل 
بها وما لها فيه من الصداق 


م ۳١ ٤١‏ - واختلفوا في النصرانية التي لم يدخل يما ء تسلم قبل زوجها . 

فقالت طائفة : لا صداق ها . 

روي هذا القول عن ابن عباس . 

وبه قال الح سن اللبصري. والزهري. ومالك › 
والأوزاعي › وابن شبرمة . وعشمان البتي » والشافعي › 
وأحمد › وإسحاق . 

وقال الشافعي › وابن شبرمة : إن أسلم هو قبلها فلها 
نصف المهر . 

وفيه قول ثان : وهو أن ها نصف المهرء هذا قول قنادة : 


والثوري . ` 
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۲ باب الوثنيين يسلم أحدهما 


م ٠٤١‏ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علسى أن الوثنيين السزوجين 
ش إذا أسلم أحدها قبل صاحبه » ولم يدخل الزوج بامرأته , أن الفرقة 
م 40 -۳١‏ وأجمعوا كذلك على أا إذا أسلما معا » أنهما على النكاح › 
كانت مدخولاً 4ا [ ٠/58/ب‏ ] أو لم يكن دخل ها . 
م ۳١ ٤۸‏ - واختلفوا في الوثنيين يسلم أحدهما دون الآخر . 
فقالت طائفة : تقع الفرقة بينهما , بإاسلام أيهما أسلم منهماء 
هذا قول الحسن » وعكرمة , وطاووس › ومجاهد › وقتادة, 
والحكم » وعطاء . 
وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز » وروينا هذا القول 
عن مالك . 
وقالت طائفة : إذا أسلم المتخلف منهما عن الإسلام قبل 
انقضاء عدة المرأة » فهما على النتكاح . هذا قول الزهري › 
والشافعي , وأحمد › وإسحاق . 
وفيه قول ثالث : في المجوسي يسلم قبل امرأته المجوسية » وأبت أن 
تسلم ولم يدخل بما » لا مهر لها , وإن أسلمت هي . عسرض عليه 
الإسلام » فإن أسلم فهما على نكاحهما , وإن أبى أن يسلم فرق 
بينهما » وها المهر إن كان دخل يما , وإن لم يكن دخل بها فلها 
نصف المهر . هذا قول الثوري . 
وفي كتاب ابن الحسن : في الحربيين يسلم الرجل قبل المرأة فإفما 
على نكاحهما ما لم تحضي المرأة ثلاث حيض » فإذا حاضت المسرأة 
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قبل أن تسلم » انقضت العصمة بينهما » وكذلك لو كانت المرأة هي ' 
التي أسلمت » وإن أسلم واحد منهما وخرج إلى دار الإسلام قبل 
[ أن ] تنقضي عدة المرأة فلا نكاح بينهما . 

واحتج بعض من يقول بقول الحسن » وعكرمة › بقوله : « ولا 


تسوا عصم الحكوافر 4 الآية ‏ , وبقوله : ۾ ولا تڪحوا 


المشركانت حتى يؤمن #4 فإ ولا تح وا المش كين حنى 
ؤمنوا 4 الآية ° . 

وإن استدل بأن تحريم ذلك في معنى استقباله » و الم جز لي أن 
أنكح مشركة » لم يكن لي وأنا مسلم أن أتهسك بعصمة مشركة . 

ولا أجمعوا على أن عقد الكافر على نكاح المسلمة 7" باطل . كان 
حكم ما اختلفوا فيه من إسلام أحد الزوجين حكم الجموع عليه » 
والله أعلم . 


٠"‏ باب ارتداد أحد الزوجين المسلمين 


م 4 .”#- واختلفوا في الزوجين يرتد أحدهما . 
فقالت طائفة : يفسخ النكاح بارتداد أيهما ارتد منهما » روي هذا 
القول عن الحسن » وعمر بن عبد العزيز . 


. ٠١ : سورة الممتحنة‎ )١( 
. 77١ : سورة البقرة‎ )۲( 
. كان في الأصل " المشركة " والظاهر ما أثبته‎ )#( 
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وبه قال مالك في المسلم يرتد وله زوجة , وكذلك قال الفوري 
في المرأة ترتد عن الإسلام وها زوج . وبه قال النعمان 
وأصحابه ‏ وأبو ثور . 

وفيه قول ثان : وهو إن رجع المرتد مهما إلى دين الإسلام 
قبل انقضاء [ 55/7 /ألف ] عدة المرأة » كانا على نكاحهما , هذا قول 
الشافعي , وأحمد › وإسحاق . 


قال أبو بكر : الأول أصح . 
4 باب إسلام المشرك وعنده أكثر من أريع نسوة 


م .٠هه”-‏ واختلف أهل العللم في الرجل يسلم وعنده أكشر من 
أربع نسوة . 
فقالت طائفة : يختار منهن أربعاً ويفارق سائرهن , هذا قول الحسن 
البصري › ومالك بن أنس , والشافعي › وأحتجد › وإسحاق › 
واحتجوا : 
(ح )١١41‏ بحديث غيلان بن سلمة أنه أسلم وعنده عشر نسوة › فأمر البي ك 
أن يأخذ منهن أربعاً ”“ . 
وفيه قول ثان : وهو أن يختار الأربع الأول ويفارق الأواخرء 
هكذا قال النخعي » وقتادة . 
وقال سفيان الشفوري : إذا أسلم وعنده ثمان نسوة › 


إن كان نكحهن جميعا في عقدة . فرق بينه وبينهن . وإن كان 


. كلاهما في النکاح‎ ۱۹٥۳ رقم‎ 578/١ و"ج"‎ 21١9 أخرجه "ت" ۳۹۸/۲ رقم‎ )١( 
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نكح واحدة بعد الأخرى 2 حبس أربعاً مهن الأولى والأولى › 
وترك سائرهن . 

وحكي هذا القول عن النعمان . 

قال أبو بكر : القول الأول أصح . 


م 061" واختلفوا في الرجل عنده أختان فيسلم وتسلمان معا . 
فقالت طائفة : يختار أيهما شاء ؛ هذا قول الحسن البصري › 
والأوزاعي , وأحمد , وإسحاق » وأبي عبيد . 
وقال الزهري : فيمن جمع بين المرأة وعمتها , وبين المرأة وخالتها , 
ثم أسلموا , : بمسك أيتهن شاء » ويفارق سائرهن . 
وقال الثوري : في الأخمين المجوسيتين إذا أسلموا يفارقهما جميعاً. 
وبه قال الماجشون عبد الملك . 
قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول . 
(ح )١١47‏ وذلك بحديث فيروز الديلمي أنه أسلم وتحته أختان . فقال له 
البي عي : طلق أيتهما شعت 29 . 


)١(‏ أخرجه "د" ۷۷/۲ رقم ۲۲۲٤۱‏ و"ج"١//ا5‏ رقم ۱۹١١‏ ولفظهما: طلق 
و'ت" ۳۹۹/۲ رقم ۱۱۳۲ ولفظه : " اختر " . 
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١‏ باب إسلام المشرك وعنده امرأة وابنتها 


م ؟5."- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تكح 
المرأة وابنتها ودخل ها وأسلموا » أن عليه أن يفارقهما » ولا ينكح 
واحدة منهما بحال . 
وممن حفظنا ذلك عنه , الحسن البصري »› وعمر بن عبد العزيزء 
وقتادة » ومالك وأهل الحجاز , والشوري › وأهل العراق › 
والشافعي ومن تبعهم . 
قال أبو بكر : فإن لم يكن دخل بواحدة مبهما [ ۲/٦٦/ب‏ ] 
ففيهما للشافعي قولان : أحدهما : أن يسك الاببة ولا 
بمسك الأم . 
والقول الثابئ : أن يمسك أيتهما شاء ويفارق الأخرى . 
م605" واختلفوافي اللصرانية تكون تحت الرجلل المسلم 
وتتفجس ©  .‏ 
ففي قول الشافعي : يكون النكاح موقوفاً على العدة. فإن 
رجعت إلى دينها قبل انقضاء العدة » ثبت النكاح » وإن انقضت العدة 
قبل رجوعها انفسخ النكاح . 
وقال أبو ثور : في قول من يقول : إن الججوس أهل كتاب › 


ابت . 


. أي ترتد وتختار المجوسية‎ )١( 
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۷- باب طلاق أهل الشرك 


م غوهه”- واختلفوا في طلاق أهل الشرك › فقال الحسن البصري › وقتادة › 
وربيعة » ومالك : ليس طلاقهم بطلاق . 
وألزمت طائفة أهل الشرك طلاقهم , هذا قول عطاء بن أبي رباح »› 
والشعبي , والزهري , وحماد , والثوري , والأوزاعي › والشافعي › 
وأصحاب الرأي . 


قال أبو بكر : هذا أصح : 
4 باب الشهادات فى الطلاق 


موههه”- واختلفوا في الرجل يشهد عليه شاهد بتطليقة › وشاهد 
بغلاث » فكان قتادة , وابن أبي ليلى » ويعقوب , ومحمد , وأبو ثور 
يقولون : تكون واحدة ويستحلف . 
وفيه قول ثان : وبه نقول . 
وهو إبطال الشهادتين » كذلك قال الشافعي , والنعمان , 
وروي ذلك عن الشعبي . 
م605” واختلفواني قبول شهادة اللنساء في الطلاق . فكان 
النخعي . ومكحول . والزهري › والشافعي , وأتمد. وأبو ثور 
يقولون : لا تجوز شهادقن . ٠‏ 
وقال الثوري » وإسحاق . وأصحاب الرأي : تجوز شهادة 
امرأتين ورجل في الطلاق › وبه قال الشعبي . 
قال أبو بكر : الأول أصح . 
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م ٥۷‏ . #- واختلفوا في الرجل يشهد عليه شاهدان بأنه طلق امرأته ثلاثاً قبل 

أن يدخل ما ففرق الحاكم بينهما › ثم رجعا عن الشهادة . ففي 
قول أصحاب الرأي : عليهما نصف المهر . فإن رجع أحدهما , 
رجع عليه بربع المهر . 

وقد اختلف عن الشافعي في هذه المسألة » فذكر الربييع أنه 
قال : عليهما مهر مثلها دخل جا أو لم يدخل با . 

رک انو فون عند انه قال کل م الراق:: 

تم كتاب الطلاق وصلى الله على سيدنا تحمد النبي وآله 
وسلم تسليما [ ؟/517/ ألف ] . 


نت 
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2- كتاب الخلع 


١‏ باب ما يجوز من الخلع وما لا يجور 


قال الله جل ذكره : [ ولايحل لڪ م أن تأخذوائما آتيتموهن شيئاً 
إلا أن يناذا أنلا قیما حدود الله 6 الآية “ . 

قال أبو بكر : فقد حرم الله على الزوج في هذه الآية أن يأخدذ 
منها شيئاً أتاها إلا بعد الخوف الذي ذكره الله , ثم أكد تحريم ذلك 
بتغليظه الوعيد على من تعدى أو خالف أمره قال  :‏ تلك حدود 
الله فلاتعتدوها ‏ الآية ‏ . 

(ح )١١4"‏ وبمعنى كتاب الله جاء الخبر عن رسول الله ب أنه خالع بين 
خولة بست سلول وبين زوجها › لما قالت : إن لا أسستطيعه › 
وأكره الكفر في الإسلام " . 

م 6/8 0"- وبه قال عوام أهل العلم » وخطروا على الزوج أخذ شيء مسن 
ماها إلا أن يكون الدشوز من قبلها » روينا معنى ذلك عن ابن عباس 
وعطاء > ومجاهد » والشعبي › والنخعي » وابن مسيرين › والقاسم 
ابن محمد . وعمرو بن شعيب » وعروة بن الزبير » والزهري › وميد 
ابن عبد الرحمن , وقتادة . 


.775 : سورة البقرة‎ )١( 
. ۲۲۹ : سورة البقرة‎ )۲( 
. ٥۲۷۳ رقم‎ ۳۹۵٥/۹ أخرجه "خ" في الطلاق من حديث ابن عباس‎ )۳( 
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وبه قال الغوري » ومالك › وإسحاق » وأبو ثور . 

وحكي عن النعمان أنه قال : إذا جاء الظلم والنشوز من قبله 
فخالعته فهو جائز ماض » وهو إثم لا بحل له ما صنع , ولا يجبر على 
رد ما أخل , 

قال أبو بكر : وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله » 
وخلاف الخبر الغابت عن رسول الله يد > وخيلاف ما أجمع عليه عوام 
أهل العلم من ذلك , ولا أحسب أن لو قيل لامرئ :اجهد 
نفسك في طلب الخطأ » ما وجد أمراً أعظم من أن ينطق الكتساب 
بتحريم شيء » ثم يقابله مقابل بالخلاف نصا » بل فيقول : يجوز ذلك 
ولا يجبر على رد ما أخذ . 

ولو قال قائل : لما جاز له أن يأخذ ما طابت به نفسها على غير 
طلاق » جاز أن يأخذ منها ما أعطته من طلاق › أو فسخ نكاح › 
وهذا إن لم يكن في باب الخطأ أقرب ما مضى من خلافه الكتاب 
فليس بدونه › لأنه جرم في أبواب المعاوضات ما حرمه الله من الربا , 
ويجير الهبات , والعطاء في غير باب المعاوضة » وهذا سبيل كل ما 
خالف كتاب الله والخبر الثابت عن رمول الله [ ؟//ا5/ب ] مء 
وأنه ليبلغني أن كثيراً ثمن نصب نفسه للفتيا » والنوازل » يعلم مسن 
حلف بطلاق زوجته ثلاثاً ليفعلن كذا . ولا فعلن كذا , وکل واحد 
من الزوجين يؤدي إلى صاحبه ما أوجب الله عليه أن يقول له : خذ 
منها كذا وافسخ نكاحها , أو طلقها على ما يأخذ منها طلقة › 
ثم احنث وتزوجها » وتكون عندك على ما بقي من الطلاق . 


= ع5 سس 


وليس فيما قلئاه حديث فيحتال القائل بما ذكرناه عنه أن يطعن في 
إسناده » ولا ذلك » أنه يحتمل التأويل فيتأول في دفعها بالتأويل › وإغا 
هو ظاهر لا يحتمل إلا معنى واحداً . 

فلو تكلم المتكلم عن عطاء . والزهري ؛ والثوري › حيث أجازوا 
الشغار › وقالوا : إنما أجزناه لتراضيهما به › وأنهم لا يفسدون العقد 
بفساد المهر , 

أو قسال بعض من يجيز نكاح الحرم : إنماأجزته 
لقوله : «« ذا حكحوا ما طاب لك م من النساء » الآية ‏ . إن 
النكاح قد عقد بولي وشهود , والنكاح في نفسه مباح › وإنها فى عن 
العقد في وقت › كما قال من ينالفنا في عقد البيع بعد النداء لصلاة 
الجمعة : إن ذلك لوقت وهو جائر ؛ فلما رأيتك لا تلتفت إلى الوقت 
اقديت بك » فأجزت نكاح الحرم » إذ هو لوقت › هل يقابل مسن 
خالف هذه الأشياء فبقال له : إن النكاح لا ينعقد ما فى عن رسول 
الله ب وإذ فى الله ورسوله عن شيء بطل النكاح ؛ كما أبطلت البيع 
الذي عقد على الرنا , ما بين شيء من ذلك فرق , والله أعلم . 


"- باب مبلغ الفدية _ 
م ۳١ ١۹‏ - واختلفوا في مبلغ الفدية . 
فقالت طائفة : ها أن تفتدي منه بما تراضيا عليه كان أقل ما أعطي 
أو أكثر منه » هذا قول عكرمة › ومجاهد , وقبييصة بن ذؤيبء 


والدخعي » ومالك , والشافعي › وأبي ثور ؛ والنعمان . 


, ٣ : سورة النساء‎ )١( 
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وروي معنى ذلك عن عثمان › وابن عمر . 

واحتج قبيصة بقوله : ل فلاجناحعليهما فيما افتدت به » الآية . 

وقالت طائفة : لا يأخذ منها أكثر نما أعطاها. كذلك قال 
طاووس » وعطاء » وعمرو بن شعيب › والزهري . 

وكره ذلك ابن المسيب » والحسن البصري › والشعبي › والحكم › 
وماد » وإسحاق » وأحمد › وأبو عبيد . 

وقال الأوزاعي » كانت القضاة لا يجيزون ” أن يأخذ إلا ما 
ساق إليها . 

وقد روينا عن سعيد بن المسيب [ 58/5 /ألف ] قولاً ثالغاً قال : ما 
أرى أن يأخذ منها كل ما ها ولكن ليدع ها شيئاً . 

وقد روي عن بكر بن عبد الله المزبي أنه سئل عن رجل تريد امرأته 
منه الخلع ؟ قال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً » قلت : يقول الله في 
كتابه : فلاجناحعلیھما فيما افتدت به ) الآية © قال :إن هذه 
نسخت » قلت : أين جعلت ؟ قال : جعلت في سورة النساء . 

يقول الله : 0 وان ارد استبد ال مرو محكان نروح 4 الآية © , 


قال أبو بكر : بالقول الأول أقول للآية التي احتج يما 
قبيصة ابن ذؤيب . 


سورة البقرة : ۲۲۹ . 

في الأصل " لا تجيز " وكذا في الأوسط ۳/٤۲۷/ب‏ . 
سورة البقرة : ۲۲۹ . 

سورة النساء: 7١‏ . 


- ۲۹۲ = 


۲ باب اختلاف أهل العلم في البينونة في الخلع 


م.05ه”- واختلفوا في الخلع . 

فقالت طائفة : الخلع تطليقة ثانية روي هذا القول عن عنمان › 
وعلي ؛ وابن مسعود , وبه قال الحسن البصري › وابن المسيب › 
وعطاء بن أبي رباح » والشعي › وشريح » وقبيصة بن ذؤيب › 
ومجاهد » وأبو سلمة بن عبد الرحمن › والزهري , ومكحول › 
والنخعي , وابن أبي نجيح . 

وبه قال مالك , والأوزاعي » والثوري › وأصحاب الرأي » غير 
أن أصحاب الرأي قالوا : إن نوی الزوج ثلاثاً كان ثلاثاً » وإن نوی 
اثبين فهو واحدة بائنة لأا كلمة . 

وفيه قول ان : وهو أن الخلع فسخ ولیس بطلاق › هكذا قال ابن 
عباس » وطاووس » وعكرمة . 

وبه قال أحمد » وإسحاق . وأبو ثور . 

وفيه قول ثالث : وهو أنه إن نوى بالخلع طلاقاً » أو هماه فهو 
طلاق » وإن لم ينو طلاقاً ولا مى , لم يقع فوقه » هذا قول الشافعي . 

وفيه قول رابع : قاله أبو عبيد قال : إن نكاح الزوج الذي يلي 
ذلك فهو طلاق , وإن كان السلطان بعث حكمين فهو انقطاع 
للعصمة غير طلاق . 

وضعف أحمد حديث عثمان » وحديث علي › وابن مسعود 
دا ا ولس ق لاب اسح فن ديت :ابن غا 


واحتج ابن عباس فيه بالفراق قوله  :‏ الطلاق مرتان »4 


- ۳ - 


إلى قوله : فو فإن طلتها فلا حل من عد حتى تكح روجا 


غيره # الآية 299 , 
باب الطلاق بعد الخلع في العدة 


م ”5 اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته › ثم يطلقها وهي في العدة . 

فقالت طائفة : [ 58/7/ب ] يلحقها الطلاق ما دامت في العدة › 
كذلك قال سعيد بن المسيب . وشريح » وطاووس › والنخعي › 
والزهري › والحكم › وحماد › والثوري , وأصحاب الرأي . 

وفيه قول ثان : وهو أن الطلاق لا يلزمها . هذا قول ابن عباس › 
وابن الزبير » وعكرمة , والحسن , وجابر بن زيد » والشافعي › 
وأحمد . وإسحاق . وأبي ثور . 

وفيه قول الث : وهو إن اتبعها الطلاق حين تعتدي لزمها 
الطلاق , وإن طلقها بعد ما يفرقان , لم يلزمها . 

وقال مالك : إذا افتدت بشيء على أن يطلقهاء ثم طلقها 
طلاقا متابعا نسقاً » فذلك ثابت عليه » وإن كانت بين ذلك صمت › 
فليس بشيء . 

قال أبو بكر : بقول ابن عباس » وابن الزبير أقول . 


. ۲۳١ : سورة البقرة‎ )١( 


£ - 


باب الخلع يكون بعده النكاح في العدة 


م 0"- واختلفوا في الرجل يخالع زوجته , ثم يريد الرجوع إليها ‏ فقال أكثر 

أهل العلم : لا سبيل له إليها إلا بتجديد نكاح مستأنف , هذا قول 
عطاء » والحسن البصري . وطاووس › والنخعي › والقفوري › 
ومالك » والأوزاعي » والشافعي › وإسحاق . 

وفيه قول ثان : وهو إن شاء راجعها وأشهد عليه , ورد عليها 
ما أخذ منها . هذا قول سعيد بن المسيب » والزهري . 

وفيه قول ثالث : وهو إن كان لم يسم في الخلع طلاقاً . فالخلع 
فرقة ولا يملك رجعتها » وإن مى فيه طلاقاً فهو أملك برجعتها 
ما دامت في العدة » هذا قول أبي ثور . 

قال أبو بكر : الأول أصح . 


" باب الخلع يكون بعده النكاح في العدة ثم الطلاق قبل 
المسيس وما يجب عليه من المهر 


م 0" واختلفوا في الرجل تكون له المرأة قد دخل بماء ثم يخالعهاء 
م يتكحها في العدة » ثم يطلقها قبل [ أن ] يمسها . 
فقالت طائفة : عليها العدة , كذلك قال النخعي › والشعبي . 
وفيه قول ثان : وهو أن عليها أن تكمل بقية عدا » روي ذلك 
عن الحسن » وعطاء , وقتادة » ومالك › وأبي عبيد . 
م 584.”- واختلفوا فيه إن طلقها وهذه صفته › فيما يجب ها من المهر . فقال 
الحسن البصري , وعطاء » وعكرمة › وطاووس › وققادة , 


- 0 - 


وميمون بن مهران » ومالك › والأوزاعي , وأبو عبيدء لما 
نصف الصداق . 

وقد روي عن الشعبي › والنخعي أفما قالا:لهاالصداق 
كاملاً [ ؟/54/ألف ] . 


- باب الخلع في المرص 


م 658" واختلفوا في المرأة تختلع من زوجها وهي مريضة . 

فقالت طائفة : إن اختلعت منه بأقل من ميرائه منها أجزناه › 
وإن اختلعت بأكثر من ميراثه منها لم نجره > هذا قول القفوريء 
وأحمد , وإسحاق . 

وقال مالك : يجوز من ذلك خلع مثلها , ويؤخذ منه ما زاد على 
خلع مثلها . وقال أصحاب الرأي : إن كانت اختلعت منه 
بالمهر الذي تروجها به » وقد دحل عليها وماتت في العدة . وكان 
ذلك أقل من ميراثه فهو جائز » وإن كان 7" أكثر منالمهرء 
وماتت قبل انقضاء العدة » فإن كان ذلك أقل من ميراثه منها . فهو 
جائز » وإن كان أكثر فهو مردود إلى قدر میراثه . 

وقال الشافعي : " إن خالعته بمهر مثلها أو أقل › فالخلع جائز › 
وإن خالعته بأكثر من مهر مثلها , ثم ماتت في مرضها قبل أن تسصح › 
جاز له وكان 7 الفاضل عن مهر مثلها وصيه بخاص ب هأهل 
الوصايا " 29 . 


. كلمة " كان تكررت في الأصل‎ )١( 
. " في الأم " وكان الفضل‎ )۲( 
. ٠٠١/١ قاله الشافعي في الأم‎ (۳) 


- ۲ - 


وكان أبو ثور يجيز أن تختلع منه بمثر مثلها في مرضها وإن كان جميع 
ما يملك . وإن ماتت . 


0 


مسالة 


م655" كان الحارث العكلي يقول : إذا اختلعت المرأةة من زوجها 
أصحاب الرأي . ظ 


وقال الرهري : ترثه . وبه قال أبو عبيد . 
۸ باب تفريق الأب بين ابنه الصغير وبين زوجته تخلع 


م /ا٠”-‏ واختلفوا في مباراة الأب على ابنته الصغيرة البكر . 
فقالت طائفة : ذلك جائز عليها » ولا تجوز على الثيب , هذا قول 
عطاء بن أبي رباح » وبه قال الزهري . 
وقال الزهري في الابن والببت الصغيرين » جائز صلح الأب 
عليهما › وبه قال قتادة . 
5-6 وقال عطاء : إذا زوج الأب فالطلاق في يد الأب › وبه قال قعادة , 
إذا كان الابن صغيرا » قال : وعلى الأب نصف الصداق › وبه قال 
يى الأنصاري » وأبو عبيد , إلا الصداق فإهما م يذكراه . 
وقال مالك : لا يجوز طلاق الأب عليه . ويجوز الصلح وتكون 
تطليقة بائنة كذلك الوصي يزوج اليتيم » ثم تصالح عنه امرأته 
وتكون تطليقة . 


- ۲۹۷ = 


قال أبو بكر : وأبطلت طائفة ذلك [؟/55/ب] كله › وقالت : 
الطلاق إلى الأزواج › فإن طلق الأب على ابنه » فهي زوجة بحافها › 
ولا يجوز طلاقه » هذا قول الشافعي , والثوري . وأصحاب الرأي › 
وهو قول مجاهد . 

وبه نقول . 


9 مسائل من كتاب الخلع 


م 4.”- واختلفوا في الخلع بالشيء الجهول , وذلك أن تخالعه ما في بن 
أمتها » أو بعبد لم يره ولم يعرفه » فكان الشافعي يقول : الخلع جائز › 
وله مهر مثلها . 
وقال أبو ثور : الخلع باطل . 
وقال أصحاب الرأي : الخلع جائرز وله مافي بطن الأمةء 
فان لم يكن فيه ولد › فلا شيء له . ظ 
م./اه”#- فإن اختلعت منه على خادم وسط ., فالوسط عندنا أربعون 
ديناراً في قول النعمان » وفي قول يعقوب » ومحمد : على قدر 
الغلاء والرخص . 
وني قول الشافعي : له مهر مثلها . 
م 0171" واختلفوا في الرجل يخالع زوجته على الشيء الحرام مفل الخمر › 
والختزير » ففي قول الشافعي : الخلع جائز , وله مهر مثلها . 
وني قول النعمان وأصحابه : ليس ('" له غير ما سمى . 
وفي قول مالك , وأبي ثور : الخلع جائز وليس له شيء . 


." في الأصل " وليس‎ )١( 
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م ۳٠۷۲‏ - واختلفوا في الرجل يخالع المرأة على عبد بعينه » فيتلف العبد بعد 
الخلع قبل أن يقبضه الزوج , فكان الشافعي يقول : له مهر مثلها . 
وقال أصحاب الرأي : إن مات العبد قبل الخلع فله مهرها الذي 
أعطاها , وإن مات بعد الخلع فله قيمته . 
وفي قول أبي ثور : إن كان هو التارك للعبد في يدها حتى مات فلا 
شيء › وإن منعته بعد الخلع فعليها قيمته . 
م 1/8. #- وإذا خالعها على عبد فكان حرا » ففي قول الشافعي : له مثلها . 
وف قول ابي ثور : له قيمته . 
وفي قول أصحاب الرأي : يرجع عليها بالمهر الذي أعطاها . 
م -۳٠۷١‏ وقال أبو ثور.. وأصحاب الرأي : إن استحقه رجل فللزوج 
قيمة العبد . 
وني قول الشافعي : له مهر مثلها . 
م ه/ا.”- وإذا اختلعت منه على عبد , ومهر مثلها ألف درهم على أن زادها 
ألف درهم . 
ففي قول أبي ثور : الخلع باطل . ! 
وفي قول أصحاب الرأي : يرجع عليها بالألف درهم , ويأخذ منها 
نصف قيمة العبد . 
وني قول الشافعي : عليها مهر مثلها » ويرجع عليها بالألف إن 
كانت قبضتها . 
م -۳٠۷١‏ وإذا خالع السكران امرأته فهو جائز في قول مالك › والشافعي › 
وأصحاب الرأي . 
وقال أبو ثور : فيها قولان آخر » [ ٠١/١‏ /ألف ] وهو إن خلعه 
لا جوز . 


- ۹ مه 


قال أبو بكر : وقياس قول عثمان بن عفان إن الخلع لا يجوز . 
وكذلك نقول . 
م 1/1 - واختلفوا في خلع المكره عليه » ففي قول أي شور › لا جوز › 
وهو قياس قول مالك › والشافعي . 
وني قول أصحاب الرأي : جائز . 
م178."- واختلفوا في الرجل تكون له المرأتان تسألانه أن يطلقهما بألف › 
فطلقهما في ذلك المجلس , فقال أصحاب الرأي : يقسم الألف على 
قدر ما تزوجهما عليه من المهر , فتلزم كل واحدة ما أصابما من 
ذلك » هكذا قال أصحاب الرأي . 
وقال أبو ثور : على كل واحدة منهما نصف الألف . 
وللشافعي فيها قولان : 
أحدهما أن الألف عليهما على قدر مهور أمثاهما . 
والآخر : إن على كل واحدة منهما مهر مثلها . 
م 19.#- فإن ادعت أن الزوج خالعها , وأقامت شاهداً أنه خالعها بألف » 
وشاهدا بخمس مائة , كانت شهادقما باطلة » ولا يلزم الزوج شيء 
في قول الشافعي › وأبي ثور › وأصحاب الرأي . 
وكذلك نقول . 
م -۳٠۸٠١‏ وإن أنكرت المرأة الخلع وادعاه الزوج. فشهد شاهد أنه 
خالعها بعبد » وشهد آخر أنه خالعها بدنانير » لزمه الطصلاق الذي 
أقر به » ولم يلزمها من المال شيء في قسول الشافعي › وأبي ثور › 
وأصحاب الرأي . 
وكذلك [ نقول ] ”" . 


. مابين القوسين كان ساقطاً من الأصل‎ )١( 


— ۷۰ = 


م -*08١‏ واختلفوا في المرأة تقول لزوجها : اخلعني ولك ألف درهم › 
ففعل , ففي قول أبي ثور : الخلع باطل › وإن طلقها فالطلاق 
لازم » ولا شيء له . 
وقال النعمان : الخلع والطلاق لازم » وليس له من الألف شيء › 
وهو بملك الرجعة . 
وفي قول يعقوب , ومحمد : الطلاق بائن › والمال ها لازم . 
م -۳١۸۲‏ فإذا قال : أنت طالق وعليك ألف درهم » فهي طالق واحدة, 
وله الرجعة وليس عليها من الألف شيء في قول الشافعي , 
والنعمان . 
م 08-”- وإذا اختلعت المرأة من زوجها يمذا الدن من الخل » فنظره فإذا 
هو حمر » ففي قول الشافعي : له مهر مثلها . 
وقال النعمان : ترد المهر الذي أخذت منه . 
وقال أبو ثور : له ملء الدن خل من الخل الذي وصفته . 
وف قول ابن الحسن : له مثل كيل ذلك السدن . خل مسن 
خلط وسط . 
م -۳٠۸٤‏ وإذا اختلعت المرأة من زوجها إلى قدوم فلان , [ ۲/١۷/ب‏ ] أو إلى 
موته بشيء معلوم › فالخلع جائز في قول الشافعي , وله مهر مثلها › 
لأن ذلك إلى أجل مجهول . 
وقال أصحاب الرأي : المال حال عليها . 
وقال أبو ثور : الخلع جائز , والمال إلى ذلك بالأجل . 
م 86 ه”- وإذا اختلعت المرأة من زوجها بعرض موصوف ٠‏ أو طعام 
موصوف إلى أجل معلوم › فهو جائز في قول الشافعي , وأبي تور › 
وأصحاب الرأي . 


- ۳۷۹ = 


٠‏ باب الخلع دون السلطان 


م 08"- واختلفوا في الرجل يخالع زوجته دون السلطان › فقال كثير من أهل 

العلم : ذلك جائز » روينا ذلك عن عمر بن الخطاب › 
وعثمان بن عفان . 

وبه قال شريح . والزهري » ومالك › والشافعي › وأتقد › 
وإسحاق » وأصحاب الرأي . 

وبه نقول . 

وكان الحسن » وابن سيرين يقولان : لا يجوز الخلع إلا عد 
سلطان . 


١١‏ باب الحكميسن 


قال الله تعالى ذكره : واوا سح ستاو ا ار 
اا 
قيل في قوله : [ وإنخنتم ) أيقستم , وفي قوله : ظو شماق 
بينهما 4 تفاسد » وقيل : تباعد ما بيسهما » (٠‏ فاعثوا ححكماً من 
أهله 4 الآية . 
م/م ”"- واختلفوا في الإمام يبعث بحكم من أهله , وحكم من أهلها . 


)1( سورة النساء : ©" . 


57ت 


فقالت طائفة : الأمر إلى الحكمين » إن رأيا أن يجمعا جمعاء 
وإن رأيا أن يفرقا بينهما فرقا بينهما » روينا هذا القول عن علي › 
وابن عباس . 

وبه قال الشعبي » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وسعيد بن جبير »› 
والنخعي , ومالك › وإسحاق . 

قال أبو بكر : وهذا القول أقول . لظاهر قوله ل[ وإن خنتم 
شما هما 4 الآية . 

وفيه قول ثان : وهو أن الحكمين لا يفرقان إلا بأن يمحل ذلك 
الزوجان بأيديهما ‏ هذا قول عطاء » والشافعي . 


يعت 


ملا 


00 -كتاب الاب لاء 
وما فيه من الأحكام والسنن 


-١ [‏ باب حد الإيلاء ] © 


قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر : 

قال الله عر وجل  :‏ لذبن ولون من نسائهم * الآية ‏ . 

كان أبي بن كعب » وابن عباس يقرآن هذه الآية # للذ سّسمون 
من نسأئهم © . 

م3088- واختلفوا في الرجل يولي من امرأته أربعة أشهر أو أقل فكان ابن 
ظ عباس يقول : لا يكون الرجل مولياً حتى يحلف ألا بمسها أبدا . 

وفيه قول ثان : وهو أن الايلاء إنما هو أن يحلف أن لا يطأها أكثر 
من أربعة أشهر . كذلك قال مالك . والشافعي › وأتخ#دء 
71١/١ [‏ /ألف ] وأبو ثور . 

وقال عطاء » والثوري » وأصحاب الرأي : الايلاء أن يحلف على 
أربعة أشهر فصاعدا . 

وفيه قول ثالث : وهو أن من حلف على قليل من الأوقات أو 
كثير فتركها أربعة أشهر فهو مولى » هذا قول النخعي » وقتادة . 

وبه قال أحمد , وابن أبي ليلى › وإسحاق . 


. ها بين المعكوفين زيد من عندي‎ )١( 
. ۲۲١ : سورة البقرة‎ )۲( 
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قال أبو بكر : أنكر هذا القول كثير من أهل العلم › وقالوا : لا 
يكون الايلاء أقل من أربعة أشهر , هذا قول ابن عباس , وسعيد بن 
جبير » وطاووس » ومالك › والفوري › والأوزاعي › والشافعي › 
وأمد » وأبي ثور » وأبي عبيد » والنعمان » ويعقوب . ٠‏ 
وبه نقول . 

م ۳۰۸۹- وقد روينا عن ابن عباس أنه قال : كل يمين منعت جماعاً فهي ايلاء › 

وسلاك لحري EE E ١‏ 
وأهل العراق والشافعي , وأبو ثور , وأبو عبيد . 

وبه نقول . 


١‏ جماع الأيمان " التي يكون بها وجوب الايلاء 
۲ باب الايلاء في الغضب والرضا 


م "04٠‏ واختلفوا في الرجل يولي من زوجته في غير حال الغضب › فروينا عن 

علي بن أبي طالب أنه قال : ليس في الإصلاح ايلاء . 

وعن ابن عباس : أنه قال : إنما الايلاء في الغضب › وروي هذا 
القول عن النخعي › والحسن › وقتادة . 

وقال مالك : من حلف أن لا يطأها امرأته حتى تفطم ولدها › فإن 
ذلك لا يكون ايلاء » وكذلك قال الأوزاعي › وأبو عبيد . إن أراد 
الإصلاح لولده . 

وفيه قول ثان : وهو أن الايلاء في الغضب والرضا سواء > كما 
يكون سائر الإيمان فيهما سواء » روي هذا القول عن ابن مسعود . 


. " في الأصل " باب الأعان‎ )١( 


ھ۷ — 


وبه قال الثوري وأهل العراق » والشافعي , وأصحابه » وهو قول 
أحمد إذا أراد اليمين . ا 

قال أبو بكر : وهذا أصح › لأفملما أجمعدما أن الظهارء 
والطلاق . وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضاء . كان 
الايلاء كذلك . 


۳ باب الطلاق والايلاء يجتمعان 


م -۳٠۹۱‏ واختلفوا في الرجل يولي من امرأته , ثم يطلقها . 

فقالت طائفة : يهدم الطلاق الايلاء . روي هذا القول عن 
ابن مسعود . 

وبه قال النخعي , وعطاء , والحسن › وقتادة » والأوزاعي . 

وفيه قول ثان : روينا عن علي أنه قال : إذا سبق حد الايلاء حد 
الطلاق فهما تطليقتان » وإن [ ۲/١۷/ب‏ ] سبق حد الطلاق الايلاء 
فهي واحدة . 

وقال الشعبي » والحسن : أيهما سبق أخذ به وإن وقعا جميعاً, 
أخذ بُما . 

وقال أصحاب الرأي : لا يهدم الطلاق الايلاء » وإن مضت أربعة 
أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض › بانت منه . 

وحكى أبو عبيد هذا القول عن الثوري . 

وقال الزهري : إذا آلى ثم طلق » أو طلق ثم آلى وقعا جميعاً . 

وكان مالك يقول : " إذا آلى ثم طلق وانقضت الأربعة الأشهر قبل 
انقضاء عدة الطلاق فهما تطليقتان , إن هو وقف فلم يف › وإن 


- ۳۷٩ - 


مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الايلاء بطلاق " 29 . 
قال أبو عبيد : والمعمول به عندي قول مالك أنه يوقف بعد الأربعة 
الأشهر › وإن لم يكن قد بقي من عدة الطلاق إلا يوم واحد بعد أن 
تكون المرأة تريد ذلك . 
وقال الشافعي : إذا آلى » ثم طلق فمضت الأربعة الأشهر قبل أن 
تنقضي عدة الطلاق › فلا وقوف عليه ولا طلاق ما لم يراجعها › لأنه 
ليس له أن يجامعها ما لم يراجعها . 


4 باب الايلاى بالظهار يوجبه المولى 


م5 واختلفوا في الرجل يقول لامرأته : إن قرتك فأنت علي كظهر أمي . 
فقالت طائفة : إذا مضت أربعة أشهر فهو ايلاء » كذلك قال 
النخعي » والحسن › وبه قال مالك › وأبو ثور . 
والصحيح من قول الشافعي بمصر أن كل يمبن منعت جاعاً فهي 
ايلاء » وهو قول أصحاب الرأي . 
وبمثل قول الحسن » والنخعي قال أبو عبيد . 


۵ باب الايلاء بالظهار الذي لا يشترط فيه الهجران للمضجع 


م ۳٠۹۳‏ - واختلفوا في المظاهر مضى له أربعة أشهر . 
فقالت طائفة : ليس ذلك بايلاء > كذلك قال عطاء " › 


. كتاب الطلاق , باب الإيلاء‎ . ٥١۸/۲ قاله "مط"‎ )١( 
هذا من الحاشية وكان في الأصل "الحسن ". والسصحيح ما أثبته وكذافي‎ )۲( 
. الأوسط 5078/7 /ألف‎ 
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والشعبي › والزهري . 
وقال ابن المسيب › والحسن » والنخعي : ليس في الظهار وقت . 
وقال جابر بن زيد ١‏ وقتادة : هو ايلاء . 
قال أبو بكر : لا يكون المولى مظاهراً > والمظاهر مولياً » وها 
أصلان , وهذا على مذهب الشافعي » والغوري , وأحمد › والنعمان . 


1 باب الفيء في الايلاء بالجماع لمن لا عذر له 


قال الله جل ذكره : [ للذين بولون من نساهسم ترص أمربعة أشهس 
فان فاؤا [ ۷۲/۲/ألف ] فإن الله غفوس مرحيم 4 الآية 7" . 
م 69484" وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع › 
كذلك قال ابن عباس » وروي ذلك عن علي › وابن مسعود . 
وبه قال مسروق › والشعي » وسعيد بن جبير . وعطاء, 
والنخعي » والفوري › والأوزاعي › والشافعي › وإسححاق , 
وأبو عبيد » وأصحاب الرأي : أن الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر . 
م05" وقد اختلفوا في فيء (" من لا يقدر على الجماع . 
فقالت طائفة : إذا فاء بلسانه وقلبه فقد فاء > روي ذلك عن 
ابن مسعود . 
وثمن قال إذا كان له عذر فإنه يفيء بلسانه » جابر بن زيد› 


والنخعي , والحسن › والزهري . 


0 في الأصل ل فيئه " : 
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وقال الرهري : يفيء بلسانه يقول : قد فئت › يجيزه ذلك » وبه 
قال أبو عبيد » وأصحاب الرأي . 

وقال أبو ثور : إذا لم يعذر من مرض › أو علة يؤقت حتى يصح › 
أو يصل إن كان غائباً . 

وقالت طائفة : إذا أشهد على فيئه في حال العذر أجزاه . 

هذا قول الحسن » وعكرمة › وبه قال الأوزاعي › وقال أحمد : إذا 
كان له عذر يفيء بقلبه » وبه قال أبو قلابة . 

وقال النعمان : أجزأه إذا م يقدر على الجماع بقوله: قد 
فيئت إليها . 

وقالت طائفة : لا يكون الفيء إلا بالجماع في حال العذر وغيره › 
كذلك قال سعيد بن المسيب » قال : وك ذلك إن كان في 


سفر أو سجن . 
۷ باب الكفارة في الحنتٌ على المولى 


م2- واختلفوا في المولى يقرب امرأته فقال أكثرهم : إذا قرا كفر عن 

بمينه » روي هذا القول عن ابن عباس »› وزيد بن ثابت . 

وبه قال النخعي › وابن سيرين » وبه قال الشوري , ومالك 
وأهل المدينة » والشافعي » وأصحاب الرأي › وأبو عبيد, وعامة 
أهل العلم . 

وبه نقول . 

وفيه قول ثان : وهو إذا فاء فلا كفارة عليه » هذا قولالحسن 
البصري › وقال النخعي : كانوا يقولون ذلك . 


- ۷۹ - 


۸ باب انقضاء وفت الايلاء والحكم على أهله فيه 


م 09107 7- واختلفوا في المولى من امرأته تنقضي الأربعة أشهر من وقت الايلاء . 

فقالت طائفة : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائئة »> كذلك 
قال ابن مسعود » وابن عباس . وروي ذلك عن عثمان بن عفان › 
وعلي بن أبي طالب , وزيد بن ثابت , وابن عمر , وبه قال عكرمة › 
وجابر بن زيد » ومسروق , والحسن البصري › وعطاء بن أبي رباح › 
وقبيصة بن [ ۷۲/۲/ب ] ذؤيب » والنخعي , والأوزاعي , وابن أبي 
ليلى » والغوري » وأصحاب الرأي . 

وفيه قول ثان : وهو أا تطليقة ملك الرجعة إذا قضت أربعة 
أشهر » هذا قول سعيد بن المسيب » وأبي بكر بن عبد الرحمن, 
ومكحول , والزهري . 

وفيه قول ثالث : وهو أن المولى يوقف عند مضي الأربعة الأشهر › 
فإما فاء وإما طلقه . كذلك قال علي بن أبي طالب › وابن عمرء 
وعائشة . 

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب › وعثمان بن عفان › وأبي 
الدرداء . 

وقال سليمان بن يسار : كان تسعة عشر رجلاً من أصحاب 
محمد كله يوقفون في الايلاء . 

وقال سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلاً من 
أصحاب الرسو لكي عن المولى فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى 
نمضي أربعة أشهر › فيوقف فإن فاء وإلا طلق . 
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وبه قال ابن المسيب » ومجاهد » وطاووس . ومالك . والشافعي › 
وأحمد » وإسحاق . وأبو عبيد , وأبو ثور . 


وبه نقول . 


5 باب الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها 


م5 واختلفوا في المولى قبل أن يدخل بامرأته . 
فقالت طائفة : إنما الايلاء بعد الدخول كذلك قال عطاء, 
والزهري › والثوري . 
وفيه قول ثان : وهو أن ذلك ايلاء يحكم على الزوج بحكم المولى › 
كذلك قال النخعي » ومالك › والأوزاعي » والشافعي > وأحسبه 
مذهب أصحاب الرأي . 


وبه نقول . 


٠‏ باب الايلاء قبل النكاح 


م - واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يطأ فلانه » وليست بزوجة له › ثم 
فقالت طائفة : ليس بمولى ويكفر إذا قربا » هذا قول الشافعي › 
وأحمد › وإسحاق › وأبي ثور . 
وبه نقول . 
وفيه قول ثان : وهو أنه مولى , هذا قول مالك بن أنس . 


¬ ۲۸۱ - 


وفيه قول ثالث : قال سفيان الفوري : إذا مرت به امرأة فحلف 
أن لا يقرا , ثم تروجها , قال : ليس بايلاء » وإن قال : إن تروجتها 
فوالله لا أقريما ‏ فإن تروجها , وقع الايلاء . 

وبه قال أصحاب الرأي › وقالوا : عليه الكفارة . 


١١‏ باب ايلاء العبد 


م.٠6٠0"‏ واختلفوا في ايلاء العبد » فكان الشافعي , وأجمد › وأبو تور 

يقولون : ايلاءه مغل ايلاء الحر . 

وحجتهم ظاهر قوله : 9 للذين [ 7/7 /ألف ] ولون من 
نسائهم 4 الآية ”“ فكان ذلك لازما لجميع الأزواج . 

وبه نقول . 

وفيه قول ثان : وهو أن ايلاءه شهران , كذلك قال عطاء بن أبي 
رباح » والزهري , ومالك › وإسحاق . 

وفيه قول ثالث : وهو أن ايلاءه من زوجته الأمة شهر › ومن 

وقال الشعبي , إيلاء الأمة نصف ايلاء الحرة . 


١‏ باب ايلاء الذمي 


م *٠06‏ واختلفوا في ايلاء الذمي . فقال الشافعي , وأحمد : يلزمه من ذلك ما 
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يلزم المسلم إذا رضي بحكمنا . 

وبه قال أبو ثور » إذا اختار الإمامالحكم بينهم » وهو 
قول النعمان . 

وفيه قول ثان : وهو أنه إذا أسلم سقط حكمه إذا حلف بالله في 
شركه , أو بما كان من الأيمان , هذا قول مالك . 

وفيه قول ثالث : وهو أنه لا يكون مولياً إذا كانت بمينه بالله » لأنه 
إذا جامع لم يحنث » فإن كانت بمينه بطلاق أو عتاق فهو مولى . هذا 


قول يعقوب . ومحمد . 
؟١‏ باب الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في موضع بعينه 


م6٠53"‏ واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في هذا البيت › أو في هذه 


الدار » فقال كثير منهم : ليس بمول لأنه يجد السبيل › إلى وطيها في .. 


ذلك المكان » هذا قول الثوري , والشافعي , والنعمان وصاحبيه . 
وبه قال الأوزاعي , وأحمد . ٠‏ ٌ 

وفيه قول ثان : وهو أنه مولى » إن تركها أربعة أشهر باننت 
بالايلاء » هذا قول ابن أبي ليلى › وبه قال إسحاق إلاأنهديرى أن 
يوقف عند انقضاء الأشهر الأربعة . 


4 باب الايلاء من الأربع نسوة 


م -۳٠١۴۳‏ وإذا قال الرجل لأربع نسوة له : والله لا أقر بكن . 


- AY -— 


فقالت طائفة : هو مولى يمن يوقف لكل واحد منهن , فإذا أصاب 
ثلاثة خرج من حكم الايلاء فيهن , وعليه للباقية أن يوقف حتى يفي 
أو يطلق , ولا حنث عليه حتى يصيب الأربع . هذا قول الشافعي › 
وبه قال أبو ثور . 

وقال أصحاب الرأي : هو مولى منهن كلهن › فإن تركهن أربعة 
أشهر » بن جميعاً بالايلاء » وإن جامع واحدة قبل الأربعة الأشهر › 
أو اثنتين » أو ثلاثة سقط حكم الايلاء عمن جامع منهن [؟///ب ] 
ولا كفارة عليه » لأنه ل يجامع كلهن ولا يقع الث إلا بجماعهن 
كلهن , وبنحو منه قال الثوري . 

قال أبو بكر : أصل ما بنى عليه أهل العلم في الايلاء بأن كل 
يمين منعت جماعاً فهي ايلاء , والمولى من أربع نسوة : لأوطيهن › غير 
حانث إن وطئ واحدة » وإنغا يكون مولياً من الرابعة منهن إذا جامع 
ثلاثاً » لأنه حينئذ يحنث إن وطئ الرابعة » ولا يكون قبل ذلك موليا 


بحنث أو وطئ . والله أعلم . ١‏ 
6 باب المولى يستئني في يمينه 


م 534- وإذا حلف الرجل أن لا يطأ زوجته واستفنى في يمينه » فليس بمولى 
يلزمه حكم الايلاء » هكذا قال الفوري › والشافعي , وأحتمدء 
وإسحاق » وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 
وكذلك نقول . 


Af -‏ سس 


م -۳٠٠٠١‏ وإذا قال الرجل : والله لا أقربك حتى يشاء فلان فليس بمولى 
حتى يشاء فلان » فإذا شاء فلان فهو مولى , وهذا قسول الشافعي › 


7 باب مسائل 


م 6- وإذا حلف أن يطأ زوجته حتى تمضي سنة إلا مرة » فليس بمولى يجب 
عليه حكم الايلاء حتى يطأها مرة » فإن وطيها ولم يبق من السنة إلا 
أقل من أربعة أشهر › فليس بمول في قول الشافعي . وأبي ثور . 

وهو مولى في قول أصحاب الرأي . 

م ۳٠١١‏ - واختلفوا في الرجل يولي من امرأته , ثم يطلقها تطليقة وتنقضي 

غدقاء ثم ينها + ففي فول النعمات > وأصحابه + يكرد مولا . 

وللشافعي في هذه المسألة قولان . 

أحدهما : كما قال النعمان . 

والآخر : إن الايلاء قد سقط . وذلك لأها صارت في حال بعد 
انقضاء العدة , لو طلق لم يقع عليها طلاقه . 

وفيه قول ثالث : وهو أن الايلاء يرجع عليه , وإن طلقها ثلانا 
وتروجت زوجاً ‏ ثم تروجها الأول » هذا قول مالك . 

قال أبو بكر : 

5-6 إذا صارت مرة أحق بنفسها في أن تنقضي عدقا , فليس يرجع عليه 
الايلاء » وإذا قال : أنت علي كامرأة فلان » وقد كان فلان 
آلى من امرأته وهو ينوي الايلاء > ففي قول أصحاب الرأي 
مولياً [ ۲/٤۷/ألف‏ ] . 
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وإذا ألى من امرأته ثم قال لأخرى : قد اشركتك معها. كان 
باطلاً » وبه قال الشافعي . إذ قال : اشركتك معهاء أنه لا 
یکوت شا : 
قال أبو بكر : وهذا عندي غير مولى في المسألتين جميعا . 
قال أبو بكر : 
م -۳٠٠۹‏ وإذا حلف الرجل بعتق رقيقة لا وطئ زوجته › فإن باع رقيقه » سقط 
الايلاء في قوهم جميعاً . 
م 5-٠6‏ فإن عادوا في ملكه بشراء أو غيره ففي قول أبي ثور , وهو أحد قولي 
الشافعي سقط الايلاء » وبه قال الأوزاعي . 
وقد قال الشافعي : إذا عادوا في ملكه , عاد عليه الايلاء » ويمذا 
قال أصحاب الرأي . 
م - واختلفوا في الرجل يحلف لا وطئ زوجته حتى تفطم ولدها » فقال 
الحسن البصري , وقتادة » ومالك , وأبو ثور : ليس بمولى إذا أراد 
الاصلاح . 
قال الشافعي مرة : هو مولى . 
وقال مرة : ليس بمولى . 
وقال أبو ثور : إذا أمكنه الجماع فهو مولى . 
وقال أصحاب الرأي : إذا كان بينه وبين الفطام أربعة أشهر وهو 


ينوي الفطام , لا ينوي دونه , فهو مولى . 


R08 


- ۲۸٩ - 


1- كتاب الظهار 


قال الله جل ذكره : ف الذين بظاهرون مڪ م من نسانهم ماهن 
أمهاتهسم أن أمهاتهم إلا اللاتي ولدهم > الآية “ . 
(ح )١١554‏ وفي حديث خويلة امرأة أوس بن الصلت أنه قال لها:أنت 
علي كظهر أمي فذكر ذلك لرسول الله كلد . فأمره رول الله صل 
بالكفارة © . 
م 317 وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن تصريح الظهار أن 
يقول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي . 
واختلفوا في الظهار ببعض الجسد سوى الظهر › وأنا مبين ذلك 
فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


١‏ باب الظهار في المرأة الواحدة مراراً 


م 11"- واختلفوا في الرجل يظاهر من امرأته مرارا . 
فقالت طائفة : عليه كفارة واحدة , روي هذا القول عن 
علي بن أبي طالب . وعطاء بن أي رباح » وجابر بن زيد » والشعبي › 
وطاووس . 


. سورةالمجادلة : ؟‎ )١( 
١/5/5 و"ن"‎ , ۲۲٠/۲ (؟) أخرجه "د" في الطلاق ؟/557 رقم ۲۲۱۲ › وأما "ت"‎ 
. فإهم رووا الحديث بدون تعيين المظاهر بعينه‎ ۲۰٦۳ رقم‎ 555/١ و"جه"‎ , ۳٤٥۷ رقم‎ 


= AY - 


وبه قال الإفريره ومالك والأوزاعي»» e‏ 

عبيد » وأبو ثور . 

وقالت طائفة : عليه كفارات [ ؟/74/ب ] إذا أراد بكل واحدة 
منها ظهاراً غير صاحبه قبل أن يكفر » وشبهوا ذلك بالطلاق › وهذا 
قول الغوري , وبه قال الشافعي إذ هو بالعراق . 

وروينا عن علي أنه قال إذا ظاهر من امرأته مقاعد شق في أمسر 
واحد فكفارات شتى » وإن ظاهر في مقعد واحد فكفارة واحدة › وبه 
قال عمرو بن دينار › وقنادة . . ظ 

وقال أصحاب الرأي : إذا ظاهر مرات في مجالس. مختلفة فلكل مرة 
كفارة » وإذا ظاهر منها في مجلس واحد ثلاث مرات › أو أربع › فعليه 
لكل ظهار كفارة . إلا أن يكون نوى الظهار الأول فعليه كفارة 


واحدة 1 


" باب ظهار الرجل من أربع نسوة 


م 114"- واختلفوا في الرجل بظاهر من ثلاث نسوة أو أربع . 
فقالت طائفة : عليه كفارة واحدة » عن عمر بن الخطاب . 
وبه قال الحسن » وعطاء » وعروة, وربيعة › ومالك › 
والأوزاعي » وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور  .‏ 
وقالت طائفة : عليه لكل امرأة كفارة كذلك قال النتخعي › 
والزهري . وييى الأنصاري › والغوري › وأصحاب الرأي . 
وبه قال الشافعي » وقد كان يقول قبل ذلك كما روي عن عمر . 
قال أبو بكر : هذا أولى إن شاء الله . 


!ا مم" - 


۲ باب الظهار بذوات المحارم 


م - واختلفوا في الظهار بذوات محارم سوى الأم . 

فقالت طائفة : الظهار من كل محرم يحرم عليه نكاحه » هذا قول 
الحسن البصري › والشعبي , والنخعي . وجابر بن زيد , وعطاءء, 
والزهري , ومالك , والأوزاعي , والغوري » وأصحاب الرأي . 

وبه قال أحمد , وإسحاق » وأبو عبيد » وأبو ثور . 

وقال الشافعي : إذ هو بالعراق : وفي الظهار بما سوى الأم قولان . 

أحدها : كقول هؤلاء . 

والقول الآخر : أنه لا يكون إلا بالأم » ثم قال بمصر كما ذكرناه 
عن جمل الئاس . 

وفيه قول ثان : وهو أن الظهار لا يكون إلا بأم أو جدة » هذا قول 
قتادة » وروي عن الشعبي أنه قال : الأم وحدها > وحكى أبو ثور هذا 
القول عن الشافعي . 


> باب الظهار بالأب أو الأجنبي 


م - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر أي . فقال 
الشافعي : لا يكون ظهاراً . ْ 
وقال مالك : هو مظاهر » وبه قال أحمد . 
وقال جابر بن زيد , وأحمد : إذا قال : أنت علي كظهر لرجل › 
فهو مظاهر [ ؟/85/ألف ] . 


- ۲۸۹ - 


د باب الظهار ببعض الجسد سوى الظهر 


م 5-7 قال جابر بن زيد : البطن , والظهر سواء إذا قال لها : أنت علي 
وبه قال الثوري , والشافعي › وكذلك قال النعمان في الفرج › إذا 
قال : أنت علي كفرج أمي , وبه قال ابن القاسم صاحب مالك › 
وقال أصحاب الرأي : إذا قال كفرجها , أو كبطنها , أو كيدها › 
أو كجسدها فهو مظاهر › وإن قال : كيدها , أو كرجلها فلیس 
بشيء » وكذلك إذا قال : شعرك علي كظهر أمي كان باطلا . 


٦‏ باب إذا قال لها : أنت علي مثل أمي 


م- كان الشافعي يقول : إذا قال لزوجته : أنت علي أو عدي مفل 
أمي » أو عدل أمي , فأراد الكرامة فلا ظهار , وكذلك قال أبو ثور › 
إذا لم يكن في غضب ء وقال أحمد : إذا قال : أنت أمي إن فعلست 
كذا » فعليه الكفارة . 

وقال إسحاق : ليس عليه شيء إلا أن ينوي الظهار . 

وفي كتاب محمد بن الحسن : إن عنى الظهار فهو ظهار › وإن عنى 
الكرامة فليس بظهار , وإن يكن له نية فليس بشيء » وهذا قول 
النعمان . 

وفي قول يعقوب : هو تحريم إذا لم يكن له نية . 

وفي قول محمد : هو ظهار إذا لم يكن له نية . 


۹۰ - 


۷ باب إذا قال الرجل لزوجنه : أنت علي حرام كأمي 


م 5-6 واختلفوا في هذه المسألة فذكر ابن القاسم أن في قول مالك : هو 
مظاهر ‏ . وقال النعمان , ومحمد › إذا أراد طلاقاً فهو طلاق » وإن 
أراد ظهارا فهو ظهار . 
وقال محمد : إذا لم يرد واحدا منهما فهو ظهار . 
وقال أبو ثور : عليه كفارة يمين . 
قال أبو بكر : 
م -۳٠۲٠١‏ فإن قال : أنت علي حرام كظهر أمي ففي قول الشافعي : إن أراد 
طلاقاً فهو طلاق » وإن لم يرد طلاقاً فهو مظاهر . 
وقال أبو ثور : هو ظهار ء وبه قال النعمان . 
وقال يعقوب » ومحمد : إن أراد طلاقاً فهو طلاق . 


۸ باب ظهار المرأة من الزوج 


م -۳٠۲١‏ واختلفوا في ظهار المرأة من الزوج › فقالت طائفة : ليس ذلك 
بشيء » كذلك قال الحسن البصري , ومالك . والشافعي › 
وإسحاق , وأبو ثور , والنعمان 

وقال النخعي : إن قالت ذلك بعد ما تزوج فلسيس 
بشيء [ "/ه/ا/ب ] . ظ 

وقال الزهري : هو ظهار . 

وقال أحمد : الأحوط أن يكفر . 


. ٤۹/۳ كذافي المدونة الكبرى‎ )١( 


- ۹۱ - 


وقال الأوزاعي : إذا قالت : إن تروجت فلاناً فهو علي كظهر 
أمي » فهو ظهار إذا تروجها . 

وقال عطاء : إذا قالت : هو عليها كأبيها » فإن ذلك يمين وليس 
بظهار . 


4 باب الظهار من الإماء 


م 5-7 واختلفوا في الظهار من الإماء » فقال سعيد بن المسيب . والحسن › 
ومجاهد » وعكرمة , والشعبي › والنخعي » وعمرو بن دينارء 
وسليمان بن يسار » والزهري › وقتادة , والثوري › ومالك في الظهار 
في الأمة : كفارة تامة . 

وفيه قول ثان : وهو أن لا ظهار إلا من الروجة » كذلك قال 
الشافعي » وأحمد . وإسحاق » والنعمان » وصاحباه . 

وقد روينا عن الحسن قولاً ثالث > وهو إن كان يطأها فهو ظهار › 
وإن م يطأها فليس بظهار . 

وفيه قول رابع : وهو إن كان يطأها فهو ظهار › وإن لم يكن يطأها 
فكفارة يمين . هذا قول الأوزاعي . 

وقال أحمد : يكفر ينه . 

وفيه قول خامس : وهو أن عليه نصف كفارة الحر . كما عدمًا 
شطر عدة الحرة . هذا قول عطاء بن أبي رباح . 


- 4 - 


© 4 باب اختلافهم في معنى قوله :.<( ثم سودون لا قالوا‎ ٠ 


م 17" قال طاووس : الوطئ إذا تكلم بالظهار ‏ والمنكر ‏ والزور » فحدث › 
ش فعليه الكفارة . 

وبه قال الزهري › وقتادة . 

وقال الحسن : الغشيان في الفرج . 

وفيه قول ثان : وهو أن يجمع على إصابتها . فإذا فعل ذلك › فقد 
وجبت عليه الكفارة » هذا قول مالك . 

وقال أحمد : إذا أراد أن يغشي كفر . 

وفيه قول ثالث : وهو أن الظهار إذا خسرج مسن لسانه فقد 
وجب عليه . 

هذا قول الثوري » وروي ذلك عن طاووس . 

وفيه قول رابع : وهو أنه إذا عزم على إمساكها ولم يطلقها بعد 
الظهار فقد وجبت الكفارة عليه , هذا قول الشافعي . 

وفيه قول خامس : قاله بعض أهل الكلام » قال : كذا أعاد 
فتظاهر منها انيا » وجبت عليه الكفارة . 


١‏ باب الظهار يحدث بعد الطلاق 
م 8174 واختلفوا في المظاهر يطلق امرأته » وتنقضي عدا » ثم ينكحها : 


. ” : سورة اجادلة‎ )١( 


۳ - 


فقالت طائفة : إذا نكحها عاد عليه الظهار ,» هذا قول عطيساء › 
والزهري › والنخعي . 

وبه قال مالك › وأبو عبيد . 

وفيه قول ثان : وهو أنها إذا بانت منه سقط [ ؟/7/ألف ] عنه 
الظهار » روي هذا القول عن الحسن › وقتادة . 

وقال الشافعي : إذا أتبع المظاهر طلاقاً لم يكن عليه كفارة » فإن 
راجعها في العدة فعليه الكفارة » ولو انقضت العدة , ثم نكحها . لم 
يكن عليه كفارة . 


۲ باب الظهار إلى أجل معلوم 


م ه١١"-‏ واختلفوا في المظاهر من زوجته شهرا أو يوماً ‏ أو ما أشبه ذلك › 
فقالت طائفة : : إذا برّ المظاهر لم يكفر , هذا قول عطاء , وقتادة › 
والثوري » والشافعي › وأحمد › وإسحاق › وأبو ثور . 

قال أبو بكر : ولا يشبه ذلك مذهب الشافعي › لأنه يقول : إذا 
مسكها بعد التظاهر ساعة فقد عاد لما قال » ووجبت عليه الكفارة . 

وفيه قول ثان : وهو أن المظاهر يكفر وإن بر هذا قول طاووس › 
وابن أبي ليلى . ٠‏ 

وفيه قول ثالث : قاله أبو عبيد » وزعم أنه يجمع بين المذهبين . 

قال أبو بكر : وهو إلى الخروج منها أقرب . 

قال أبو عبيد : إن كان المظاهر أجمع على غشيان امرأته قبل 
انقضاء المدة , لزمه الكفارة › فإن لم يكن كل ذلك وذهب الوقت › 
فلا كفارة عليه . ش 


-9848- 


١١‏ باب الظهار قبل النكاح 


م 1" واختلفوا في الظهار قبل النكاح . 
فقالت طائفة : إذا نكحها وقد تظاهر منها قبل أن ينكحها فعليه 
كفارة الظهار , هذا قول ابن المسيب , والحسن › وعطاء » وعروة بن 
الزبير » ومالك › وأحمد › وإسحاق . 
وفيه قول ثان : وهو أن ذلك ليس بشيء › هكذا قال ابن عباس ١‏ 
والثوري › والشافعي › والنعمان . 
وبه نقول . 


4 باب الكفارة قبل الفشيان في الظهار 


م5-1- واختلفوا في المظاهر يطأ زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر . 

فقالت طائفة : يستغفر الله ويكفر كفارة واحدة . هكذا قال 
عطاء » والحسن » وجابر بن زيد » والنخعي , وأبو مجلز » وعبد الله 
ابن أذينة » ومالك › والثوري , والأوزاعي , وأحمد › وإسحاق » وأبو 
ثورء وأبو عبيد » وأصحاب الرأي . 

وفيه قول ثان : وهو أن عليه كفارتين . روي هذا القول عن 
عمرو بن العاص › وقبيصة بن ذؤيب › وسعيد بن جبير . 

وبه قال الزهري › وقتادة . 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 


- ۹0 - 


(ح 65 لحديث [7/7/ب ] سلمة بن صخر أنه تظاهر عن امرأته فوقع 
عليها قبل أن يكفر , فأمره البي يي بكفارة واحدة ‏ . 


٠‏ باب مباشرة المظاهر زوجته التي تظاهر منها 


م -5- واختلفوا في قبلة المظاهر زوجته , ومباشرقا » فروي عن الحسن أنه 

قال : لا بأس بذلك . 

وقال عطاء » وعمرو بن دينار, والزهري › وقتادة في 

م قوله : 8 من قبل أن تماسا 4 الآية ”" أنه الوقاع نفسه . 

ورخص في القبلة › والمباشرة ‏ الفوري , وأبو ثور › وقال أمد › 
وإسحاق › نرجو أن لا يكون به بأس . ` 

وفيه قول ثان : وهو أن ليس للمظاهر أن يقبل › ولا يتلذذ مها 
بشيء » هذا قول الزهري » ومالك » والأوزاعي › وأصحاب الرأي › 
وأبو عبيد . 


وبه قال النخعي . 

7 باب الكفارة بالإطعام قبل المسيس 
م -۳٠۲۹‏ كان عطاء » وقتادة » والزهري , والشافعي يقولون : لا يطأ حتى 
)١(‏ أخرجه"د"في الطلاق ٦٦٦/۲‏ رقم ۲۲۲۲ › و"ت" ٤.۷/۲‏ رقم ١٠١۲‏ 


و "ن" ۱٦۷/٩‏ رقم ۳٤٥۷‏ 2 و "جه " 558/١‏ رقم ۲۰٦۲‏ . 
(؟) سورةالمجادلة : ٣‏ . 


- ۹ - 


يطعم › وقال أصحاب الرأي : وإذا أطعم بعض الطعام ثم جامع › 
أطعم ما بقي . 


وقال أبو ثور : جائز أن يجامع قبل الطعام . 


۷ باب ظهار العبد 


الحر ° , 

واختلفوا فيما يجب عليه من كفارة › : 

فقال مكحول : يصوم شهرين › ولا يعتق إلا يإذن مولاه . 

وقال الزهري : يصوم شهرين › وبه قال مالك > والأوزاعي › 
والشافعي . وأصحاب الرأي » ولا يجزيه عند الشافعي › والكوفي إلا 
الصيام . 

وقال أبو ثور : يعتق إذا أعطاه سيده . 


۸ باب وفاة المرأة التي يظاهر منها زوجها قبل الكفارة 


م -"١1‏ واختلفوا في الرجل يظاهر من زوجته ثم تموت › أو يموت ول يكفر . 
فقال عطاء » والنخعي › والحسن : يتوارثان ولا يكفر . 
وبه قال الأوزاعي : وحكي أبو عبيد هذا القول عسن مالك » 
والثوري . 


. 49/4 ذكره المؤلف في كتاب الإجماع / ۱۱۸ رقم‎ )١( 


- ۹۷ - 


وفيه قول ثان : وهو أن يكفر ويرث , هكذا قال الزهري › 
والشعبي » وقتادة , وهو قول الشافعي . 

وقال أبو عبيد : يرث على كل حال إن كان عزم بقلبه على أن 
يقربما , ثم ماتت فعليه “ كفارة . 


9 مسائل من کناب الظهار 


م5 كان مالك . والشافعي , وأبو ثور » وأصحاب الرأي 
يقولون : الكفارة [ ١/۷۷/ألف‏ ] على كل حر وعبد من المسلمين من 
زوجة حرة كانت › أو أمة مسلمة » أو نصرانية » أو يهودية . 

م" وقال أبو ثور : إلا الرتقاء فإنه لا يلزمه الظهار . 

وني قول أصحاب الشافعي » وأصحاب الرأي : الظهار عليه في 

الرتقاء . 

م -”١4‏ وقال مالك . والشافعي , وأبو ثور . وأصحاب الرأي : إذا ظاهر من 
امرأته أمة , ثم اشتراها فالظهار لازم له . 

م ه١”-‏ وكان الشافعي يقول : لا يلزم غير البالغ الظهار , ولا المعتق › ولا 

المغلوب على عقله بغير سكر › وبه قال أبو ثور » وأصحاب الرأي . 

وبه نقول . 

م -۳٠۳١‏ وقالوا جميعاً فيمن يجن ويفيق إذا آلي , أو ظاهر في حال إفاقته, 
فالظهار لازم له . 

م57" ولا يلزم السكران الظهار في قياس قول عثمان بن عفان , وبه قال 
أبو ثور » ويلزمه في قول الشافعي , وأبي ثور . - 

م8” ولا يلزم المكره الظهار . 


)0 في الأصل : " فعليها الكفارة " . 


- ۹۸ - 


ولي قول أصحاب الرأي : يلزمه . 
قال أبو بكر : لا يلزمه 
م -۳٠۳۹‏ وقال الشافعي : إذا تظاهر الأخرس وهو يعقل الإشارة › أو الكتابة 
لزمه الظهار › وبه قال أبو ثور » وأصحاب الرأي . 
وكذلك قالوا : إذا نوى به الظهار . 
م -۳٠ ٤٠١‏ وقال الشافعي : إذا ظاهر من زوجته , ثم قال لأخرى : قد أشركتك 
معها , فعليه فيها مثل ما على الذي يظاهر منها » وحكي أبو ثور ذلك 
عن الكوفي . 
م -۳١١١‏ وإذا قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي إن شاء الله » فليس بظهار . 
وبه قال الشافعي , وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 


جماع أبواب كفاراتالظضهار 


٠‏ - أبواب العتق في الظهار 


قال الله جل ذكره : « فتحرس مرقبة من قبل أن ساسا » الآية . 
م7 3"- وقد أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه رقبة في ظهار » فأعتق 
عن ذلك رقبة مؤمنة , أن ذلك يجرى عنه ‏ . 
م 48 -۳١‏ واختلفوا فيمن اعتق عن ظهاره عبداً يهودياً . أو نصرانياً ‏ 
فأجازت طائفة ذلك على ظاهر الكتاب › هذا قول عطاء , والنخعي »› 
والثوري » وأبي ثور › وأصحاب الرأي . 
)١(‏ سورةالمجادلة : ۳ . 


(۲) ذكره المؤلف في كتاب الإجماع / ۱۱۸ رقم ٤۷۹‏ . 


- ۳۹۹ - 


وفيه قول ثان : وهو أن لا يجري في شيء من الكفارات إلا عق 
مسلم » هذا قول الحسسن البسصري › ومالك , والأوزاعي › 
والشافعي › وأبي عبيد . 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول » وذلك لأهم لم يجعلوا حكم 
أمهات النساء حكم الربائب » وقالوا : لكل آية حكمها › فما أطلقه 
الله فهو مطلق , وأولى الناس بأن يقول لكل آية حكمها , من يمع أن 
يقاس أصل على أصل . 


"١‏ باب عتق المدبر في كفارة الظهار 


م -”١484‏ كان الحسن البصري , [ ؟//ا/ا/ب ] ومالك . والأوزاعي ., وأبسو 
عبيد » وأصحاب الرأي يقولون : لا يجوز عتق المدبر في الظهار . 
وقد اختلف فيه عن الحسن . 
وقال الشافعي , وأبو ثور . ذلك جائز . 
وبه نقول . 
(ح ۱٤١‏ لأن الي ل باع مدبراً ٩‏ . 


"" باب عق المكاتب في الظهار 


م -”١45‏ كان مالك › والشافعي › وأبو عبيد يقولون : لا يجسزي عتسق 
المكاتب عن الظهار . وقال الليث بن سعد › والأوزاعي . وأصحاب 
الرأي : إن كان أدى بعض الكتابة لم يجر . 
)002 أخرجه "خ”" من حديث جابر في البيوع ٤‏ رقم ۲۲۳١‏ بمذا اللفظ . وبلفظ آخر في 
الععق , والكفارات وفي مواضع أخرى . 


اها 


وقال أحمد . وإسحاق : إن كان أدى النثلث إلى اانصف إلى 
الثلثين » لا يعجبنا » وإن لم يكن أدى شيئا » فنعم . 


شيء ٠‏ هذا قول أبي ثور 5 
۲ باب عثق أم الولد عن الظهار . وولد الزنا 


م -۳١ ٤١‏ وقال مالك » والأوزاعي › والشافعي . وأبو عبيد» وأصحاب 
الرأي : لا يجري عتق أم الولد عن الرقبة الواجبة . 
وقال طاووس » وعثمان البتي : عتقها جائز عن الظهار . 
م ۳١٤١‏ - واختلفوا في عتق ولد الزنا عن الواجب ٠»‏ فقال النخعي . والشعبي › 
والأوزاعي : لا يجوز . 
وقال الحسن » وطاووس . والقفوري › والشافعي › وأتحدء 
وإسحاق » وأبو عبيد : عتقه جائز عن الواجب . 
وروينا عن هذا القول عن فضالة بن عبيد ‏ وأبي هريرة . 
وبه نقول . 


٠ 33‏ 0 5 0 
4" باب عدى الصعير وسرى من يعدى على المرء 
م18" كان الحسن » وعطاء » والزهري › والنخعي › والليث بن سعدء 
والثوري ٠‏ والشافعي , وأبو ثور » وأصحاب الرأي يقولون : بحري 
عتق الضغير عن كفارة الظهار . 


وقال مالك : يجزي إذا كان من قصر النفقة : 


حاون هاب 


وقال أحمد : حتى يصلي , لأن الإيمان قول وعمل . 

وقد روينا عن النخعي أنه قال : يجوز الصبي في كفارة الظهار , ولا 
يجوز في قتل النفس إلا من صام › وصلى . 

قال أبو بكر : جائز عتقه في الرقِة الواجبة لدخوله في 
e‏ 

م 54" واختلفوا فيمن شترى أباه » أو أمه » ينوي بشرائه العتق عن كفارة 

وجبت عليه , فقال مالك , والشافعي › وأبو ثور : لا يجريه . 

وقال أصحاب الرأي : يجزيه » وهو استحسان . 


۵ مسائل من باب العدق عن الظهار 


م -۴٠١١‏ كان الشافعي » وأبو ثور يقولان : يجري أن يعتق عبد بينه وبين آخر 
عن ظهار عن رقبة عليه . 
وقال النعمان : لا يجيه . 
وقال يعقوب » ومحمد : إن كان موسراً ضمن لشريكه › 
[ ۷۸/۲/ألف ] ويجريه . 
م -۳٠١١‏ واختلفوا فيمن أعتق نصف عبد له عن ظهار » فحكى أبو ثور عن 
الشافعي أنه قال : هو حر كله › ويجريه , وبه قال يعقوب . ومحمد . 
وقال النعمان : لا يجريه » وإن أعتق النصف الباقي عن ظهاره 
أجزاه . 
وقال أبو ثور : لا يجريه , لأنه لم يقصد بالعتق النية . 
قال أبو بكر : هذا أصح . 


الى د 


م 81861- واختلفوا فيمن أعتق مدفي بطن جاريته عن ظهاره ‏ ثم خرج حياء 
ثم مات » فكان أبو ثور يقول : يجزيه إذا علم أن الولد كان في 
بطنها يوم أعتقه . 
وقال أصحاب الرأي : إذا جاءت به لستة أشهر أو أقل › أو 
لأكثر لم يجره . 
وقال الشافعي : لا يجريه . 
م 536 وفي قول الشافعي . وأبي ثور . وأصحاب الرأي : لا يجري أن يصوم 
شهرأً ويعتق نصف عبد عن ظهار حت أن بكفارة كاملة من العسق » 
أو الصوم , أو الإطعام على ما يجب . 
م -۴٠١١‏ واختلفوا في الرجل يكون عليه الرقة فيقول للرجل : اعتق 
عني عبدك » فاعتقه. فقال مالك . والقوري › والشافعي , 
وأبو ثور : يجزيه » ويكون الولاء للذي عليه الكفارة . 
وقال النعمان : العتق عن الذي أعتق › والولاء له. ولا يحجزي 
العتق عن المعتق عنه , وبه قال محمد . 
وقال يعقوب : ويجري العتق عن المعتق عنه , ويكون الولاء له . 


“1 باب العيوب التي تجزى في الرقاب الواجبة ولا تجزى 
م 6 -"١‏ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من العيوب التي تكون في 


الرقاب ما تجرى ‏ ومنها ما لا تجرى , فمما أجتمعوا عليه أنه لا زى 
إذا كان أعمى » أو مقعداً » أو مقطوع اليدين » أو أشلهماء 


“Pop — 


أو الرجلين 2 , هذا قول مالك » والشافعي » وأبي ثور » وأصحاب 
الرأي . 
وبه قال الأوزاعي » وأبو عبيد » في الأعمى › والمعقد 
م "١65‏ وأجمع هؤلاء على أن الأعور زي » والعرج الخفيف › وقال 
مالك : إذا كان عرجاً شديداً لا جزى . 
وقال أصحاب الرأي : يجرى أقطع أحد اليدين , أو أحد الرجلين . 
ولا يحرى ذلك في قول الشافعي , ومالك › وأبي ثور . 
ملاه "١‏ واختلفوا في الأخرس . ففي قول الشافعي » وأبي ثور : يجري 
الأخرس . 
وقال أصحاب الرأي : لا يجري . 
م8ه١"”-‏ وقال [ ۷۸/۲/ب ] مالك › والأوزاعي : والشافعي 3 وأصحاب 
الرأي : لا يجري المجنون المطبق عن الرقاب الواجبة . 
م "١64‏ وقال مالك : فيمن يجن فيفيق › لا يجرى . 
وقال الشافعي : يجرى . 
م 5٠‏ ولا يجرى من قد أعتق إلى سنتين في قول مالك . 
ويجري في قول الشافعي . 
يعتق عن الرقاب الواجبة . 


(1) ذكره المؤلف في كتاب الإجماع / ١١9‏ رقم 487 . 


لداعو لس 


۷ باب صيام المظاهر وغيره من المتتابع يقطعه 
الصائم من غير عذر 


قال اله جلذكره:« فمن م جد فصيام شهمين 
متتاسين © الآية ‏ . 
م 17" وأجمع أهل العلم على أن من صام بعض الشهرين › ثم قطعه من غير 
عذر » فأفطر أن عليه أن يستأنف الصيام . 
م 357 وأجمعوا على الصائمة صوماً واجباً إن حاضت قبل أن تعمه » أا 
تقضي أيام حيضتها إذا طهرت . 
م ۳١١‏ - واختلفوا في الصائم يصوم بعض صومه , ثم عرض . 
فقالت طائفة : يبنى إذا صح . روينا هذا القول عن ابن عباس . 
وبه قال سعيد بن المسيب » والحسن » وعطاء .والشعبي .ومجاهد , 
وطاووس » ومالك , وأحمد , وإسحاق » وأبو عبيد » وأبو ثور . 
وبه نقول » وذلك لا أجمعوا على أن الحائض تبنى » فكذلك هذا 
بيني » إذ كل واحد منهما معذور فيما أصابه . 
وقالت طائفة : يستأنف الصوم › هذا قول النخعي . وسعيد بن 
جبير » والحكم بن عتيبة » والثوري » وأصحاب الرأي . 
وكان الشافعي » إذ هو بالعراق يقول : يبنى إذا صح . 
وقال بمصر : يستأنف . | 
م 119"- واختلفوا فيمن عليه صوم شهرين متتابعين فسافر وأفطر . 


. € : سورة النساء : 47 , وسورة المجادلة‎ )١( 


- "0 - 


فقالت طائفة : : إذا أفطر صائم بقيته » روي هذا القول عن 
الحسن . 

وأبي ذلك كفير من أهل العلم › وقالوا : السفر شيء اختاره هو 
وأدخله على نفسه » بل يستأنف › هذا قول مالك بن أنسء 
والشافعي » وأصحاب الرأي . 

وبه نقول . 

م - واختلفوا فيمن عليه صوم شهرين متابعين . قصام شعبان › 

ورمضان , فكان مجاهد . وطاووس يقولان : يجريه . 

ووقف أحمد عن الجواب فيه . 

قال أصحاب الرأي : إذا صام رمضان ينوى به أحد الشهرين 
المتتابعين » أجزأه عن رمضان ولا يجريهد عن صوم الشهرين . 

وقال الشافعي : لا يجزيه ذلك عن رمضان , ولا عن غيره » وعليه 
قضاء صيام شهر رمضان . 

وفيه قول رابع : قال أبو ثور : إن كان صام وهو لا يعلم 
برمضان [ ۷۹/۲/ألف ] أجزأه . وعليه رمضان » وذلك أن يكون 
في موضع لا تعرف الأهلة ‏ وإن عرف رمضان وصامه › لم يجزه 
عن الكفارة . 

قال أبو بكر : 

م17" وإن صام شهرين أحدهما شهر رمضان في السفر لم يجزه في قول 

الشافعي » ويعقوب › ومحمد . 

ويجزيه ذلك في قول أبي ثور , والنعمان . 


ىم 


قال أبو بكر : لا يجربه صوم الظهار إلا بنية : 
(ح )١١٤١‏ لقول النبي ول : " الأعمال بالنية " 9" . 


۸ باب الظهار وغيره من المتتابع يؤسر صاحبه قبل الاكمال 


- قال الحسن البصري » وابن سيرين » وعطاء بن أبي رباح › والنخعي › 

والحكم » وحماد , والثوري »› وأبو عبيد > وأصحاب الرأي : إذا صام 
بعض الصوم . ثم أيسر , هدم الصوم ‏ وعليه أن يعتق رقبة . 

وفيه قول ثان : وهو أن يمضي في صومه , هذا آخر قول الحسسن 
البصري . 

وبه قال قتادة » ومالك , والأوزاعي › والليث بن سعد»› 
والشافعي › وأبو ثور . 

وبه نقول . 


9" باب صيام العبد في كفارة الظهار وما يجزيه من الكفارة 


م ~۳٠٠۹‏ واختلفوا فيما يخرى العبد من الكفارة إذا ظاهر من زوجته » فكان 
الحسن البصري » والشعبي » والنخعي » والشافعي , وأحمد › وإسحاق 
يقولون : يصوم شهرين . 
وبه قال مالك , والأوزاعي . 
وقال الأوزاعي : فإن لم يستطع الصيام فأطعم عند أهله أجزاه › 
وإن كان له عبد فأذن له مولاه أن يطعم › أو يعتق أجزأه . 


. ١١11/ تقدم الحديث راجع رقم‎ )١( 


۷ 


وقال مالك : " لا يجزيه العتق وإن أذن له سيده » وأرجو أن يجري 
الإطعام » والصوم أحب إلي . 

وأنكر ابن القاسم هذا وقال : إنما يخرى الصوم من لا يقدر على 
الإطعام  "‏ . 

وقال طاووس في ظهار العبد : عليه مغل كفارة الحر . 

وقال الحسن : لا يعتق إلا ياذن مولاه . 


٠٠‏ باب صيام المظاهر للروية 


قال الله جل ثناءه : ل ذمن جد فصيام شه رن متتاعين ‏ الآية 7" . 
م -۳٠۷٠١‏ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام بالأهلة يجزيه 
صيام شهرين متتابعين » كانا ثمانية وحمسين » أو تسعة وحمسين يوماً » 
هذا قول الثوري , وأهل العراق . 
وبه قال مالك وأهل الحجاز » وكذلك قال الشافعي › وأبو ثور , 
وأبو عبيد . 
م١3‏ واختلفوا [ ؟/4//ب ] فيمن لم يستقبل الملال بالصوم » فكان 
الزهري يقول : يصوم ستين يوماً . ويجريه في قول الشافعي , 
وأصحاب الرأي : بأن يصوم شهراً بالهلال » وثلائين يوماً . 
م -۳٠۷۲‏ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام بغير الأهلة › 
أن صوم ستين يوماً يجزي عنه . 


ر0 كذلك في المدونة الكبرى 54/7 . 
(Y)‏ سورة النساء : 817 > وسورة المجادلة : 4 . 


5 "OA — 


١‏ باب صوم من له دار وخادم 


م 307”- واختلفوا في صوم من له دار » وخادم » فكان الشافعي › وأبو ثور 
يقولان : يجزيه الصوم , قال أبو ثور : وإذا لم يستغن عنه . 
وقال مالك : عليه العسق , لأنه يقدر عليه › وبه قال 
أصحاب الرأي . 
وقال أصحاب الرأي : يجري الصوم من له مسكن . 


" باب المظاهر يجامع في ليل الصوم 


م 1074" أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام شسهراً عسن 
ظهاره , ثم جامع فارا عامداً أنه يبتدئ الصوم ‏ . 
م -۳٠۷١‏ واختلفوا فيمن صام بعض الصوم ثم جامع ليلاً » فكان الفوري › 
ومالك , وأبو عبيد » وأصحاب الرأي يقولون : جامع ليلاً أو جامع 
هارا » استقبل الصوم . 
وفيه قول ثان : وهو أن ذلك لا ينقض صومه . كذلك قال 
الشافعي › وأبو ثور . 
وبه نقول › وهو أن لا يجد السبيل إلى أن تكون كفارته قبل 
الوطئ أبداً . 


. 484 رقم‎ ١١١/ ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )١( 


- ۳۹ س 


۴ مسائل من باب صيام الكفارة 


م7 كان الشافعي » وأصحاب الرأي يقولون : لو كان عليه ظهاران › 
فصام شهرين عن أحدهما , ولا ينوي عن أيهما هو › كان له أن 
يجعله عن أيهما شاء . 

وقال أبو ثور : يقرع بيسهما › فأيهما أصابتهما القرعة 
حل له وطيها . 

م -۳٠۷۷‏ وقال الشافعي » وأصحاب الرأي : إذا كانت عليه ثلاث كفارات › 
فاعتق ملو كا ليس له ملك غيره » وصام شهرين , ثم مسرض » 
وأطعم ستين مسكينا ينوي عن كل ظهار بغير عينه كفارة من هذه 
الكفارات » أجزأه عند الشافعي . 

وبه قال أصحاب الرأي , وقالوا : هو استحسان › وليس بقياس . 

وقال أبو ثور : يقرع بينهن فمن أصابتها القرعة » كان العسق 
عنها » وكان له أن يطأها ‏ ثم يقرع بين الثلاثئة على هذا المغال » هذا 
إذا ظاهر من أربع نسوة . 


4" باب إطعام المظاهر 
م18" واختلفوا فيما يطعم في كفارة الظهار . 
فقالت طائفة : يطعم كل مسكين مدأ مسن طعسام , روي هذا 


القول [ 88/7 /ألف ] عن أبي هريرة . 
وبه قال عطاء 2 والأوزاعي › والشافعي › وأحمد . 


۳۹۰ - 


وقالت طائفة : يطعم في كفارة الظهار نصف صاع لكل مسكين › 
هذا قول الثوري » وأصحاب الرأي . 
وفيه قول ثالث : وهو أن الإطعام في الظهار مد بعد هشام , هذا 
قول مالك . 
قال أبو بكر : يقال : أنه مد وثلث . 
م -۳٠۷۹‏ وقال أصحاب الرأي : إن غداهم وعشاهم , أجزأه . 
ولا يري في قول الشافعي أن يغديهم › ويعشيهم › ولا يجزي عنده 
حتى يعطيهم حبا . 
م- ولا يجري عنه في قول الشافعي أن يعطيهم قيمة الطعام › وبه 
قال أبو ثور . ظ 
وقال أحمد : اخشى أن لا يجريه . 
وفي قول الأوزاعي » وأصحاب الرأي : تجري القيمة . 
قال أبو بكر : لا يجريه إخراج القيمة . 
م 53 ولا يجري في قول مالك , والشافعي , وأبي ثور : إلا إطعام سستين 
مسكينا عددا , 
ولا جزي في قوهم أن يردد عليهم فيعطي أقل من العدد . 
وقال أصحاب الرأي : لا يجري أن يعطي مسكيناً واحدا في 
ضربة واحدة . 
وقالوا : ولو أطعمه كل يوم نصف صاع من حنطة حتى يستكمل 
ستين يوما , أجزأه . 


۳۹۹ - 


قال أبو بكر : قول مالك › والشافعي صحيح › لأن الله أمسر 
بعدد فلا يجري أقل منه . وأمر بشاهدين › فلو ردد الشاهد الواحدة 
شهادته » كانت شهادة واحدة » وكذلك في باب الظهار › إذا كان 
مسكيناً لم نجزه حت يأ بالعدد الذي أمر الله به . 
م #18- واختلفوا فيمن أعطى من يحسبه فقيراً فكان غنياً » فقال الشافعي › 
وأبو ثورء وأبو يوسف : لا يجريه . 
وقال النعمان , ومحمد : يجريه . 
قال أبو بكر : لا يجربه . 
م ۳۱۸۳- وقال أبو ثور : لا يجري أن يعطي أم ولده » ومملوكه › ومدبره وهذا 
مذهب الشافعي » وأصحاب الرأي . 
وفي قول الشافعي , وأصحاب الرأي : لا يعطي مكاتبه . 
قال أبو بكر : وإن أعطاه رجوت أن يجزيه . 
ولعل من علة الشافعي أنه يعجز فيرجع إليه . 
ويجوز أن يكون من علة أبي ثور أنه قد يعطي قريباً له فقيراً, 
فيموت ويرثه المعطي » ويجري ذلك . 
م 3184" ولا يجوز إعطاء العبيد من الزكاة في قول مالك . والشافعي , 
وأصحاب الرأي . 
م -"١186‏ وقال أبو ثور : لا بأس أن يعطي فقير أهل الذمة من الكفارة .» وبه 
قال أصحاب الرأي . 
وفي قول الشافعي : لا يجوز أن يعطي من الكفارة ذمي . 


۳ - 


م 5386 وقال أصحاب الرأي : لا يجوز أن يعطي فقراء أهل دار الحرب إذا 
كانوا مستأمنين . 


وقال أبو ثور : يجري , واحتج بقوله  :‏ وبطعمون الطعام على حبه 
ف ال 


نينت 


. ۸ : سورة الإنسان‎ )١( 


۳ - 


اه كتاب اللعان 


اد باب إثبات [0/ب] للفراش ونفيه عن العاهر 
قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر : 

رح )١١48‏ ثبت أن رسول الله يلع قال : الولد للفراش 27 . 

م 407 1"- وأجمع أهل العلم على القول به . 
قال أبو بكر : 

م- فإذا نكح الرجل المرأة نكاحاً صحيحا » ثم جاءت بعد عقد 
نكاحها بولد لستة أشهر فأكثر , فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله 
إليها » وكان الزوج ممن يطأ , فإذا علم أنه لم يصل إليها. وذلك 
أن يكونا ببلدين بينهما مسافة , يعلم أهما لم يلتقيا بعد النكاح › ثم 
أتت بولد لم يلحق به . 

وذلك لو كان الزوج طفلاً ممن لا يطأ منله, فجاءت بولدء 
لم يلحق به » وكذلك لو جاءت بالولد من قطع ذكره وأنثيه, 
م يلحق به . 

قال أبو بكر : 

م- وكذلك إذا غاب الزوج عن زوجته سنين فبلغها وفاته فاعتدت 
ونكحت رجلاً نكاحاً صحيحاً في الظاهر بولي وشهود , ودخل يما 


› وفي مواضع أخرى » الخصومات والوصايا‎ . ۲۰٥۴۳ أخرجه "خ" في البيوع ۲/4 رقم‎ )١( 
٠١ رقم‎ ۱٠۸۰/۲ والمغازي » والفرائض , والحدود . والأحكام . و"م" في الرضاع‎ 


( لاه ١4‏ ) من حديث عائشة . 


6 


الغابي » فأولدها أولاداً » ثم قدم زوجها الأول » فسخ نكاح الفا › 
وتعتد منه » وترجع إلى الأول › ولها على الثاني صداق مثلها والأولاد 
لاحقون بالثابي , لأنهم ولدوا على فراشه , هذا قول الثوري وأهل 
العراق » وبه قال ابن أبي ليلى . 
وهو قول مالك » وأهل الحجاز , والشافعي , وأصحابه » وأحمد › 
وإسحاق » ويعقوب , ومحمد » وكل من نحفظ عنه من أهل العلم . 
غير النعمان فإنه زعم أن الأولاد للأول » وهو صاحب الفراش . 
وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قضى بالولد للثابي . 


"- باب نفي الولد عن الزوج باللعان وإلحاقه بالأم 


(ح )١1١45‏ ثبت أن رسول الله ي فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة "2 . 
م -53- واختلف أهل العلم في الوقت الذي يزول فيه فراش المسرأة تقع 
الفرقة بينهما . 
فقالت طائفة : تقع الفرقة بينهما يإاتمام اللعان » وذلك أن يلتعن 
الرجل والمرأة اللعان كله » فإذا كان ذلك , وقعت الفرقة بينهماء 
هذا قول مالك , وأبي عبيد » وأبي ثور . 
وروي ذلك عن ابن عباس . 
وفيه قول ثان : وهو أن الفراش يزول ياكمال الزوج اللعان قبل 
أن تلتعن المرأة » [ 8١/9‏ /ألف ] وإن مات أحدهما قبل أن تلتعن المرأة 
م يتوارثا » هذا قول الشافعي . 


450/9 أخرجه "مط" في الطلاق 5//ا5ه رقم ه” , ومن طريقه "خ" في الطلاق‎ )١( 
. رقم 65 من حديث ابن عمر‎ 


- ”١ه-‎ 


وفيه قول ثالث : وهو أن الفرقة تقع بعد التعافماء إذا فرق 
القاضي بينهما » وإن مات أحدهما قبل ذلك ورثه الحي منهما . هذا 
قول أصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : قول مالك صحيح . 
م51" واختلفوا في معنى قوله : فرق رسول الله يو بين المتلاعنين , فقال 
بعسض من يبميسل إلى قسول أهل العراق » وهو أن يقول 


سحر 


الحاكم : قد فرقت بينكما . 
وقالت فرقة : معناه أن الني وَل أعلمهما أن الفرقة قد 
وقعت بينهما . 


قال أبو بكر : وهذا أقول . 
رح ٠١۰‏ ويدل قول رسول الله ولك : " لا سبيل لك عليها " 7" . 
على صحة هذا القول , وعلى الحاكم أن يعلمهما ذلك إذا كانسا 
جاهلين » كما أعلمهما البي يِه أن لا سبيل له عليها . 


"- باب اللعان ينفي الرجل حمل امرأته 


م -"١49‏ واختلفوا في الرجل ينتفي من حمل زوجته › فرأت فرقة : أن يلاعسن 
بالحمل روي ذلك عن الشعبي › وعمر بن عبد العزيز . وبه قال 
ابن أبي ليلى » ومالك , وأبو ثورء وكذلك قال الشافعي إذا 
قذفها , ونفى الحمل . 


)0 أخرجه "خ" في حديث طويل وفيه " قال النبي للمتلاعنين : هما بكما على الله » أحسدكما 
كاذب . لا سبيل لك عليها , قال : مالي ؟ قال : لا همالك لك الحديث 481/8 
رقم ٥۳۱۲‏ . 


- ۳۹۹ - 


(ح ١‏ واحتج بعضهم بحديث ابن مسعود أن البي وله لا عن بالحمل 7" . 


وحديث سهل بن سعد يدل على أن زوجة عويمر العجلاي 


كانت حاملاً . 
(ح )١١857‏ بين ذلك في قول رسول الله كه : انظروها فإن جاءت به 
هكذا. وکذا ‏ . 
وقال عبيد الله بن الحسن : إذا انتفى نما في بطن امرأته وم يقذفها , 
قال : يلاعن . 


وقال الشافعي : لا يلاعن أن يقذفها . 

وفي المسألة قول ثان : وهو أن لا يلاعن حتى تضع › فإن رماها 
بالزنا لاعن » هذا قول الفوري .0 

وقال النعمان : إذا نفى الرجل حمل امرأته قوال : هو من زناء 
فلا لعان بينهما ولا حد , لأن نفي الولد في الحمل ليس بشيء › 
لعله ريح . 

وقال يعقوب , ومحمد : إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر مذ 
قذفها , لاعن ولزم الولد أمه , وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر › 
فكما قال النعمان . 

وقال أبو عبيد : إنكار الحمل من أشد القذف , واللعان له لأزم › 
كان حملا أو لم يكن . 


أخرجه ابن المنذر في الأوسط بسنده قال : حدثنا أحمد بن داوود , حدثنا عثمان بن أبي شيبة › 
حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن التي لاعسن 
بالحمل » ۲۹۲/۳/ب . 

أخرجه "خ" في الطلاق 4 رقم ٥۳۰۹‏ وفيه " فجاءت به على المكروه من ذلك " . 


ات 


وقال مالك › والليث : إذا تصادق [ ؟/١81/ب]‏ الروجان الصبي › 
ليس بابنه » ولا نسب له , وتحد الأم عند مالك . 

وفي قول الشافعي : لا يصدقان على الولد إلا بلعان › 
لأن الولد حقا . 


باب اللعان في الانتفاء من الحمل بعد الطلاق البائن 


م ۳٠۹۴‏ - واختلفوا في الرجل يطلق زوجته ثلاثاً » ثم يظهرها حمل فينتفي مه 
فقال عطاء بن أبي رباح » والنخعي : بجلد ويلزق به الولد . 
وقال الحسن البصري : يلاعنها ما كانت في العدة . 
وقال : يحد ولا لعان » إلا أن ينفي به ولد ولدته › أو حملا يلزمه . 
وقال أحمد : إذا أنكر حملها بعد أن طلقها ثلاثاً . لا عنها. وإن 
قذفها بلا ولد › لا يلاعنها . 


۵ باب اللعان بعد طلاق يملك الزوج فيه الرجعة أو لا يملك 


م -۳٠۹ ٤‏ واختلفوا في الرجل يطلق زوجته , ثم يقذفها » وهو يملك الرجعة 
أو لا يملكها . 
فقالت طائفة : إن كان بملك الرجعة لاعنها , وإن لم يكن له عليها 
رجعة فلا لعان بينهما » ويحد » روي هذا القول عن ابن عمر . 
وبه قال جابر بسن زيد , والنخعي › والزهري › وقتادة, 
والشافعي » وأجمد › وإسحاق › وأبو عبيد. وأبوثورء 
وأصحاب الرأي . 


- ۴۹۸ - 


وحكي أبو عبيد “ هذا القول عن مالك , والقوري › وأهل 
العراق » وأصحاب الرأي , وأهل الحجاز . ' 

أروينا عن ابن عباس أنه قال : إن طلقها ثلاثاً » ثم قذفها في العدة 
لاعنها ‏ وكذلك قال الحسن ولم يقل ثلاثاً . 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 


١‏ باب من طلق ثلاث بعد القذف 


م -51١9468‏ واختلفوا في الرجل يقذف زوجته , ثم يطلقها ثلاثاً . 

فقالت طائفة : يلاعنها لأن القذف كان وهي زوجته » روي هذا 
القول عن الحسن » والشعبي › والقاسم بن محمد . 

وبه قال مالك , والشافعي › وأبو ثور , وأبو عبيد . 

وقالت طائفة : يجلد » هذا قول مكحول , والحارث العكلي , 
وقتادة » وجابر بن زيد , والحكم . 

وفيه قول ثالث : وهو أن لا حد ولا لعان » هكذا قال حماد بن أبي 
سليمان » وأصحاب الرأي . 

وفيه قول رابع : وهو أن ينظره فإذا ارتفعا إلى السلطان 
وها [ 57/١‏ /ألف ] يتوارثان › لاعن بينهما › وإن كان لا يتوارثئان 
م يلاعن بينهما » هكذا قال النخعي . 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول لقول الله عز وجل : 9 والذين 


. & 7 لل . 
مون انرواجهم 4 الآية ‏ وإنما رماها وهي زوجته . 
)١(‏ في الأصل " ابن عبيد " وهو خطأ . 


(۲) سورة النور: 5 . 


- ۳۱۹ - 


م 1945"- وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثاً يا زانية » ففي قول 
الشافعي : يحد ولا لعان » إلا أن ينفي ولداً فيلاعن ولا يحدء 
وبه قال أبو ثور . 
وقال أحمد : إذا طلقها ثلاثاً ثم قذفها فجاءت بولد , لا يتلاعنان › 
وقال أصحاب [ الرأي ] “ عليه الحد . 


وهكذا أقول , لأنه رمى غير زوجة . 


- باب اللعان بين الزوجين لم يدخل عليها الروج 
وما يجب لها من الصداق 
م ۳۹۹۷- أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا 
عطاء بن أبي رباح » والحسن . والشعبي › والنخعي . وعمرو بن 
دينار > وقتادة . ومالك » وأمل المدينة › والفوري › وأهل 
العراق » والشافعي وأصحابه . 
وحجعت هم في ذلك بظاهر قوله : و والذين مزن 
ودږ الآية ۳ 
وهذه عند الجميع زوجته . 
م ۳۹۹۸ - واختلفوا فيما يجل ها من الصداق إذا لاعنها . 


)0 ما بين القوسين سقط من الأصل . 
(۲) سورةالنور: 5" . 


ص لاسمل 


فقالت طائفة : ها الصداق كاملاً » كذلك قال أبسو الزناد. 
والحكم , وحماد بن أبي سليمان . 

وقالت طائفة : ها نصف الصداق , هذا قول الحسن البصري › 
وسعيد بن جبير » وقتادة » ومالك . 


قال أبو بكر : ها نصف . وقال الزهري : لا صداق ها . 
۸ باب لعان الرجل بزنا . ذكر أنه كان قبل أن يدخل بها 


م5344 واختلفوا في الرجل يقول لامرأته : زنيت قبل أن أتروجك › 
فكان مالك » والشافعي » وأبو ثور يقولون : يجلد ولا يلاعن » روي 
هذا عن ابن المسيب › والشعبي . 
وفيه قول ثان : وهو أن يلاعن › روي ذلك عن الحسن › 
وزرارة بن أوف . 
وبه قال أصحاب الرأي . 
م ۳۲۰۰- وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن ر 
ثم تروجها › أنه يحد , ولا يلاعن . 
م -۳۲١١‏ وقال الشافعي : إذا قال ها بعد ما تبين مله : زنيست [ ۸۲/۲/ب ] 
وأنت امرأنَ » ولا ولد ولا حبل » حد ولا يلاعن , لأنه قذف 
غير زوجة . 
وقال أصحاب الرأي : إذا قال ها : قذفتك بزنا قبل أن أتزوجك لم 
يكن عليه في هذا لعان » وعليه الحد . 
وهذا خلاف قوهم : إذا قال ها : زنيت قبل أن أتزوجك وليس 
بينهما فرق . 


۳ - 


باب مسائل 


قال أبو بكر : 
م76" وإذا قال ها : تروجتك فأنت زانية > فلا حد ولا لعان في قول 
الشافعي › وأبي ثور . وأصحاب الرأي . 
م -۳۲١٠۴‏ وإذا وطئت وطاء حراماً مطاوعة , فليس على قاذفها حد , ولا لعان 
في قول أبي ثور » وأصحاب الرأي »› وبه قال الشافعي . 
م -”7٠ ٤‏ وقال الشافعي : إذا قال ها : زنيت وأنت صغيرة › لم يكن عليه حد › 
وبه قال أبو ثور » وأصحاب الرأي . 
م ه٠7”-‏ وقال الشافعي : إذا قال لامرأته وقد كانت نصرانية » أو أمة : زنيت 
وأنت نصرانية » أو أمة »> كذلك لا حد عليه . 
م -۳۲٠١‏ وقال مالك : إذا كانت صبية لم تبلغ » وتجامع مثلها فقذفها , حد . 
وقال الحسن : لا حد ولا لعان إذا كانت صغيرة لم تبلغ » وكذلك قال 
الغوري › وأبو عبيد . 
وبه نقول . 
م717" وإذا قال لامرأته : زنيت مستكرهة › فلا حد ولا لعان في قول 
الشافعي . وأصحاب الرأي . 
وقال أبو ثور : يلاعن أو يحد , وذلك أنه قاذف ها . إغنها يقال 
للمستكرهة : زين بك . ا 
م وإذا قال ها : زين بك صي لا يجامع مثله » فلا حد عليه في قول 
الشافعي » وأبي ثور » وأصحاب الرأي . 
م ۳۲١۹‏ - واختلفوا في الرجل يقذف المرأة » فوطت بعد القذف حراما 
أو زنت » فقال الشافعي » والنعمان : لا حد ولا لعان . 


فض 


وقال أبو ثور : بينهما اللعان . 
وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق : يلاعن أو يحد . 
قال أبو بكر : وهذا أصح . 


٠‏ باب قول الرجل لزوجته : لم أجدك عذراء 


م -”5٠١‏ قال كثير من أهل العلم : إذا قال الرجل لزوجته : لم أجدك عذراء» 
لا حد عليه . 
هذا قول عطاء بن أبي رباح » والحسن اللبصري › والشعبي › 
وطاووس » وسالم بن عبد الله » والنخعي › وربيعة, ومالك › 
والشافعي , والنعمان . 
وقال ابن المسيب : يجلد . 
قال أبو بكر : الأول أصح . 


ء 


١‏ باب مسالة 


م - كان الشافعي » وأبو ثور . وأصحاب الرأي يقولون : إذا قال فرجك 
زان » أنه قاذف » يلاعن أو يحد . ش 
م -۳۲١۲‏ واختلفوا في قوله ها : جسدك ., أو يدك › أو عيناك » أو شعرك › 
8/١ [‏ /ألف ] زان فقال أصحاب الرأي في قوله : فرجك › 
أو جسدك » أو يدك » أن عليه اللعان , وقالوا في سائر ما ذكرناه : ل 
حد ولا لعان » وبه قال أبو ثور . 
وقال الشافعي : ذلك كله واحدة ماخلا الفرج . 


Pr - 


م" وإذا قذف الرجل زوجته بأي لسان قذفها > كان عليه الحد› 
واللعان » وهذا على مذهب الشافعي , وأبي ثور 3 وأصحاب 
الرأي . 


۲ باب قذف الرجل زوجته فترد عليه القذف 


م574" واختلفوا في الرجل يقدف زوجته فترد عليه القذف تقول : زنيت 
بك » ويطالبان معا . 
فقالت طائفة : إذا قالت : عنيت أنه أصابني وهو زوجي › 
حلفت » وحد هو أو يلاعن ؛ وإن قالست : زنيت بك قبل أن 
تنكحني › فعليها الحد » ولا حد عليه » هذا قول الشافعي . 
وقال أصحاب الرأي : في المسألة الأولى : ليس بينهما حد 
ولا لعان . 
م -"*5١8‏ وقال الشافعي : وإذا قال ها : يا زانية » فقالت : أنت أزن مني › 
فعليه الحد أو اللعان , ولا شيء عليها إلا أن تريد به القذف . 
وقال أصحاب الرأي » وأبو ثور : عليه اللعان , وليس قوها : أنت 
ارق في غا 
م -۳۲١١‏ وقال الشافعي : إذا قال ها : أنت أزن الناس › فليس بقاذف . 
وقال أبو ثور : هو قاذف , 
م ۳۲١۷‏ - وقال أبو ثور : إذا قذف رجل امرأة رجل » فقال الروج : صدقت › 
فهر قاذف , وقال أصحاب الرأي : ليس بقاذف , 
م - وإذا قذف الرجل امرأته » فصدقته , ثم رجعت , فلا حد ولا لعان في 
قول الشافعي , وأبي ثور » وأصحاب الرأي . 


4 


م - وإذا قال الرجل لامرأته : يا زان » كان عليه الحد, هذا قول 
الشافعي . ْ ش 
وإذا قالت هي له : يا زانية » فعليها الحد في قول الشافعي » وبه 
قال أبو ثور . 


© ©»© 


۴ باب فذف الرجل نسوة بكلمة واحدة 


م -۳۲۲٠١‏ وإذا قذف الرجل أربع نسوة له بكلمة واحدة , أو كلمات › 
فقمن معاً أو متفرقات › لاعن كل واحدة منهن ,أو حد لماء 
وأتيهن لا عن سقط حدها » وأيتهن نكل عن أن يلتعن لهسا ء. حد 
ها » إذا طلبت حدها » أو يلتعن هن واحدة بعد واحدة وقال 
أبو “ [ 8/1 /ب ] ثور : لكل واحدة منهن حق . 

وقال أصحاب الرأي إذا رافعنه جميعاً » أو متفرقات فهو سواء ء 
وعليه أن يلاعن كل واحدة منهن , فإن جئن متفرقات فإنما عليه حد 
واحدٌ إن لم يلاعن . 

وفي قول مالك : في رجل قذف جماعة بكلمة , فعليه حد واحد , 


4 باب الرجل يقذف الأجنبية ثم يتزوجها ويقذفها 
م -۳۲۲١‏ واختلفوا في الرجل يقذف المرأة , ثم يبكحها فيقذفها قذفا انيا 
وتطالب بالقذف فكان الشافعي › وأبو ثور يقولان : يمد للفدف 


الأول ويعرض عليه اللعان بالقذف الآخر > فإن آي حل أبضاً 5 


)0 كلمة " أبو " تكررت في الأصل . 
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وقال أصحاب الرأي : يجلد الحد » ويدرأ عنه اللعان . 
وقال الزهري , والثوري › إذا قذفها , ثم تزوجها جلد ولم يلاعن . 


۵ باب مسألة 


م ۲۲ ۳۲- كان النخعي يقول : إذا قذف الرجل زوجته بالزنا » ثم تاب قبل أن 
ترفعه إلى السلطان , إن شاءت لم ترفعه وهي زوجته . 
والعفو عند الشافعي جائز عن ذلك › وبه قال أبو ثور . 
وقال أصحاب الرأي : إن عفت عن ذلك كان لما أن تعود فيه 
حتى يلاعن » والعفو باطل . 
قال أبو بكر : العفو عن الجلد جائز. 


١‏ باب فذف الملاعنة وولدها 


قال أبو بكر : 
(ح 65 )١١‏ في حديث ابن عباس عن الببي كي في قصة اللعان أنه قال : ومن 
رماها أو ولدها , فعليه الحد 9" . 
وبه نقول . 
م ۳۲۲۴۳- وهذا قول ابن عباس » والشعبي , والزهري › وقتادة » والنخعي › 
ومالك » والشافعي › وأبي عبيد . 


(9) أخرجه "د" في الطلاق في حديث طويل من قصة هلال بن أمية » وفيه هذا اللفظ ٦۸۸/۲‏ 
رقم ۲° . 


- ۳۲۹ - 


وذكر أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا : وإن كان لاعنها 
ولم ينف ولدها , فإن قاذفها يحد , وإن لاعنها بولد نفاه » فلا حسد 
على الذي قذفها . 


۷ باب الرمي الذي يوجب الحد واللعان 


م ٤‏ ۳۲۲- وإذا قال الرجل لامرأته : يا زانية » لا عنها , رأى ذلك عليها 
أو لم ير » أعمى كان الزوج أو غير أعمى › وهذا قول الشافعي ١‏ وأبي 
ثورء وأبي عبيد . 
وهذا معنى قول عطاء . 
وفيه قول [ 84/١‏ /ألف ] ثان : وهو أن اللعان لا يكون إلا بأحد 
أمرين › إما رؤية , وإما إنكار الحمل » هذا قول يحيى الأنصاري › وأبي 
الزناد » ومالك . 
قال الله عز وجل : ا والذين مون أمرواجهم » الآية "© فكل ما 
كان به الرجل رامياً للأجبي » فهو بذلك رام للزوجة » لأن ذكرهما 


في الكتاب واحدة . 


4 باب اللعان بين المسلم والذمية 


Yo‏ كان الحسن البصري 3 وأبو الزناد 2 ومالك 3 والشافعي 3 وأمدء 
وإسحاق » وأبو عبيد › وأبو ثور يقولون : اللعان بين كل زوجين على 


. 5 : سورة النور‎ )١( 


مد 


-. 


ظاهر قوله : 8 والذين مون أنرواجهم ‏ الآية ‏ . 

وقال مكحول » والنخعي » والزهري › وحماد بن أبي مليمان › 
والثوري , وأصحاب الرأي : ليس بين المسلم والذمية لعان . 

قال أبو بكر : بظاهر الكتاب أقول . 


9 باب اللعان بين الجر والأمة ‏ والعبد والحرة 


م" واختلفوا في اللعان بين الحر والأمة , فقال الحسن اللصري › وأبو 
الزناد › ومالك بن أنس » والشافعي › وأحمد , وإسحاق » وأبو عبيد , 
وأبو ثور : بين كل زوجين لعان . 
وقال الثوري , وأصحاب الرأي : لا لعان بينهما . 
وبالقول الأول أقول. وهو قوله  :‏ والذين سرمون 


اواد # الآية . 
م ۷ واختلفوا في اللعان بين المملوك والحرة ,» فقال مالك › والشافعي › 
وأححمد » وإسحاق » وأبو ثور › وأبو عبيد : بينهما لعان . 
وبه نقول . 
واحتجوا بظاهر الآية . 
وقال عطاء » والزهري , والثوري › وأصحاب الرأي : لا لعان . 
وقال الزهري , والنوري , وأصحاب الرأي : يحد لها . 


. ٠: سورة النور‎ )١( 


- ۳۸ - 


٠٠‏ باب اللعان بين المحدودين في القذف 


م ۳۲۲۸ - واختلفوا في اللعان بين المحدودين في القذف . 
فقالت طائفة : لا لعان بينهما » هذا قول أصحاب الرأي . 
وقالت طائفة : بينهما اللعان على ظاهر الآية » هذا قول مالك › 
والشافعي » وبه قال أبو عبيد » وأبو ثور » وروي ذلك عن الشعبي . 


وبه نقول › لظاهر قوله : 99 والذين مون امرواجهم 4 الآية . 


١‏ باب اللعان على الأعميين , واللعان على الخرساء 


م - كان الثوري , [ 84/5 /ب ] والشافعي , وأصحاب الرأي يقولون : 
إذا قذف الأعمى امرأته أنه يلاعنها . 
وبه قال مالك , والأوزاعي , وأحمد › وإسحاق , وأبو عبيدء, 
وأبو ثور . 
وبه نقول . 
غير أن مالكا قال : إذا قال : وجدت معها الرجل يقع يما . 
م.75”- واختلفوا في الرجل يقذف زوجته الخرساء › فقال أحمد › وإسحاق › 
وأبو عبيد » وأصحاب الرأي : لا حد ولا لعان ٠.‏ 
وقال الشافعي : " يقال له : إن لا عنت فرقنا بينك وبينها › وإن 
لم تلتعن فهي امرأتك › ولا يجبر على اللعان » وليس لأوليائها أن 
يطلبوا ذلك " © . 


. ۲۸۷/١ قاله الشافعي في الأم‎ )١( 


۳۹ - 


قال أبو بكر : إنا قوله : " ليس لأولياءها أن يطلبوا ذلك "2 
فصحيح › وأما قوله : إن لاعنت فرقنا بينك وبينها » فلا يدل 
رح ١٠١١‏ لأن النبي يلد قال : " لا سبيل لك عليها "7" . 
بعد التعاهما . 
قال أبو بكر : 
م -۳۲۳١‏ إن كان الزوج أخرس فعقل بالإشارة » والجواب , أو الكتاب , لاعن 
بالإشارة أو يحد » هكذا قال الشافعي › وأبو ثور . 
وقال أصحاب الرأي : لا حد ولا لعان . 
م ۳۲۳۲- قال الثوري » ومالك › والشافعي › وأبو عبيد » وأبو ثور , وأصحاب 
الرأي في الصبي إذا قذف امرأته : لا يضرب ولا يلاعن . 
ولا أحفظ عن أحد خلاف قوهم . 
وبه نقول . ش 


"١‏ باب امتناع الزوج والمرأة من الالتعان 


قال الله عز وجل : ا والذين مون الحصنات * الآية ‏ . 
قال أبو بكر : فكان اللازم على ظاهر الآية أن على كل من رمى 
محصنة نمانين جلدة » زوجاً كان الرامي أو غيره » لا يسقط ذلك عنه 
إلا بأربعة شهداء يشهدون على تصديق ما قال كما قال الله . 


(۲) سورة النور: 4 . 
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فلما رأى العجلاني امرأته بالزنا”" أنزل الله عز وجل 
قوله : 9( والذين مون أمرواجهم 4 الآية » وأخرج عز وجل الزوج 
من عموم الآية بأن أقام أيمانه الأربع مع الخامسة مقام الشهود الأربع › 
يدرأ يما عن نفسه الحد , كما يدرأ سائر الناس عن أنفسهم بالشهود 
الأربع حد القذف . ٠‏ 

ولو امتنع الزوج من الأيمان لوجب عليه القذف كما 
يجب على غير الزوج إذا لم يأت بأربعة شهداء » وإذا التعن 
الزوج [ ؟/86/ألف ] وجب حد الزنا على المرأة » إلا أن تدفع ذلك 
عن نفسها بالالتعان بقوله : 8 وبدمرؤا عنها العذاب والعذاب 
الذي تدرأ عن نفسها في هذا الموضع . هذا العذاب الذي ذكره 
الله عز وجل وهو قوله : 8 وليشهد عذاهما طأئفة من المؤمنين © 7" . 

هذا خلاف قول من قال : إن الذي يجب عليها إذا لم تلستعن 
الحبس » مستغني بظاهر الكتاب عنه . 

م 9”- وقد اختلف فيما يجب على المرأة إذا هي امتنعت عن الالتعان بعد 
التعان الزوج , فكان الشعبي » ومكحول , ومالك , والشافعي › وأبو 
عبيد » وإسحاق » وأبو ثور يقولون : تحد . 

وقالت طائفة : تحبس » كذلك قال الحسن . والأوزاعي , 
وأصحاب الرأي . 
واختلف فيه عن أحمد . 


)0( تقدم الحديث راجع رقم 110۲ . 
(۲) سورة النور : ۸ . 
(۳) سورة النور :۲ . 
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"١‏ باب وفت التفريق بين المتلاعدين 


م 74"- واختلفوا في الرجل يلتعن ثلاث مسرات . والمسرأة كذلك › 

ففرق الحاكم بينهما فكان مالك , والشافعي , وأبو ثور يقولون : لا 
تكون فرقة . 

وقال محمد بن الحسن : إذا فرق الحاكم بينهما فقد أخطأ السسنة › 
والفرقة جائزة › فإن التعن الرجل مرتين والمرأة مرتين › ففرق الحاكم 
بينهما فهو باطل . 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول , لأن القول الاي خسلاف 
ظاهر كتاب الله عز وجل . 


4 باب وفاة الزوجين بعد القذف قبل أن يلتعن واحد منهما 


م ه75" واختلفوا في الرجل يقذف زوجته , ثم بموت إحداهما قبل اللعان › 
فكان عطاء بن أبي رباح » والحسن البصري . والزهري › والنخعي › 
وحماد بن أبي سليمان » ومالك , والليث بسن سعد , والشافعي › 
والغوري » وأهل العراق ١‏ وأبو ثور » وأبو عبيد يقولون : يتوارثان . 

وزعم أبو عبيد أن للأمة على هذا القول [ إجماعاً  ]‏ . 

قال أبو بكر : وقد غلط › ليس فيه إجماع . 

قال أبو بكر : وقد روينا عن ابن عباس أنه قال : إذا قذفها , ثم 
. ماتت المرأة [ ؟/86/ب] قبل أن يتلاعنا » وقف , فإن أكذب نفسه 


جلد وورث . وإن جاء بالشهود ورث › وإن التعن لم يرث . 


. ها بين القوسين سقط من الأصل‎ )١( 
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وقال الشعبي › إن شاء أكذب نفسه . وورث » وإن شاء لاعن ولم 
يرث » وبه قال عكرمة . 
وقال جابر بن زيد : إذا مات أحدهما قبل الملاعنة » إن هي أقرت 
بما قال رجمت › وصار ها المبراث › وإن التعنت لم ترث › فإن لم تقر 
بواحدة منهما › تركت ولا ميراث ها » ولا حد عليها . 
م -۳۲۳١‏ واختلفوا في الزوج يلتعن دون المرأة » ثم يموت أحدهما . فقال مالك 
وأهل المدينة » والنعمان , وأصحابه » وأبو عبيد : يتوارثان . 
وقال الشافعي : لا يتوارثان . 
قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 
م ۳۲۴۷- واختلفوا في القاضي يبدأ بالمرأة قبل الزوج في اللعان , ثم يلستعن 
الزوج بعد تفريق الحاكم بينهما » ففي قول الشافعي : لا معنى لالتعان 
المرأة » وتقع الفرقة بينهما بالتعان الزروج وحده .. 
وقال أبو ثور : الفرقة باطلة » وبه نقول . 
وقال أصحاب الرأي : هذا خطأ , والفرقة جائزة . 


4" باب التفريق بين المتلاعنين 


(ح )١٠١١‏ ثبت أن رسول الله قال للملاعن : " لا سبيل لك عليها " “ . 
(ح )١٠١١‏ وثبت عن أنه فرق المتلاعنين » وتفسيره في حديث ابسن عمر 
قوله : " لا سبيل لك عليها ‏ . 


(۲) تقدم الحديث راجع رقم ١١49‏ . 
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م ۳۲۳۸- وجاءت الأخبار عن عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب بأن 
المتلاعنين لا يجتمعان أبدا » وبه قال الحسن البصري › وعطاء, 
والزهري , والنخعي , والحكم , ومالك › والفوري › والشافعي › 
وأححمد › وإسحاق , والأوزاعي , وأبو عبيد » وأبو ثور » ويعقوب . 

وفيه قول ثان : وهو أنه إذا أكذب نفسه جلد الحد » وكان خاطبا 
من الخطاب . 

هذا قول ابن المسيب ., والنعمان قالا : إذا أكذب نفسه كانت 
تطليقة بائنة ويجلد الحد . 

وبه قال ابن الحسن . 

وفيه قول ثالث : وهو أنه إذا أكذب نفسه جلد الحد . وترد إليه 
امرأته ما دامت في العدة » روي هذا القول عن سعيد بن جبير . 


5" باب الوقت الذي [/11/ألف ] يجوز فيه نفي 
الولد ومسائل سوى ذلك 


م ۳۲۳۹ - واختلفوا في الوقت الذي للزوح أن ينتفي فيه من الولد . 

فقالت طائفة : ينتفي الرجل من ولده مت شاءء هذا قول 
شريح . وعطاء . 

وقال الحسن : إذا أقر بولده , ثم أنكر » يتلاعنان . ما دامست 
أمه عنده . 

ويصير ها الولد » وكذلك قال قتادة . 

وقالت طائفة : إذا أقر به فليس له أن ينفيه هذا قول الشعبي › 
وعمر بن عبد العزيز › والنخعي . 
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وبه قال أصحاب الرأي , وكذلك قال أبو ثور » وهو قول مالك 
والغوري » والشافعي . ويلزمه عن الشافعي , والنعمان الولد إذا علم 
بولادة فلم ينفه › بأن يأ الحاكم وهو يمكنه إثباته ونفيه . 
وفي قول يعقوب : الوقت عند النفاس . إذا أنفاه في النفاس 
لا عن » ولزم الولد أمه » وإذا نفاه بعد النفاس لاعن ولزم الولد أباه , 
وحكي ذلك عن محمد , والوقت عندهما في ذلك أربعون يوماً . 
م٠354"‏ إذا علم الرجل بولادقا , فأنكره حين بلغه » كان ذلك له , ويلاعنها 
عليه » ثم يزول نسبه , وإذا أيكر بعد ذلك كان النسب له لازماً , 
ويلاعنها برميه إياها » وهذا آخر قول الشافعي , وبه قال أبو عبيدء 
وأبو ثور . 
وبه نقول لأن البي ي حكم بالولد للفراش › فالولد ثابت النسب 
للفراش » فإن نفى الزوج الولد أول ما أمكنه أن ينفيه , فبإجماع نفى 
عنه الولد مع السنة الثابتة » وكل مختلف فيه من هذه المسألة ‏ 
فمردود ”" إلى قول : 
(ح ١٠١١‏ البي ية : " الولد للفراش "7" . 
م 541- واختلفوا في الرجل يلاعن زوجته , وينفي الولد عنهء ثم يموت 
الولد » ويخلف مالاً » فيدعيه الزوج بعد ذلك . 
فقالت طائفة : يغبت نسبه ويرثه » هذا قول الشافعي , وأبي ثور . 
وقال الثوري : لا يجوز ذلك › لأنه إنغا ادعى مالا » وإذا ادعاه وهو 
حي ضرب والحق به . 


. " في الأصل " مردوداً‎ )١( 
. ۱۱٤۸ تقدم الحديث راجع رقم‎ )۲( 
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وقال أصحاب الرأي » يضرب الحد ولا ينبت نسب الولد 
منه » ولا يرث شيئاً من ميراثه » وإن كان الولد ترك ذكراأو 
أنثى [ 85/7 /ب ] يثبت نسبه من المدعي » وضرب الحدء وورث 
الأب منه ؛ لأنه قد نفى ولداً يغبت نسبه من المدعي . 

م54" وكان الشافعي > وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون : إذا قال الرجل 

لصبي مع امرأته : لم تلديه › لم يلحق نسبه إلى أن يثبت بينه أا ولدته › 
والبينة في مذهب الشافعي , وأبي ثور ء أربع نسوة يشهدن “ على 
ولادقا . 

وعند أصحاب الرأي : إذا شهدت امرأة واحدة ثبت نسبة مها 
بشهادقا " . 

وقال الكوني : فإن شهدت المرأة فنفاه حين شهدت المرأة » فعليه 
اللعان ويلزم الولد أمه » فإن أقر الزوج أنها ولدته وهي زوجته في 
وقت يمكن أن يكون الولد منه , لزمه الولد لقول النبي كلك : " الولد 
للفراش " ولا يقبل قوله : " ليس مني " » ولو اجمعا على ذلك لم يقبل 
منهما » لأن للولد حقاً في نفسه . 

م ٤۳‏ ۳۲- واختلفوا في المرأة تلد ولدين في بطن , فيقر الزوج بأحدهما 

وينفي الآخر . 

فكان الشافعي , وأبو ثور › وابن القاسم صاحب مالك 
يقولون : وإذا أقر بأحدهما لزمه الآخر , بأيهما أقر بالأول أو بالآخر . 

وقال أصحاب الرأي : وإذا انتقى من الأول وأقر بالآخر حدء ولم 


. " في الأصل " يشهدون‎ )١( 
. " في الأصل " بشهادقما‎ )۲( 


~1 - 


يلتعن , والزم الولدان جميعا » وإن أقر بالأول ونفى الآخرء فإنه 
يلاعن ويلزمه الولدان جميعا . 
م #9484- وقال النخعي : في رجل له ثلاثة أولاد › فأقر بالأول › ونفى الثاني › 
وأقر بالثالث قال : هو كما قال . 
قال أبو بكر : وفي قول الشافعي , والكوفي : إذا أقر بأحد 
الغلاثة لزمه الثلاث جميعاً . 
وبه نقول . 
م ٤١‏ ۳۲- وكان الشافعي يقول : إذا قذف الرجل امرأته فارتدت عن الإسلام › 
وطلبت حقها » لاعن أو حد » وكذلك لو كان هو المرتد . 
وقال أبو ثور : إن ارتدت فلا حد عليه ولا لعان , لأن التكاح 
قد انفسخ . 
وقال أصحاب الرأي : لا حد بينهما ولا لعان . 
م 5-5- وإذا قذف الرجل امرأته فقامت عليه بينة أنه كذب نفسه . حد أن 
طلبت ذلك » هذا قول الشافعي ‏ وأبي ثور . 
وقال أصحاب الرأي : عليه الحد , ولا لعان بينهما . 
م 5841”- وإذا قذف الرجل امرأته وهي أمه فاعتقت . أو قذفها وهي ذمية 
فأسلمت » فلا حد عليه ولا لعان في قول الشافعي . وأبي ثورء 
وأصحاب الرأي . 
غير أن الشافعي قال : إن شاء لاعن [ 87/7 /ألف ] ليدرأ عن 
نفسه التعزير . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
م ٤۸‏ ۳۲- واختلفوا في الرجل يقذف امرأته برجل بعينه ماه فقال أبو ثور : إذا 
جاء يطلبان » حد للرجل ولاعن زوجته , فإن أبى حد ها أيضاً . 


—- اسم 


وحكي هذا القول عن ربيعة » ومالك . 
وقال الشافعي : لا يحد الرجل الذي رماه يما › إذا ذكر الرجل في 
اللعان وذكر أبو ثور عن الكوني أنه قال : إذا حد الرجل فلا 
لعان بینه وبينها . 
قال أبو بكر : قول أبي ثور صحيح . 
م 5-1 وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا وشهد شاهدان على إقرارها 
بالزنا وهي تحجد . فلا حد عليها ولا عليه » ولا لعان » كذلك قال 
الشافعي , وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 
م ٠6؟”-‏ وإذا قذفها وقال : هي أمة › فالقول قوله مع يمينه » وعليها أن تقيم 
البينة » ولا حد عليه ويلاعن , وإن لم يفعل عزر , هذا قول الشافعي . 
وبه قال أبو ثور » وأصحاب الرأي › غير أن أصحاب الرأي لا 
يرون بين الحر والأمة لعاناً . 
م -۳۲١١‏ وإن عرف أنما حرة فعلى الزوج اللعان » ولا يصدق في قوهم جميعاً . 
ويستحلف في قول الشافعي , وأبي ثور إذا ادعى عليه القذف . 
وقال أصحاب الرأي : لا بمين عليه . 
قال أبو بكر : يستحلف : 
(ح )١1١58‏ لقول البي يله : واليمين على المدعي عليه " . 


۷ باب الشهادة فى اللعان 


م ۳۲٠۲‏ - واختلفوا في الزوج وثلاثة معه يشهدون على الروجة بالزنا . 


)0 تقدم الحديث راجع رقم 5ك85*"١ ١‏ . 
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فقالت طائفة : يلاعن الزوج ويحد الغلانة. روي ذلك عن 
ابن عبان + 
وبه قال سعيد بن المسيب › وجابر بن زيد » والزهري › والنخعي › 
ومالك » وسعيد بن عبد العزيز » والشافعي » وأحمد › وإسحاق . 
وفيه قول ثان : قاله الحسن البصري › والشعبي › والأوزاعي › 
وأبو ثور » وأصحاب الرأي : وهو أن يقام عليها الحد . 
م ١۴‏ ۳۲- واختلفوا في الرجل يقذف امرأته بالزنا » ثم جاء بأربعة » فشهد 
كل واحد منهم وحده على حدة على الزنا > ففي قول الشافعي » وأبي 
ثور : يسقط عن الرجل الحد » وتحد المرأة . 
وقال أصحاب الرأي : على الزوج العان ويضرب كل واحدة 
منهم الحد . 
قال أبو بكر : قال الله جل ذكره : © لو جاؤا عليه بأمربعة 
شهداء & الآية (" . 
وقد جاء هذا بأربعة شهداء » فالحد واجب على المرأة بظاهر 
الكتاب . 
م of‏ وإذا شهد شاهدان على الزوج بالقذف حبس [ ۸۷/۲/ب ] حتى 
وقال أبو ثور : يأمر الحاكم بلزومه حتى يسأل عن الشاهدين 
ويعجل » فإن عدلا » حكم عليه › وإن لم يعدلا استحلفه 


وخلى سبيله . 


(1) سورة النور: ١١‏ . 
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م ۵ ۳۲۵- وإذا شهد رجل وامرأتان على رجل بالقذف » لم تجز شهادهم في قول 
الشافعي › وأبي ثور , وأصحاب الرأي . 
م #980- وإذا شهد شاهد أنه قذف امرأته بالزنا يوم الخميس , وشهد آخر أن 
الزوج أقر أنه قذفها بالزنا يوم الجمعة وهو يبجحد, فلا حد ولا 
لعان » هذا قول الشافعي , وأبي ثور , وأصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : وكذلك نقول . 
م ۵۷ ۳۲- وإذا شهد شاهد على يوم الخميس أنه قال : يا زانية » وشهد آخر 
على يوم الجمعة أنه قال : يا زانية , فعليه في قول النعمان اللعان . 
وفي قول يعقرب , ومحمد : لا حد عليه ولا لعان , 
م -۳۲١۸‏ وإذا شهد شاهد أنه قذفها بالعربية » وشهد آخحر أنه قافها 
بالفارسية » كانت شهادقما باطلة في قول الشافعي , وأبي ثور › 
وأصحاب الرأي . 


> 


46 كتاب العده 


قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر : 
قال الله جل ذكره : © والذين يتوذون ميڪ م وبذمرون أمرواجاً 


ترصن بأنفسهن أمربعة أشهس وعشاً © الآية'" , 
(ح )١٠١۹‏ وثبت أن رسول الله َد قال لفريعة بدت مالك بن سنان » وكانست 
متوف عنها : ' امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " 0" . 
م -۳۲٠۹‏ وأجمع أهل العلم على أن عدة المرأة الحرة المسلمة التي ليست 
بكامل من وفاة زوجها , أربعة أشهر وعشراً مدخولاً بها أو غير 
مدخول ها » صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت " . 
م -53-56٠‏ واختلفوا في إجماعهم على أن عدة المتوق عنها زوجها على ما ذكرناه 
في مقام المنوفى عنها زوجها في مسكنها حت تقسضي عدقًا, 
وخروجها منه . 
فقالت طائفة : عليها أن تغبت في مرها حتى تنقضي عدقًا » هذا 
قول الليث بن سعد ؛ ومالك بن أنس » وسفيان الثوري , والشافعي ) 
وأحمد , والنعمان وأصحابه . 
وقد روينا أخبارا عن عثمان بن عفان » وابن مسسعود › وابسن 
عمر › وأم سلمة تدل على ما قاله هؤلاء . 


. ۲۳٤ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) أخرجه "ن" /٩‏ ۲۰۰-۱۹۹ » و "ج" ۱/ ٦٥٤‏ رقم ۲۰۳۱ )ر "د" ۷۲۳/۲ رقم ۲۲۰۰ 
كلهم في الطلاق . 

(۳) ذکره المؤلف في كتاب الإجماع / ۱۲۱ رقم 45 . 


SEES 


وقالت طائفة : تعتد حيث شاءت » هذا قول عطاء » وجابر بن 
زيد . والحسن . 

وروينا [١/88/ألف‏ ] هذا القول عن علي بن أبي طالب › 
وابن عباس » وجابر » وعائشة أم المؤمنين . 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول للخبر الذي ذكرته 
عن الفريعة . 


د باب خروج المعتدة عن بيتها للحج والعمرة 


م - واختلفوا في خروج المعتدة للحج والعمرة . 
فمنع من ذلك عمر بن الخطاب , روي ذلك عن عثمان بن عفان . 
وبه قال ابن المسيب » والقاسم بن محمد , والشافعي » وأصحاب 
الرأي » وأبو عبيد » وحكاه أبو عبيد عن الثوري . 
وقال مالك : ترد ما لم تحرم . 
وقالت طائفة : ها أن تحج في عدا » هذا قول عطاء » وطاووس . 
وروي ذلك عن عائشة , وابن عباس . 
وقال الحسن البصري › وأحمد , وإسحاق : تحج المرأة في علهًا 
من الطلاق . 
قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 
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" باب المتوفى عنها زوجها يأتيها الخبر 
من غير بيت زوجها 


م557" واختلفوا في المرأة يأتيها نعي زوجها وهي في غير بيت زوجها . 

فأمرها بالرجوع إلى مسكنه وقراره » مالك بن أنس . وروي ذلك 
عن عمر بن عبد العزير . 

وقال ابن المسيب , والنخعي : إذا أتاها نعي زوجها وهي في 
مكان » لم تبرح منه حتى تنقضي العدة . 

وقال أصحاب الرأي : إذا طلقها زوجها وهي في بيت أهلهاء 
كان عليها أن ترجع إلى منزل زوجها حتى تعتد فيه . 

قال أبو بكر : قول مالك صحيح » إلا أن يكون نقلها الزوج إلى 
مكان » فتلزم ذلك المكان . 


۳ باب التغليظ في خروج المبئوتة بالطلاق 
من بيتها في عدنها 


م ۳۲۹۲ - واختلفوا في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدقا . 
فمنعت من ذلك طائفة : وممن رأى ألا تخرج عبد الله بن مسعود › 
- وابن عمر ء وعائشة . 
وكان ابن المسيب , والقاسم بن محمد , وأبو بكر بن عبد الرحمن › 
وخارجة بن زيد » وسليمان بن يسار » يرون أن تعتد في بيت 
زوجها حيث طلقت . 


4م 


00 وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان الثوري » ومالك › وأصحاب 
الرأي . 
قال أبو [ ۸۸/۲/ب ] بكر : وبه نقول . 
وفيه قول ثالث : وهو أفها تعتد حيث شاءت » كذلك قال 
ابن عباس » وجابر بن عبد الله » والحسن البصري › وعطاء› 


وطاووس » وعكرمة . 
وقال أحمد , وإسحاق : تخرج المطلقة ثلاثا على حديث فاطمة ولا 
سكنى ها » ولا نفقة ‏ . 


قال أبو بكر : وإنغا اختلف الناس في خروج التي طلقت ثلاناً, 

أو مطلقة لا رجعة للزوج عليها , وأما من له عليها رجعة › فإفها في 
معان الأزواج . 

م 554*- وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يمنع هذه من الخروج من بيتها حق 
تنقضي عدقا . 

ويحتجون في ذلك يقوله : 8 0٠خ‏ رجوهن من وهن 4 الآية 7" . 


> باب جماع أبواب النفقات لذوات العدد من 
الطلان والوفاة وغير ذلك 


م 556*- أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار عا أن للمطلقة 
التي يملك زوجها السكنى والنفقة › إذ أحكامها أحكام الأزواج 
في عامة أمورها 1 

(1) سيأ الحديث راجع رقم 1١5٠‏ . 

(۲) سورة الطلاق : الآية الأولى . 
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م5- واختلفوا في وجوب السكن » والنفقة للمطلقة ثلاثاً إذا لم 
فقالت طائفة : لا سكنى ولا نفقة » هذا قول أحمد › وإسحاق › 
وأبي ثور ء وروي ذلك عن ابن عباس . 
وبه قال عكرمة , والحسن »› والشعبي . 
وقال عطاء » والرهري : لا نفقة ها . 
وقالت طائفة : لها السكنى والنفقة , حاملاً كانت أو غير حامل › 
هكذا قال سفيان الثوري » وأصحاب الرأي . 
وروي هذا القول عن عمر , وعبد الله » وبه قال شريح . 
وفيه قول ثالث : وهو أن ها السكنى ولا نفقة ها » هذا قول ابسن 
المسيب » والحسن » وعطاء » والسشعبي » وسليمان بن يسارء 
ومالك بن أنس ؛ وابن أبي ليلى » والأوزاعي » وعبد الرحمن بسن 
المهدي » والشافعي › وأبي عبيد . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
لأن ذلك يجب ها بظاهر قوله : 8 أسحكوهن من حيث 
نڪ من وعد كر € الآية 0 فم الل عز وجل بالسكق 
للمطلقات . فذلك واجب هن , وقد اختلفوا في النفقة . 
(ح )١١6١‏ وقد ثبت أن البي َي قال لفاطمة ببست قيس :"ليس لك 


عليه نفقة " © , 


. 5 : سورة الطلاق‎ )١( 

(۲) أخرجه "م" حديث فاطمة بدت قيس بطرق متعددة , في بعضها ذكر نفي السكن والنفقة › ولي 
بعضها نفي النفقة فقط ۲/ ١١١84‏ رقم ۳۷ ( )١44٠١‏ › ولعل ابن المنذر يرى صحة نفي النفقة 
فقط توفيقاً بين الآية والحديث , وعلى هذا قول عمر بن الخطاب , وأما قوله : " سنة نبينا " فهو = 


هع - 


والسكنى يجب بظاهر الكتاب للمطلقة ثلاث 2 والنفقة غير واجبة 
لحديث رسول الله كه [ 55/9 /ألف ] . 


٠ 


۵ باب نفقة المطلقة الحامل والمتوفى عنها 


م ۳۲۹۷- أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة ثلاثاً وهي حامل › واجب لقوله 
جل ذكره : ل وإن حكن أولات حمل فاقوا عليهن حتى يضعن 
حلهن * الآية ‏ . 
م ۳۲۸ - واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها . 
فقالت طائفة : لا نفقة لها > كذلك قال جابر بن عبد الله » وابن 
عباس » وابن المسيب » وعطاء » والحسن » وعكرمة وعبد الملك بن 
يعلى , ويحيى الأنصاري › وربيعة » ومالك , وأحمد › وإسحاق . 
وحكى أبو يوسف ذلك عن أصحاب الرأي . ظ 
وفيه قول ثان : وهو أن ها النفقة من جميع المال » روينا هذا القول 
عن علي , وعبد الله . 
وبه قال ابن عمر » وشريح › وابن سيرين » والشعبي › وأبو 
العالية » والنخعي » وخلاس بن عمرو , وماد بن أبي سليمان › 
وأيوب السختياني » وسفيان الثوري » وأبو عبيد . 


= غير محفوظ » كما صرح بذلك الدار قطني › وراجع فتح الباري ۷۷/۹ رقم لاه »> وشرح 
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قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول , لأهم أجمعوا على أن نفقة 
كل من كان يجبر على نفقته وهو حي » مشل أولاده الأطفال › 
وزوجاته › ووالديه » يسقط عنه » فكذلك يسقط عنه نفقة الحامسل 
من أزواجه . 


أي 


1 باب أقصى مدة الحمل الموجود في النساء 


م - واختلفوا في أقصى مدة الحمل . فروينا عن عائشة أنما 
قالت : سنتين » وروينا عن الضحاك بن مزاحم » وهرم بن حيان أن 
كل واحدة منهما أقام في بطن أمه سنتين . 
وبه قال سفيان الثوري . 
وفيه قول ثان : وهو أن ذلك يكون ثلاث سنن . قال 
الليث بن سعد : حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين . 
وفيه قول ثالث : وهو أن أقصى مدته تكون أربع سنين . هكذا 
قال الشافعي , وهو المشهور من قول مالك عند أصحابه » وقد قل 
أنه رجع عنه . 
وفيه قول رابع : وهو أن ذلك يكون حمس سنين » روينا ذلك 
عن عباد بن العوام . 
وفيه قول خامس : قاله الزهري » قال : المرأة قال تحمل ست 
سنين » وسبع سنين . 
وقال أبو عبيد : ليس لأقصاه وقت [ ۸۹/۲/ب ] يوقف عليه . 
م -۳۲۷١‏ وأجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار من أهل المدينة 
والكوفة وسائر علماء الأمصار من أصحاب الحديث , وأهل الرأي 
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على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد 
نكاحها » أن الولد لا يلحق به » وإن جاءت به لستة أشهر من يوم 
عقد نكاحها , فالولد له . ا 


۷. باب النفقة على المطلقة ثلاث تدعي الحمل 


م07" واختلفوا في المرأة المطلقة ثلاثاً تدعي أا حامل . 
فقالت طائفة : إذا ظهر الحمل أنفق عليها حتى تضع حملها › هذا 
قول الزهري , وقتادة » وحماد بن أبي سسليمان , وابسن أبي ليلسى › 
والأوزاعي , ومالك . 
وقال الشافعي : فيها قولان . 
أحدهما : كقول هؤلاء . 
والقول الثاني : أا إذا ولدت قضى ها نفقة الحمل كله  .‏ 
قال أبو بكر : وإن اختلفت هي والزوج في الحمسل › أرسل 
الحاكم إليها نسوة أربع ينظرن إليها , فإن أفلن “ أا حامل أنفق 
م ۳۲۷۲- فإن أنفق عليها وهو يحسب أن يما حملا ثم لم تكن كذلك› 
فقد اختلف فيه » فكان الزهري , ويجى الأنصاري يقولان : لا رجوع 
له عليها . 
وقال ربيعة » ومالك › وأبو عبيد : النفقة دين عليها . 
قال أبو بكر : وبه نقول . إغا أعطيت ذلك على أا تستحقه › 
فإذا علم غير ذلك , وجب رد ما أخذت » إذ هي غير مستحقة . 


)١(‏ أفلن : أي إذا استقر الحمل في الرحم . قال الليث : إذا استقر اللقاح في قرار الرحم قيل : قد 
أفل . لسان العرب ۱۹-۱۸/۱۳ . 
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۸ باب نفقة المختلعة الحامل 


م ۳۲۷۴ - واختلفوا في نفقة المختلعة الحامل , فكان ابن المسيب »› والشعي › 
وأبو العالية » وطساووس , والقاسم بن محمد . والزهري › 
وعمرو بن دينار » وخلاس بن عمرو , واد بن أبي سليمان » وعمرو 
بن شعيب » ومالك , والشافعي » وأبو عبيد يقولون : ها النفقة . 
وحكي عن الحسن » وعطاء , أفهما قالا : لا نفقة ها . 


4 باب نفقة المختلعة التي ليست بحامل 


م ٤‏ ۳۲۷ - واختلفوا في وجوب النفقة والسكنى للمختلعة » فكان الشعي » وأبو 

العالية » والدخعي . وأصحاب الرأي يقولون : للمختلعة السسكن 
والنفقة ما دامت [ 50/7 /ألف ] في العدة . 

وقال أبو ثور : لا سكن ها ولا نفقة . 

وكان الشعبي , والزهري › وقتادة يقولون : لا نفقة ها . 

وفيه قول ثالث : وهو أن ها السكنى ولا نفقة ها » هذا مسذهب 
مالك » والشافعي › وأبي عبيد . 

وفيه قول رابع : وهو أن لا نفقة ها » إلا أن تشترط ذلك على 
زوجها » روي هذا القول عن الحسن البصري › وماد بن أبي 
سليمان . 
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٠‏ باب النفقة لأم الولد الحامل يموت عنها المولي 


م ۳۲۷١‏ - كان الحسن البصري يقول : في أم الولد إذا مات عنها سيدها وهي 
حامل » إن ولدته حياً فنفقتها من نصيبه . وإن ولدته ميعاً فمن 
جميع المال . 
وكان عبد الملك بن يعلى لا يرى ها نفقة » وهو قول أصحاب 
الرأي » كما ذكر أبو عبيد » وهذا قول مالك » والشافعي . 
وقال أبو عبيد : ها النفقة من جميع المال . 


١‏ باب النفقة للملاعنة 


م 7177"- واختلفوا في فيما يجب على للملاعنة من النفقة والسكنى . فقال 
أبو ثور : لا نفقة لها ولا سكنى » وبه قال أحمد , وأبو عبيد . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
3 5 لحديث ابن عباس بأن رسول الله كله قضى أن لا بين الما 
ولا قوت 2" . 
وقال الزهري , ومالك , والشافعي : ها السكنى ولا نفقة ها . 
وفيه قول ثالث : وهو أن ها السكنى والنفقة هذا قول حماد بن أبي 
سليمان » وسفيان الثوري , وأصحاب الرأي كذلك قالوا , إذا لاعنها 


بغير ولد . 


(9) أخرجه "د" في الطلاق في حديث طويل من قصة هلال بن أمية وففه هذا اللفظ 1۸۸/۲ 


رقم 9 . 
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١١‏ باب جماع أبواب العدد في الطلاق والوفاة 


قال الله جل ذكره: ظط وأولات الا حمال أجلهن أن سضعن 
حملهن 4 الآية 9" , 
م ۳۷۷- وأجمع أهل العلم على أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج 
رجعتها . أو لا يملك , حرة كانت أو أمة , أو مدبرة » أو مكاتبة , أن 
م 87107- واختلفوا في أجل الحامل المتوى عنها » فقال أكثر أهل العلم : أجلها 
أن تضع حملها » ولو وضعت بعد وفاة زوجها بيوم أو ساعة. هذا 
قول عمر بن الخطاب , وابن مسعود , وابن عمر , وأبي هريرة › وابن 
المسيب , [ ۲/١۹/ب‏ ] والزهري . وقتادة., ومالك › وسفيان 
الغوري › والحارث العكلي , والأوزاعي , والشافعي › وأبي ثور . وأبي 
عبيد » وأصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : وبه نقول » لظاهر الآية . 
(ح )١١١١‏ ولإذن السبي ويد السبيعة في النكاح . وإنهاولدت بعد 
وفاة زوجها بليال ‏ . 
وفيه قول ثان : وهو أن انقضاء عدا آخر الأجلين » روي ذلك 
عن علي » وابن عباس . : 
وكرهت طائفة للنفساء أن تنكح ما دامت في الدم » كره ذلك 
الحسن البصري , والشعبي › وحماد . 


. ٤ : سورة الطلاق‎ )١( 
. ٥۳۱۸ أخرجه "خ" في الطلاق من حديث أم سلمة أم المؤمنين 9 رقم‎ )۲( 
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وأباح سائر أهل العلم النكاح وهي في دمها . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 


١‏ باب وقت انقضاء عدة من في بطنها ولدان 


م ۳۲۷۹- اختلف أهل العلم في الحامل المطلقة التي في بطنها ولدان › فروينا عن 
علي بن أبي طالب » وابن عباس » أفهما قالا : تنقضي عدقا بالولد 
الأخير » وبه قال ابن المسيب » وعطاء » والشعبي » وسليمان بن 
يسار , والزهري , وربيعة » ومالك › والشافعي › وسفيان اللسوري › 
وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 

وقال عكرمة › وأبو قلابة : إذا وضعت الأول فقد حلت . 
قال أبو بكر : بالقول الأول أقول » ولا يكون النفاس إلا مسن 
آخر الأولاد . 

م -۲۲۸٠١‏ فإن طلقها طلقة يملك رجعتها وخرج بعض الولد › فله أن يرجعها 
حين يبرز الولد , لأنها في هذه الحال غير واضعة جلها › وهذا مذهب 
الشافعي » وأحمد , وإسحاق . 


14" باب انقضاء العدة بالسقط تسقطه المرأة 


م ” أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي 
بالسقط تسقطه إذا علم أنه ولد . 
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وثمن حفظنا ذلك عنه الحسن › وابن سيرين » وشريح › والشعي › 
والدخعي › والرهري › ومالك 3 والثوري › والشافعي ( وأحجد 3 
وإسحاق . ش 


6 باب انقضاء عدة التي تطلق عند كل حيصة تطليقة 


م 87- واختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته مدخولاً يمافي كل 

قرء تطليقة . 

فقالت طائفة : عدا من الطلاق الأول » هذا [ 51/١‏ /ألف ] قول 
ابن المسيب » والحسن . وعطاء » والشعبي › وأبي قلابة » والنخعي › 
ومالك , والغوري , والشافعي » وأصحاب الرأي . 

وحكي عن خلاس بن عمرو أنه قال : تعتد من الطلاق الآخسر 
ثلاث حيض . 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 


1 باب الطلاق يكون بعده الرجعة ثم الطلاق 


قال الله جل ذكسره : ١‏ وإذا طلقتم العساء فبلغن أجلهن 
ذامسحكوهن بمعروف 4 إلى قوله : فإ فقد ظلم ننسه 4 الآية ”3 . 

روينا عن الحسن أنه قال : كان الرجل يطلق المرأة » ثم يراجعها , 
ثم يطلقها , ثم يراجعها , يضارها , فنهاهم الله عز وجل عن ذلك . 


. ۲۳١ : سورة البقرة‎ )١( 
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م 78*- واختلفوا فيما يجب على زوجة من فعل يما ذلك ضراراً » وغير 
ضرار » ومتى تنقضي عدقا إذا طلقهاثم راجعها ؟ فقال 
أكثرهم : عدمًا الطلاق الآحر » ومن حفظا ذلك عنه أببو قلابة › 
وحماد بن أبي سليمان . 

وقال الثوري : اجتمع الفقهاء عندنا على ذلك . هذا قول 
طاؤوس » والزهري » وعمرو بن دينار » ومالك , وابن جابر › 
وسعيد بن عبد العزيز , وأحمد , وإسحاق › وأبي ثور › وأبي عبيدء 
وأصحاب الرأي . 

وقال الشافعي : فيها قولان . 

أحدهما : نما تعتد من الطلاق الآخر . 

والثاني : أن العدة من الطلاق الأول › وبه قال المري " . 

وفيه قول ثان : وهو أنه إذا طلقها فاعتدت بعض عدقا , ثم 
راجعها في عدقا , فطلقها ولم يمسها › أن تعتد باقي عدهًا , هذا قول 
عطاء » ثم تلا : (( ثم طلقتموهن من قبل أن مسوهن ‏ الآية " . 

قال أبو بكر : وقد سمعت بعض من لا يعتد بقوله . 

والقول الأول أولى القولين . والله أعلم . 


١١‏ باب عدة المغيبة يأتيها وفاة زوجها أو طلاقه 
م -۳۲۸٤١‏ واختلفوا في المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه , فقالت طائفة : العدة 
في الطلاق والوفاة من يوم بموت أو يطلق › هذا قول ابن عمر › وابن 
)١(‏ هذا من الحاشية وكان في الأصل " الثوري " والصحيح ما أثبته . 


5) سورةالأحزاب : 48 . 
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مسعود » وابن عباس .وبه قال مسروق › وعطاء , وجابر »› 
وابن سيرين » وسعيد بن جبير » ومجاهد , وأبو قلابة. وعكرمة › 
وطاووس » وسليمان بن يسار › وإبراهيم النخعي › وأبو العالية › 

ظ ونافع » ومالك , والفوري › والشافعي › وأحمد › وإسحاق › 
وأبو عبيد » وأبو ثور , وأصحاب [ ؟/91/ب] الرأي . 

وفيه قول ٿان : وهو أن عليها من يوم يبلغها الخبر » روي هذا © 
القول عن علي بن أبي طالب . 

وبه قال الحسن , وقتادة » وعطاء الخراساني , ولاس بن عمرو . 

وفيه قول ثالث : وهو أن عدقا إن أقامت بينة فمن يوم مات أو 
طلق › وإن لم تقم بيئة فمن يوم يأتيها الخبر » هذا قول ابن المسيب › 
وعمر بن عبد العزيز , 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 


م -۳۲۸١‏ وقد أجمعوا على أنها لو كانت حاملاً لا تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه , 


فوضعت جلها , أن عدمًا منقضية . 
ولا فرق بين هذه . وبين المسألة المختلف فيها . 


۸ باب عدة التي رفعتها حيضها 


م ۳۲۸١‏ - واختلفوا في المرأة تطلق فتحيض حبضة أو حيصتين » ثم ترتفيع 


حلت » هذا قول عمر بن الخطاب » وروي ذلك عن الحسن , وبه 
قال مالك . 


في الأصل " روي ذلك هذا القول " . 
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والشافعي كذلك قال إذ هو بالعراق وقال : هذا قضاء عمر بين 
لمهاجرين والأنصار » لا ينكر منهم منكر علمناه . 

وقال بمصر : وعدة التي تحيض الحيض إن تباعد كأنها تحيض في كل 
سنة أو سنتين › فعدقا الحيض . 

وقالت طائفة : أقرؤها ما كانت حت تبلغ سن الموئسات من 
امخيض » هذا قول جابر بن زيد » والحسن » وعطاء , والشعبي › 
والزهري » وطاووس › والنخعي › وأبي الزناد »> وسفيان الفوري › 
والشافعي » وأبي عبيد » وحكاه عن أهل العراق . 

وقد روينا عن عكرمة قولاً ثالثاً : وهو أا إذا كانت تحيض حيضا 
مختلفاً فإنها ريبة » عدقا ثلاثة أشهر . 

وقد روينا عن ابن المسيب قولا رابع : وهو أنها إذا كانت تحسيض 
في الأشهر مرة › فعدقًا سنة . 


5 باب عدد اللواتي يعتددن بالشهور ثم تحيض في بعضها 


م ۳۲۸۷- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصبية › أو البالغ 
المطلقة التي لم تحض , إن حاضت قبل انقضاء الشهور الغلاثة بوم › 
أو أقل من يوم » أن عليها استئناف العدة بالحيض . ومن حفظنا 
ذلك عنه سعيد بن المسيب » والزهري » ومالك › وأهل المدينة › 
والشعبي » والنخعي » وسفيان الثوري › وأصحاب الرأي من أهل 
الكوفة » والحسن البصري › وقتادة ومن تبعهما [ 47/7 /ألف ] من 
أهل البصرة › ومجاهد , والشافعي » وأحمد , وإسحاق › وأبو عبيد . 
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قال أبو بكر : 
م ۳۲۸۸- وكذلك لو كانت من أهل الحيض . فحاضت حيضة » أو حيضتين › 


ثم صارت من الموئسات › استأنفت الشهور . 


٠‏ باب عدة المستحاضة التي يستمر بها الدم 


م "- اختلف أهل العلم في عدة المستحاضة , فقالت طائفة : تعتد بالإقراء , 

كذلك قال الحسن البصري , والزهري › والنخعي , والثوري . 

وقال عكرمة › وقتادة : عدقًا ثلاثة أشهر › وبه قال الشافعي . 

وفيه قول ثالث : وهو أن عدقما ستة » هذا قول ابن المسيب › 
ومالك . 

وفيه قول رابع : وهو أهها إن كانت أقرؤها مستقيمة › فاقراؤها , 
فإذا اختلط عليها فعدها ستة , هذا قول أحمد , وإسحاق . 

وفيه قول خامس : وهو أن عدقا الأقراء إذا كانت أيامها معلومة › 
فإن كانت أيامها مجهولة فعدتا ثلاثة أشهر › هذا قول أبي عبيد . 

قال أبو بكر : إن كانت عاملة بأقرائها » فعدقًا الأقراء لا شك 
فيه » وإن كانت غير عالمة بأيامها » وعلمة أا كانت تحيض في كل 
شهر حيضة , فعدًا تنقضي حين تمضي ثلاثة أشهر › وإن شكت في 
شيء من ذلك › تربصت حتى تستقين أن الأقراء الثلاث قد انقضت › 
نم تحل للأزواج . 


— "oV — 


"١‏ باب المطلقة النفساء 


م٠094"‏ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول : إن الأقراء 
الأطهار » ومن يقول ؛ إن الأقراء الحيض › أن المطلقة وهي نفساء لا 
تعتد بدم النفاس حتى تستأنف ثلاثة قروء , روي هذا القول عن زيد 
ابن ثابت , والحسن , وعطاء , وسليمان بن يسار › والزهري . 
وبه قال أبو عبيد , وذكر أنه قول أهل الحجاز , والعراق جميعاً . 
قال : لأن النفاس ليس من القروء , ولا يلزمه اسمها . 


"١‏ باب المطلقة طلاقاً يملك الزوج الرجعة . يموت 
قبل انقضاء عدتها 


م ۳۲۹۱- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلسق زوجته 
طلاقاً بملك رجعتها , ثم توني قبل انقضاء العدة › أن عليها عسدة 
الوفاء وترثه . ا 
م 749"- واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثاً في المرض . 
فقالت طائفة : تعتد عدة الطلاق , هذا فول مالك › والشافعي › 
ويعقوب , [ ۹۲/۲/ب ] وأبي عبد › وأبي ثور . 
قال أو بكر : وبه نقول , لأن الله جعسل عسدة المطلفات 
الأقراء وأقل [ ما ] أجمعوا على أن المطلقة بدلاث 27 لو ماتت لم 
برئها المطلق › وذلك لأنها غير زوجة ؛ وإذا كانت غير زوجة له, 
فهر غير زوج ها . 


(1) في الأصل " وأقل أجمعوا على أن المطلقة ثلاث " . 


- ۳/A = 


وفيه قول ثان : وهو أا تعتد بأقصى العدتين › إن كان أربعة أشهر 
وعشرة أكثر من ثلاث حيض » أتهمت أربعة أشهر وعشرا ء وإن 
كانت ثلاث حيض أكنثر › اعتدت ثلاث حيض › هذا قول سفيان 


الثوري . 
وقال النعمان » ومحمد : عليها أربعة أشهرا وعشراً » تستكمل في 
ذلك ثلاث حيض . 


۴ باب وقوف الرجل عن زوجته أن يطأها لوت 
ولدها من غيره 


م 9” روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في رجل يتزوج المرأة » لها ولد 
من غيره » فيموت بعضهم › يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة . 

وروي معنى ذلك عن عمر بن الخطاب , والمصعب بسن جثامة , 

والحسن , والحسين بن علي » والحسن البصري › والنخعي › 


وعمارة بن عمير » وأحمد 3 وإسحاق 3 وأبي عبيد 1 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
4' باب العشر التي في الوفاة مع الأربعة الأشهر 
قال الله جل ثناؤه : ض والذي بتوفون ميسكم وبذمرون أمرواجاً 


ريصن بأنفسهن أربعة أشهس وعشراً © الآية ‏ . 


(1) سورة البقرة : 774 . 
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م ٤‏ ۳۲۹- واختلف أهل العلم في العشر , فقال مالك : هو على الليل والنهار › 
وبه قال الشافعي » وأبو عبيد » وحكاه عن أهل العراق . 
وقال الأوزاعي : هو على الليل . 
قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 


٠‏ باب عدة المختلعة 


م ١‏ ۳۲۹- اختلف أهل العلم في عدة المختلعة , فقال عثمان بن عفان , وابن 
عمر : عدا حيضة , وبه قال أبان بن عغمان » وإسحاق بن راهويه . 
وفيه قول ثان : وهو أن عدقّا عدة المطلقة › روينا هذا القول عن 
علي بن أبي طالب . 
وبه قال ابن المسيب › وسليمان بن يسار , والحسن » والشعي › 
وسالم بن عبد الله » وأبو سلمة بن عبد الرحمن › والدخعي » وعروة بن 
الزبير » وعمر بن عبد العزيز » والزهري , وقتادة » وخلاس بن 
عمرو » وأبو عياض » ومالك » والليث بن سعد › والأوزاعي › 
والثوري » والشافعي » وأحمد , وإسحاق › وأبو عبيد . 
أ قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول . 
(ح 115) لحديث رويناه عن البي وه [ 18/٠‏ /ألف ] أن امرأة ثابت بن قيس 
اختلعت منه » فجعلت الي ي عدا حيضة ‏ . 


ولقول عثمان بن عفان » وابن عمر »› ولا يغبت حديث علي . 


. أخرجه "خ" في الطلاق من حديث ابن عباس 948/9" رقم /81؟‎ )١( 
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5" باب عدة الملاعية 


م 5- كان ابن عباس يقول : عدة الملاعنة تسعة أشهر . 
وقال سائر أهل العلم : عدا عدة المطلقة . هذا قول مالك › 
والثوري › والشافعي , وأبي عبيد » وأصحاب الرأي . 
وروي ذلك عن ابن المسيب › والنخعي . 


۷- باب عدة الذمية 


م ۳۲۹۷- أجمع كل من أحفظ قوله من علماء الأمصار على أن عدة الذمية 
الحرة تكون تحت المسلم » عدة الحرة المسلمة . وكذلك قال 
مالك » والئوري › والشافعي › وأبو ثور , وأبو عبيد» وأصحاب 
الرأي ومن تبعهم . 


4" باب عدة أم الولد في وفاة السيد عنها 


م ۳۲۹۸ - واختلفوا في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها . 
فقالت طائفة : عدقا أربعة أشهر وعشرا » هذا قول ابن المسيب › 
وابن عياض » والحسن › وابن سيرين » وسعيد بن جبير » ومجاهد , 
وخلاس بن عمرو , وعمر بن عبد العزيز » والزهري » ويزيد بن عبد 
الملك » والأوزاعي › وإسحاق . 


~۳ - 


(ح )١١1554‏ وروينا عن عمرو بن العاص أنه قال : " لا تلبسوا علينا سنة نبينا › 

عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراً "7" . 

وضعف أحمد بن حنبل » وأبو عبيد هذا الحديث . 

وفيه قول ثان : وهو أن عدقا ثلاث حيض › وروي هذا القول عن 
علي » وابن مسعود . 

وبه قال عطاء , وإبراهيم النخعي » والغوري › وأصحاب الرأي . 

وفيه قول ثالث : وهو أن عدقًا حيضة › هذا قول ابن عمر › 
والشعبي ‏ والحسن , ومكحول › وأبي قلابة . 

وبه قال مالك » والشافعي , وأحمد , وأبو عبيد » وأبو ثور . 

وفيه قول رابع : وهو أن عدقّا نصف عدة الحرة المتوفني عنها 
زوجها » روي هذا القول عن طاووس , وعطاء , وبه قال قتادة . 

قال أبو بكر : | 

م ۳۲۹۹- ففي قول مالك » والشافعي , وأحتمد ء وأبي عيد ‏ . وأبي 

ثور : عدهًا في العتق , والوفاة حيضة واحدة . 

وفي قول سفيان الثوري » وأصحاب الرأي : عدا ثلاث حيض في 
العتق › والوفاة . 

وجعل الأوزاعي عدقها في الوفاة : أربعة أشهر وعشراً > وف العتق 
ثلاث حيض . 

قال أبو بكر : بقول ابن عمر أقول , لأنه الأقل نما قيل » وليس 
فيه سنة تتبع , ولا إجماع يعتمد عليه . 


(1) أخرجه"د" ۷۳۱/۲ رقم ۲۳۰۸ ۰ و'ج"١/“"لا5‏ رقم ۲٠۸۳‏ كلاثصافي الطلاق 
من حديثه . 


)۲( في الأصل " أي عبيدة 1 
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۹ باب مسائل 


م.٠6*"-‏ واختلفوا في الرجل ينكح أمة » قد يصيبها [ ۹۳/۲/ب ] سيدهاء 

فقال عطاء » وقتادة : عدقًا حيضتان . 
وقال الزهري › والثوري › والشافعي : عدها حيضة . 
ولفظ الشافعي : أن تستبرئ بحيضة . 
وقال أصحاب الرأي لا عدة عليها . 

م ۳۳۰۱- وكان الشافعي يقول : إذا زوج الرجل أم ولده من رجل فمات 
السيد وهي عند زوجها › فلا عدة عليها ولا استبراء » وهذا قول 
سفيان الثوري , وأبي ثور . 
ولا أحفظ عن غيرهما خلاف هذا القول . 

م ۳۳١۲‏ - واختلفوا في السيد , والزوج بموتان , يعلم أن أحدهما مات قبل 
الآخر » بيوم أو شهرين , أو حمس ليال » أو أكثر » ولا يعلم أيهما 
مات قبل , فكان الشافعي يقول : تعتد من يوم مات الآخر مهما 
أربعة أشهر وعشراً تأي فيها بحيضة . 

وقال الثوري : إذا لم يدر أيهما مات قبل › فإنما تعتد بأربعة أشهر 
وعشراً , آخر الأجلين . 

وكذلك قال أصحاب الرأي إذا علم أن بين موقما يوماً » وكذلك 
لو كان بين موقهما ”2 شهران » أو شهور ء أو أربعة أيام . 
فإن كان بين موقهما شهران وحنمسة أيام » أو أكثر » فإهها تعتد أربعة 
أشهر وعشرا فيها ثلاث حيض » هذا قول يعقوب , ومحمد . 

وقال النعمان : عليها أربعة أشهر وعشرا » لا حيض فيها . 


. " في الأصل " موقا‎ )١( 


= ا 


وقال أبو ثور : حكمها حكم الإماء » وعليها شهران وحمسة أيام › 
ولا أنقلها إلا حكم الحرائر إلا يإحاطة أن الزوج قد مات قبل المولى › 


وانقضت عدقا . 
١‏ باب عدد الإماء من الطلاق ووفاة الروج 


م م م#"#- واختلف أهل العلم في عدة الأمة التي تحيض من الطلاق . 
فقالت طائفة : ععلدهًا حيضتان . روي هذاالقول عن 
عمر بن الخطاب » وابن عمر . 
وبه قال سعيد بن المسيب » والحسن البصري › وعطاء بن أبي 
رباح » وعطاء بن عتبة , وسالم بن عبد الله » والقاسم بن محمدء 
والزهري › وقتادة » وزيد بن أسلم , ومالك بن أنس , والفوري › 
والشافعي » وأحمد . وإسحاق , وأبو ثور › وأصحاب الرأي . 
وقد روينا عن ابن سيرين أنه قال : ما أرى عدة الأمة إلا كعدة 
الحرة » إلا أن تكون مضت في ذلك سّئة » فإن السنة أحق أن تتبع . 
م ١ ٤‏ 7”"- واختلفوا في عدة الأمة الصغيرة التي لم تبلغ الحيض › والكبيرة الموئسة 
من ايض . 
فقالت طائفة : عدا شهر ونصف , روينا عن عمر بن الخطاب أنه 
قال : شهرين » أو شهرا ونصفا » وعن ابن عمر [ ؟/44/ألف ] أنه 
قال : شهر ونصف . 
وبه قال الحسن » والشعي » وسالم بن عبد الله » وعطاء » وابسن 
المسيب » والثوري » والشافعي , وأبو ثور › وأصحاب الرأي . 
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وفيه قول ثان : وهو أن عدقا شهران لكل حيضة شهر › هذا قول 
عطاء , والزهري , وأحمد . وإسحاق . 
وفيه قول ثالث : وهو أن عدقا ثلاثة أشهر . وهكذا قال الحسن , 
ومجاهد » وعمر بن عبد العزيز » والنخعسي » ويحيى الأنصاري › 
وربيعة » ومالك . 
م 6" وأجمع أهل العلم على أن عدة الأمةالحامل إذا طلقت . أن 
م -۳۳٠١‏ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عد الأمة التي ليست 
بحامل من وفاة الزوج » شهران وس ليال . 
إلا ما ذكرناه عن ابن سيرين » وإلا في قول من رأى أن الليالي 
بأيامها » فمن قال : إن عدا شهران وس ليال » سعيد بن المسيب » 
وعطاء , وسليمان بن يسار , والزهري › وقتادة . ومالك › 
والثوري › والشافعي . وأحم|د , وإسحاق . وأبو ثور . وأصحاب 
الراف. 


١‏ باب الأمة تطلق ثم تعتق قبل أن تنقضي عدتها 
قال أبو بكر : 


م ۳۷ واختلفوا في الأمة تطلق طلاقاً يملك الزوج رجعتها أو لا ملك ثم 
تعتق قبل انقضاء العدة . 


۳۵ - 


فقالت طائفة : إن كان طلاقاً بملك الزوج رجعتها » أكملت عدة 
حرة » وإن كان لا بملك رجعتها , فعدقا عدة الأمة هذا قول الحسن › 
والشعبي › والنخعي › والضحاك . 

وقال النخعي : إذا مات عنها زوجها ثم اعتقت » تقضي على عدة 
الأمة وقال الغوري في الطلاق كما قال الحسن , وفي الوفاة كما قال 
النخعي » وكذلك قال أحمد , وإسحاق » وأصحاب الرأي : 

وفيه قول ثان : وهو أنها تقضي في عدة الأمة , كان المطلق يملك 
الرجعة أو لا يملكها » هذا قول مالك , وبه قال أبو ثور . 

وبه كان يقول الشافعي إذ هو بالعراق . 

ثم قال بمصر : إن كان الطلاق يملك فيه الرجعة فإِها تكمل عدة 
حرة » وإن كان لا بملك الرجعة ففيها قولان . 

أحدهما : أن تبنى على العدة الأولى . 

والثاي : أا تكمل عدة حرة . 

وفيه قول ثالث : وهو أن عدقا عدة حرة » هذا قول عطاء› 
والزهري › وقتادة . 

قال أبو بكر : وسواء كان المطلق حراً أو مملوكاً في قول مالك 
والشافعي . 


مم." وقد اختلفوا في الحر يطلق المملوكة , والمملوك يطلق الحرة . 


فقالت طائفة : [ ؟/54/ب ] الطلاق بالرجال › والعدة بالنساء , 
هذا قول زيد بن ثابت › وابن عباس › وابن المسيب › وعطاء, 
ومالك , والشافعي , وأحمد , وإسحاق ٠‏ وأبي ثور . 

وفيه قول ثان : وهو أن الطلاق والعدة بالدساء » روي هذا القول 
عن علي » وابن مسعود . 


014 حدم 


وبه قال الحسن , وابن سيرين » وعكرمة . 

وقال عبيدة السلماي في حر طلق امرأته أمة تطليقتين › 
ثم اشتراها . 

: قال : لا يبكحها حتى تنكح زوجا غيره » وبه قال مسروق » 

والزهري , والحكم , وماد › والفوري › والنعمان . 

وقد روي عن ابن عمر قولاً ثالنا : وهو أن الطلاق بامسا رق » 
وبه قال الأوزاعي . 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول » إن الطلاق بالرجال ؛ لأن 
الله عز وجل خاطبهم بالطلاق ‏ والعدة بالنساء لأن الله عرز وجل 
خاطبهن بالعدة . 

قال أبو بكر : وحكم المكاتبة » والمدبر » وأم الولد قبل أن 
تعتق فيما ذكرناه » حكم الأمة . 


عت 


- ۷ - 


8 كتاب الاحداد © 


١‏ باب الاحداد في العدة للمتوفى عنهن أزواجهن 


قال الله تبارك وتعالى : د والذين وفون مڪ م وبذمرون أمرواجاً 


ربصن بأنفسهن أمربعة أشهس وعشرة 4 الآية '" . 
فنبتت العدة على المتوفى عنها بظاهر كتاب الله عز وجل › 
ووجب الاحداد عليها . 
2 6 بخبر رسول الله يه لما قال " : لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله › 
أو تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث › إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشرا "27 . 
فوجب القول بالكتاب والسنة , لأن الله فرض على الناس إتباع 
رسوله في غير آية من كتابه . 
قال أبو بكر : 
م 9.”- وهذا قول كل من لقيناه » وبلغناه من أهل العلم › إلا الحسسن 
البصري » فإنه انفرد عن الناس »› فكان لا يرى الاحداد . 
قال أبو بكر : والسنة مستغنى يما عن كل قول . 
م٠"‏ واختلفوا في إحداد الذمية . 
فكان مالك , والشافعي وأبو ثور يقولون : على الذمية الاحداد . 


)0 سقط من الأصل وأثبته من الأوسط ٠١5/8‏ 7/إب . 
)( سورة البقرة : ۲٣١٤‏ . 
(۳) أخرجه "خ" في الطلاق ٤۹۳/۹٩‏ رقم ٥٠٤١‏ . 


ا 


وقال أصحاب الرأي : ليس ذلك عليها . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
وذلك أن في قول السني بإ : " لا يمحل لامرأة تؤمن بالله 
ورسوله أن تحد  "‏ دليل على أن ذلك ليس على من يخاطب به مسن 
م -۳۳١١‏ واختلفوا في وجوب ذلك على الصغيرة المتوفى عنها › فقال مالك › 
والشافعي . وأحمد , وأبو عبيد » وأبو ثور : عليها من ذلك 
[ 5/1 5 /ألف ] ما على البالغ . 
وقال أصحاب الرأي : ليس ذلك على الصغيرة . 
قال أبو بكر : 
م 7-” وأما الأمة المروجة 7 فهي داخلة في جملة الأزواج . وفي عمسوم 
الأخبار » وهو قول مالك , والشافعي , وأبي ثور » وأصحاب الرأي › 
إلا الحسن البصري . 
م ولا أعلمهم يختلفون في أن لا إحداد”" على أم الولد إذا 
مات سيدها . 


قال أبو بكر : وبه أقول . وذلك لأا ليست بزوجة . 
۲ باب ما تجتنبه المرأة فى احدادها على الزوج 


(ح )١1١55‏ جاء الحديث عن البي ي أنه قال : المنوفي عنها لا تلبس 


." في الأصل " الآية الزوجة‎ )١( 
. في الأصل " أن الاحداد "وهو خطأ‎ )۲( 


- ۳4 - 


المعصفر من الثياب , ولا الملمشقة 7 ولا الحلي › ولا تخعضب › 
ولا د تكتحل 7" . 
بعض ما ذكرناه » وأجعوا على منعها من بعض ذلك إلا ما ذكر 
م ۳۳١ ٤‏ - فمما أعلمهم أن تمنع منه الثياب المصبغة والمعصفرة › إلا مسا صبغ 
بالسواد » منع ذلك عائشة » وابن عمرء والزهري › ومالك › 
والفوري » والشافعي , وأجح#د. وإسحاق.ء وأبوثورء 
وروي ذلك عن أم سلمة › وأم عطية . 
ورخص في لبس السواد عروة بن الزبير » ومالك › والشافعي . 


۴ باب لباس المرأة الحلي في الاحداد 


قال أبو بكر : 
م -۳۳٠١‏ روينا عن ابن عمر , وعائشة › وأم سلمة , وابن المسيب أفهم نهوا 
الحادة عن لبس الحلي كله . 


وبه قال مالك » وأصحاب الرأي › وأبو ثور . 


6 المشقة : بضم الميم الأولى وفتح الشين المعجمة المشددة , أي المصبوغة بالمشق بكسر اليم وهو 
الطين الأحمر الذي يسمى مفردة » وكذا في النهاية نضا 

(۲) أخرجه "د" ۷۲۷/۲ رقم ۲۳۰٤‏ . و"ن" ۲۰۳/٦۹‏ رقم ۳٥۳١‏ كلاثما في الطلاق من حديث 
أم سلمة أم المؤمنين يمذا اللفظ . وذكره التبريزي في المشكاة » وسكت عنه الألبان ۹۹٦/۲‏ 
رقم ۳۳۳۶ . 


لاس 


وقد كان عطاء لا يكره الفضة إذا كان عليها حين مات , وإن لم 
يكن عليها ذلك » لم تبتد لبسه . 

وكره ها الخطاب بن المسيب › وعروة بن الزبير . 

وروينا عن ابن عمر ء وأم سلمة . 


> باب النهي عن الكحل في الاحداد © 


م -۳۳١١‏ فى ابن عمر عن الكحل في الاحداد , إذا أرادت به للزينة , إلا أن 

تشتكي عينيها » وروينا النهي فيه عن عائشة , وأم سلمة , 
وأم عطية » وابن المسيب . وعروة . 

وبه قال مالك » والثوري . والشافعي , وأجمد › وإسحاق › 
وأبو ثور . 

غير أن الشافعي كره منه ما كان لزينة . 

ورخص في الكحل ها عند [48/5/ب] الضرورة : عطاء, 
والنخعي , ومالك » وأصحاب الرأي . 


۵ باب الوقوف عن استعمال الطيب للمرأة 
في عدتها من وفاة الزوج 


م 711- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , إلا ما رويناه عن الحسن على 
أن المرأة منوعة في الاحداد من الطيب › والزينة . 


)01 في الأصل " النهي عن الكحل عن الاحداد 0 


- ۷۱ - 


وكان ابن عباس » وابن عمر › وعائشة , وعطاء , وجماعات أهل 
العلم يكرهون ذلك وينهون عنه . 
م ۳۳۹۸- فأما الإدهان فإن عطاء . ومالكاً . والشافعي » وأص حاب الرأي 
منعوها من الإدهان للتي تنتن بالأفواه للطيبة . 
ورخص الزهري في الدهن الذي فيه الريحان . 
وكره ذلك مالك . 
ورخص مالك في الإدهان بالشبرق ‏ , والزيت . 
وكره الشافعي ذلك في الرأس . 
م ۳۳۹۹- ورخص عطاء أن تمتشط بالحنا » والكتم ‏ . 
وخالفه مالك فقال : لا تمدشط مما › وقال مالك :لا قعفشط 
مما » وقال مالك : لا متشط إلا بالسدر . 
ورخص ها كل من نحفظ عنه قوله من أهل العلم لبس البياض . 


۵ باب الاحداد في الطلاق المبنوت 


م ١‏ ۳۳۲- واختلفوا في الاحداد على المطلقة ثلاثاً . 
فقالت طائفة : هي والمتوفي عنها في الاحداد سواء » هذا قول ابن 
المسيب » وأبي عبيد » وأبي ثور › وأصحاب الرأي . 
ورخص فيه عطاء بن أبي رباح » وربيعة » ومالك . 
وقال الشافعي » أحب أن تفعل › ولا يبين لي أن أوجبه . 


)١(‏ الشبرق : بكسر السين والراء نبات ينبت في نجد وقامه له ثمرة تؤكل وزهرة حمراء . كذا 
في اللسان 8/11" . 

(9) الكتم : بفتحتين نبات يخلط مع الوسمة للخضاب الأسود , وقال الأزهري : نبت فيه “مرة › 
كذا في اللسان © 4١1/١‏ , وراجع النهاية ٠١١/٤‏ . 


الام 


(ح )1١37‏ في قول الي يد : لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر › إن تحد 
على ميت فوق ثلاث » إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً (" . 
دليل على أن المطلقة ثلاثاً , والمطلق حي , لا حداد عليها . 


۷ باب ما تتقيه المطلقة طلاقاً يملك الزوج فيه الرجعة 


م - كان الحسن البصري , وإبراهيم النخعي » وسفيان الشسوري › 
وأحمد بن حنبل » وأصحاب الرأي لا يرون بأساً للذي يملك الزوج 
رجعتها » أن تزين » وتشرف . 
وذكر أبو ثور عن الشافعي أنه قال : أحب إلي أن لا تزين › 
ولا تتعطر . 


جماع " المتعة للمطلقات المدخول بهن وغيرهن 


۸ باب المئعة المفروضة في [ 51/١‏ /ألف ] الكتاب وهي للمطلقة 
قبل الدخول من غير تسمية صداق © 


م 57”- واختلفوا فيمن تجب ها من النسساء المتعة . فكانابن عمر 
يقول : المتعة التي تجب للمطلقة التي لم يفرض لما صداقا › ولم 
)١(‏ تقدم الحديث راجع رقم ١١58‏ . 


(۲) في الأصل " باب " . 
(۳) هذا الباب وما بعد ذكر تحت " كتاب المتعة " في الأوسط 89/7 7/ألف . 


VY — 


وقال ابن عباس » ها المتاع » وبه قال الحسن , وعطاء » وجابر بن 
زيد » والنخعي » والشعبي › والزهري › والفوري › والشافعي › 
وأهمد › وإسحاق », وأبو عبيد » وأصحاب الرأي 1 


حجتهم في ذلك قوله : « ۷ جاح عليڪ م إن طلقم النساء مالم 


مسوهن » الآية © .' 

وفيه قول ثان : وهو أن لكل مطلقة متعة » غير أن بعض أهل العلم 
جعل معنى " لكل مطلقة متعة " على معن التقي › والاحسان › 
والتفضل » لا على الوجوب » وبعضهم جعله على الوجوب . 

فممن روينا عنه أنه قال : لكل مطلقة متعة » علي بن أبي طالب › 
والحسن البصري › وسعيد بن جبير » وأبو قلابة. والزهري › 
وقتادة » والضحاك بن مزاحم . 

وممن قال : إن ذلك على الاحسان » لا على الإيجاب » أبو عبيد . 
واحتج بشيء روي عن شريح › وسعيد بن جبير . 

وقال أبو ثور : لكل مطلقة متعة على ظاهر قوله : #8 وللمطلقات 
متاعبالمعروف حقاً على المتقين 4 الآية ”© مدخولاً ما أو غير 
مدخول با . 

وفيّه فول الث + وهو أنه لكل مطلقفة واخدة» أو اتففين : 

أو ثلاثاً متعة » إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها . وقد 
فرض ها » فحسبها فريضتها » وإن لم يكن فرض ها › فليس لها إلا 
المتعة » كذلك قال ابن عمر , والشعبي , وعطاء › والنخعي . 


. 7*5 : سورة البقرة‎ )١( 
. ۲٤١ : سورة البقرة‎ )۲( 


PVE — 


وقال أبو عبيد كذلك على معنى التقوى , والاحسان . 

وفيه قول رابع : وهو أن المتعة غير واجبة في شيء من الأحوال 
وجوب فرض » هذا قول مالك » وابن أبي سلمة › ولا يلزم السلطان 
ذلك . 

واحتج قائله بقول الله عز وجل : ل حمًا على الحسنين » الآية » 
وكما قال في تلك ل حقاعلى المتقين ) الآية ( . 


4 باب مبلغ المتعة الواجبة للمطلقة التي لم يدخل بها 
ولم يفرص لها 


م ۳۳۲۴۳- واختلفوا في مبلغ المتعة » فروينا عن ابن عمر أنه قال : أديئ ما أراه 

يجزي من المتعة , ثلاثون درهماً أو شبهها [ 5/١‏ /ب ] . 

وفيه قول ثان : روي عن ابن حجيرة أنه كان يقضي على صاحب 
الديوان ثلاثة دنائير في متعة النساء . 

وفيه قول ثالث : كان ابن عباس يقول : أرفع المتعة الخادمء ثم 
دون ذلك الكسوة , ثم دون ذلك النفقة » وروي ذلك عن الزهري . 
وفيه قول رابع : روي عن عطاء أنه قال : من أوسط المتعة » الدرع › 
والخمار والملحفة 7" . 


. ۲۳١ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ۲٤١‏ . 

(۳) الملحفة : بكسر الميم اللباس الذي فوق سائر الاس من وثار البر : ونحوه. 
اللسان ۲٠٠١/٠١۱‏ . 


- ولام - 


وقال الشعبي › وأبو بجلز : أربعة أثواب , درع » وهار › 
وجلباب › وملحفة . 

وقال قتادة : جلباب . ودرع › وهار . 

وقال أصحاب الرأي : أدناه در ع » وحمار » وملحفة . 

وفيه قول خامس : روينا عن الحسن أنه قال : منهم من بمتيع 
بالخادم » والنفقة » ومن كان دون ذلك » متع بالنفقة والكسوة › ومن 
كان دون ذلك متع بملحفة . وردع » وجلباب , ومن كان دون ذلك 
متع بشوب واحد . 

وفيه قول سادس : قاله ماد بن أبي سليمان » قال : إذا طلقها 
وم يدخل بما ولم يفرض ها , جبر على نصف صداق مثلها . 

وفيه قول سابع : وهو أن أوضعه ثوب › وأرفعه الخادم 2 وروي 
ذلك عن ابن المسيب . 

وفيه قول امن : وهو أن لا حد له يوقف عليه ويؤقت › هذا قول 
عطاء » ومالك » والثوري › والأوزاعي › وأبي عبيد . 

واحتجوا بقول الله عز وجل : ل على الموسع قدمره وعلى الم › 
قدسره متاعاً ا مروف حا على الحسين 4 الآية © . 

وقد روي أن الحسن بن علي كرم الله وجهه مقع امرأتين له 
بعشرين ألف درهم › وزقاق 7 من عسل . 


. ۲۳١ : سورة البقرة‎ )١( 
الزقاق : بكسر الزاء جمع الزق السقاء : وكل وعاء اتخذ من الأهب لشراب ونحوه.‎ (Y) 
. ۸/١۲ اللسان‎ 


- ۳۷۹ - 


ومتع كل واحد من أنس بن مالك , والأسود بن يزيد بثلاثفائة 
درهم ”© ومتع شريح بخمس مائة درهم » ومتع عبد الرحم|ن بن عوف 
جارية سوداء . 

وروي عن ابن عمر أنه متع امرأته خادماً . 

وفعل ذلك عروة بن الزبير . 


٠‏ باب منعة المختلعة والملاعنة 


م 784*”- واختلفوا في متعة المختلعة ‏ والملاعنة ٠‏ فكان عطاء » والنخعي › 
والرهري يرون للمختلعة المتعة . 
وبه قال أحمد , وإسحاق . 
وقال أصحاب الرأي في الفرقة تكون من قبل الزوج بلعان 
أو غيره » للمرأة [ ؟/47/ألف ] المتعة . 
وفيه قول ثان : وهو أن لا متعة لما . هذا قول مالك . 
قال الزهري : لكل مطلقة متاع . 
م ۳۴۳۲٠١‏ وقال عطاء : لا متعة للأمة » ولا للحرة تكون تحت العبد . 
وقال مالك : على العبد المتعة للحرة › والأمة . 
م -” وقال مالك . والفوري : لليهودية › والنصرانية » والمملوركة 
المتع . وقال أحمد : لكل مطلقة معاع إذا لم يكن فرض ها 
ولا دخل ها . 


404 


. ۱٥٩/۰ كذاروى هما "شب"‎ )١( 


- VY - 


كتاب الرجعة 


قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر : 
قال الله جل ذكره : « وعولتهن أحق ردهن يذ ذلك »© ”" . 


م ۳۳۲۷- وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحر إذا طلسق 


زوجته الحرة » وكانت مدخولاً ما تطليقة › أو تطليقتين » أنه أحق 
برجعتها حتى تنقضي العدة . 

وقوله : $ أحق سردهن 2 ذلك # »العدة عند ججاعة 
أهل التفسير . 

وقالوا في قوله : لااتدمري لعل اللهيحدث بعد ذلك أمسرا ‏ ”" أنه 
الرجعة . 


ا باب الإشهاد على الرجعة 


قال الله جل ذكره : ۾ واشهدوا ذو ي عدل مڪ م 4 ° . 


م ۳۳۲۸- ولم يختلف أهل العلم على أن السنة في الرجعة أن تكون 


)1( 
)( 
)"( 
لبك 


بالاشهاد © . 


سورة البقرة : ۲۲۸ . 

سورة الطلاق : الآية الأولى . 

سورة الطلاق : ۲ . 

ذكره المؤلف بلفظ الإجماع في كتاب الإجماع ١75/‏ رقم 68١1©‏ . 


— VA — 


وفيما ذكرناه من كتاب الله عز وجل , مع إجماع أهل العلم عليه , 
كفاية عن ذكر ما روي عن الأوائل في هذا الباب . 
م ۳۴۲۹ - واختلفوا فيما يكون به الرجل مراجعا أزوجته المطلقة واحدة, 
أو اثنتين » فقالت طائفة : إذا جامعها فقد راجعها » هكذا قال ابن 
المسيب » والحسن » وابن سيرين » وعطاء » وطاووس » والزهري , 
والغوري : قالوا : ويشهد . 
وبه قال أصحاب الرأي , والأوزاعي » وابن أبي ليلى . 
وفيه قول ثان : وهو أن الجماع إنما يكون رجعة إذا أراد به 
الرجعة . هذا قول مالك . وإسحاق . 
م -”“*٠6‏ وقال الثوري , وأصحاب الرأي : إذا قبل » أو باشر » أو لمس فهو 
رجعة » قال أصحاب الرأي : إذا كإن ذلك بشهوة . 
۴ - وقال أصحاب الرأي : النظر إلى الفرج رجعة . 
ولي قول مالك بن أنس , والشافعي » وإسحاق » وأبي عبيد , وأبي 
ثور : لا يكون رجعة . 
م ۴۴۳١‏ وقال الشافعي , وأبو ثور : لا تكون رجعة حتى يتكلم بالرجعة . 
وقال جابر بن زيد , وأبو قلابة : إذا تكلم بالرجعة فهي رجعة . 
م 7”73- وأجمع أهل العلم على أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في [؟//910/ب] 
العدة » وإن كرهت المرأة ذلك 29 . 
م 7774- وكذلك أجمعوا على أن الرجعة تبت بغير مهر . ولا عوض ”© . 


)0 ذكره المؤلف في كتاب الإجماع | ٩‏ رقم 5١ه.‏ 
(۲) كتاب الإجماع /۱۲۷ رقم ۱۷ہ . 


- ۳۷۹ - 


لومم وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد إنتقضاء العدة : إن كنت 
راجعتك في العدة » وأنكرت المرأة » إن القول قوها مع يميهاء ولا 


سبيل له إليها . 
غير أن النعمان كان لا یری : بميناً في النكاح , ولا في الرجعة . 
وخالفه صاحباه فقالا كقول سائر أهل العلم . 


م م" وقال الشافعي » وأبو ثور » وأصحاب الرأي : إذا قال : إذا كان غدا 
فقد راجعتك , أن ذلك ليس برجعة . 
وإذا قال : قد كنت راجعتك أمس , وهي في العدة › فالقول قوله 
في قول الشافعي » وأصحاب الرأي . 
لللمضضضين إذا كانت الزوجة أمة فاختلف الوق اناري 7 ر ب 
الرجعة » وذلك بعد انقضاء العدة » وقال الزوج : قد كنت راجعتك 
في العدة » وأنكرت » فالقول قول الزوجة الأمة › وإن كذبما مولاها › 
وهذا قول الشافعي › وأبي ثور › والنعمان . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
وقال يعقوب , ومحمد : القول قول المولى . وهو أحق ها . 


" باب المدة التي تصدق فيها المرأة إذا ادعت انقضاء العدة 


۾ —FPTA‏ واختلفوا في الرجل يطلق زوجته › فتدعي انتقضاء العذلة › 
ويكذها الروج . 

فقالت طائفة : إذا ادعت أنما حاضت ثلاثة حيض في شهر › أو في 

جس وثلاثين ليلة » أو جاءت بينة من النساء العدول » من بطانه 

أهلها من يرضى صدقه وعدله › اما رأت ما يحرم عليها الصلاة مسن 


A. — 


الطمث › وتغتسل عند كل قروء » وتصلي › فقد انقضت عنقا : 
وهي غير كاذبة » هذا قول شريح . 

وقال له علي بن أبي طالب : " قالون " معناها بالرومية : أصبت › 
أو أحسدت "2 , 

وقال أحمد : إذا ادعت في شهر » سئلت البينة » كما قال علي , 
وإن كان أكثر من شهر » صدقت على حديث أ أن المرأة ائتمنست 
على زوجها . 

وفيه قول ثان : وهو أا تصدق في انقضاء عدقا في أكثر من اثنين 
وثلاثين يوماً » هذا قول الشافعي . 

وقال النعمان : لا تصدق في أقل من ستين يوماً . ٠‏ 

وفيه قول رابع : [ ۹۸/۲/ألف ] وهو أا لا تصدق في أقل من 
تسعة وثلاثين يوما » وهذا قول يعقوب , ومحمد . 

وفيه قول خامس : قال أبو ثور قال : أقل ما يكون في ذلك إذا 
طلقها في أول الطهر , سبعة وأربعون يوماً » وذلك أن أقل ”" الطهر 
خخسة عشر يومأ وأقل الحيض يوم . 

وفيه قول سادس : قال إسحاق , وأبو عبيد » وهو إن كانت لها 
أقراء معلومة › قبل أن تبتلي » حتى عرفها بذلك بطانة أهلها ممن 
يرضي دينهن وأمانتهن , فما تصدق على ذلك » فإن لم يكن كذلك › 
لم تصدق في أقل من ثلاثة أشهر . 


. ۲۲۷/١۷ ء واللسان‎ ٠٠١/٤ والنهاية‎ , ۲۲۲/۶١ كذا في الفائق‎ )١( 
. " في الأصل " الأقل الطهر‎ )۲( 
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م ۳۳۳۹- واختلفوا في الرجل يقول لامرأته المطلقة : قد راجعتك › فقالت مجيبة 
له : قد انقضت عدي » في وقت يمكن أن تنقضي فيه العدة » فكان 
الشافعي يقول : القول قول المرأة مع يمينها . 
وحكي أبو ثور عن النعمان أنه قال ذلك . 
وحكي عن يعقوب » ومحمد أن ذلك رجعة › والقول قول الروج . 
م .4 ”##- وقال كل من حفظت عنه من أهل العلم إذا قالت المرأة في عشر 
أيام : قد حضت ثلاثة حيض » وانقضت عدي , أنها لا تصدق › ولا 
يقبل منها , إلا أن تقول : قد اسقطت سقط قد استبان خلقه › وهذا 
على مذهب الشافعي › وأبي ثور › وأصحاب الاي 
وقال مالك كذلك . 


٣‏ باب انقضاء العدة بالأقراء من الحيص والطهر 


م ٤١‏ ۳۳- اختلف أهل العلم في الحر يطلق زوجته الحرة تطليقة , أو اثنتين حتى 
تبين منه » حتى لا يكون له رجعة » والوقت فيه , فقال عمر بن 
الخطاب » وعلي بن أبي طالب » وابن مسعود , وابين المسسيب › 
والثوري › وإسحاق › وأبو عبيد : هو أحق بما حتى تغفسل مسن 
الحيضة الثالثة . 
وروي ذلك عن أبي بكر الصديق » وعنمان بن عفان › وأبي 
موسى » وعبادة » وأبي الدرداء . 
وفيه قول ثان : وهو أنه أحق بها ما دامت في الدم » هذا قول 


طاووس » وسعيد بن جبير › والأوزاعي . 
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وفيه قول ثالث : وهو أن له الرجعة حتى يحضي وقت الصلاة التي 
أ طهرت في وقتها » هذا قول سفيان الثوري . 

وقد روينا عن ابن عباس قولاً رابعاً : وهو أا إذا حاضت المطلقة 
الثالئة » فقد برئت منه . 

وفيه قول خامس : وهو أن له الرجعة [ ۹۸/۲/ب ] وإن فرطت في 
الغسل عشرين سنة ما لم تغتسل » حكي هذا القول عن شريك . 

قال أبو بكر : وهذا كله على مذهب من يرى أن الأقراء مسن 
الحيض . 

وقالت طائفة سادسة : الاقراء الاطهار . ففي هذا القول له عليها 
الرجعة ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة . إذا كان طلقها وهي طاهر ء 
هذا قول مالك › والشافعي › وأبي ثور . 

ومن هذا مذهبه من الأوائل زيد بن ثابت » وابن عمر › وعائشة › 
والقاسم » وسالم » وأبان بن عثمان . 

ووقف أحمد عن الجواب فيه » وقال : كنت أقول بقول زيد» ثم 
إن أقيب الآن [ من أجل أن فيه عن علي » وعبد الله ] © . 


ئ مسائل من كتاب الرجعة 


م 547- واختلفوا في الرجل ينكح المرأة » ثم يطلقها ويقول :لم أطأهاء 
وتدعي أنه وطيها . 1 


)١( ٠‏ في الأصل "ثم انتهيت الآن " وهو خطأ والصواب ما أثبته » وكذا في مسائل أحمد بن حنبل لأبي 
داوود ۱۸٤/‏ وكذا في الأوسط ۰/۳٠۳/ب‏ . 
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فقالت طائفة : القول قوله مع بمينه » وعليه نصف المهر.ء ولا 
رجعة له عليها . وعليها العدة . هذا قول شريح . 
وقال الشافعي : عليها العدة , ولا رجعة عليها › وبه قال أبو ثور , 
وأصحاب الرأي . 
وقال مالك : لها الصداق كاملاً إذا قال : لم أطأها وقد دخل ها . 
م مع مم وإن دخل ها وقالت : لم يطأي , وقال : قد وطيتها › فالقول قوها مع 
بمينها » ولا رجعة له عليها ‏ هذا قول الشافعي . 
وقال أصحاب الرأي : إن كان خلى بما فالقول قول الزوج › فإن 
لم يكن دخل ها , فلا رجعة له عليها . 
وقال أبو ثور : كما قالوا » ويستحلف . 
م 4 #84- وإن كان الزوج مجبوباً » أو عنيناً فدخل بما » ثم طلقها فعلى كل 
منهما نصف الصداق في قول أبي ثور , ولا عدة عليها » ولا رجعة . 
وقال النعمان : إذا خلى يما أحدهما ولم يدخل , ثم طلق › فلا رجعة 
له وعليه في قول النعمان , ويعقوب , ومحمد : المهر , وعليها العدة › 
ما خلا الجبوب خاصة » وان عليها العدة » وعليه لا نصف المهر في 
قول أبي يوسف , ومحمد . 
وقال الشافعي : لا يكمل المهر إلا بالوطی . 
م ١‏ 84"- واختلفوا في الرجل يطلق زوجته قبل أن يدخل بما » فيظن أن له 
الرجعة فيراجع ويطأها » فقال عطاء » وجابر بن زيد › والزهري › 
والنخعي » وماد , وأبو عبيد » لها المهر ونصف المهر .. 
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وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان » وأهل العراق مسن 
أصحاب الرأي . 
وقال الشعبي » والحسن البصري › وجابر بن زيد » والزهري › 
وقتادة .. والحكم » وابن شبرمة . ومالك : للها صداق واحد . 
وقال عثمان البتي : ها نصف الصداق . 
وقال [ 31/٠‏ /ألف ] الأوزاعي : إن كان أعلمها طلاقها , ثم دخل 
بها » فرق بينهما وضربا مائة مائة » ولا صداق لما بعد الأول › وإن 
كان لم يعلمها طلاقه إياها حتى دخل ما فلها صداق ونصف . 
م - وكان مالك يقول : من طلق امرأته وهي حائض › أو نفساء » بر 
على الرجعة . 
(ح )١١18‏ لأن البي ي قال لعمر : مر عبد الله فليراجعها © . 
فأمره على الفرض . 
قال أبو بكر : وكذلك نقول . 
وني قول الشافعي : لا يجبر على ذلك . 
وقال الثوري : كان الرجل يؤمر بذلك . وقال أبو ثور : يؤمر 
بالرجعة . 
وقال أصحاب الرأي : ينبغي له أن يراجعها . إذا طلقها 
وهي حائض . 
م -۳۳٤١‏ وقال الشافعي : إذا مات الصبي الذي لا يجامع منله عن امرأته 
وهي حبلى » دخل با أو لم يدخل جا » فعليها أن تعتد أربعة أشهراً 
وعشراً . ا 


)0 تقدم الحديث راجع رقم ١١7‏ 10 . 
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وبه قال أحمد » وإسحاق » وأبو ثور › والنعمان , ومحمد . 

وقال النعمان : وإن كان الحبل في حياته فأجلها أن تضع حملها . 

وبه قال محمد » قال : استحسنا ذلك . 

تم كتاب الرجعة ‏ , وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله الطاهرين " . 


نينت 


ر في الأصل " الطلاق " ولعل الخطأ وقع من الناسخ من سبق القلم . 
0( في الأصل يأيَ بعد هذا " كتاب أحكام أمهات الأولاد " والصحيح أن موقعه بعد كتاب المككاتب » 
وكتاب المدبر » وقد جاء في نسخة الدار » وفي الأوسط هكذا صحيحا , فأثبته هناك . 


- ۴۸1 - 


٦‏ - كتاب الأآستبراء ش 


-١‏ باب النهي عن وطئ الحبالى من النساء 
ظ تيصب جور 


(ح )1١59‏ جاء E IE‏ ا قف اماه الي 
باب فسطاط . أو قال : خباء » فقال رسول الله عل : "لمل 
٠٠١/1 [‏ /ب] صاحب هذه يريد أن يلم يما » لقد ممت أن ألعنه 
لعنة تدخل معه في قبره » كيف يورثه وهو لا يحل له » كيف يسسترقه 
وهو لا يحل له ؟ " 7" . 

(ح )١170١‏ وروينا عن البي يللد أنه قال في غزوة خيبر : " من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره " ”" . 

م -۳۳٤۸‏ وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبو موسى الأشعري : لا 
تشاركوا المشركين في أولادهم . فإن الماء يزيد في الولد . 

قال أبو بكر : ومنع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار 
أن يط الرجل جاريته يملكها من السمبي » وهي حامسل » حتى 


)01 محج : حامل تقرب ولادقاء كذافي غريب الحديث لأبي عبيد ١م‏ وكاب 
الغريبين "٠٠ ١‏ ء والفائق 140/١‏ » " والمفني " أن أمره مشكل إن كان ولدولم 
يحل له استعباده , وإن كان ولد غيره لم يحل له توريئه . 

(؟) أخرجه "مي" في السير ١45/5‏ رقم ۲٤۸١‏ و"حم" 445/5 من حديث أبي الدرداء 
بهذا اللفظ . : 

(۳) أخرجه "ت" ۲/ ۳۹۹ رقم ١١4‏ و "د" 5١8/5‏ رقم 7968 و "حم" ۰۱۰۸/٤‏ 
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فى فقا غه بلك مالك ين أن :والشاففي م وة انحن 
حنبل » وإسحاق » وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 

ودل منع رسول الله يي للمالك أن يطأ جارية ملكها من السبي › 
على أن قول الله تعالى : « أوما ملكت أباتكم 4 الآية "2 
أريد به بعض ما ملكت اليمين في حال دون حال » لهي الني 4ل 
وطىء الخحبالى من النساء حتى يضعن حملهن . 


١‏ باب النهي عن وطىء غير ذوات الأحمال بلفظ عام 


(ح )١١71‏ روينا عن الببي وَل أنه قال يوم أوطاس : " لا تطأن حامل حتى 
تضعن لها , ولا غير حامل حتى تحيض حيضة "7" . 

م 4"- وممن قال أن الأمة تستبرأ بحيضة › ابن مسعود › وعبد الله بن عمر , 
وروينا ذلك عن علي . 

وبه قال عطاء بن أبي رباح » والحسن البصري › والشعبي › 

والنخعي » ومكحول , والزهري › ويحيى الأنصاري › ومالك › 
والثوري › والليث بن سعد » والأوزاعي , والشافعي , وأتمدء 
وإسحاق » وأبو ثور , وأصحاب الرأي › والمزي . 


وبه نقول . 
وفيه قول ثان : وهو أففا تستبرأ بيضتين › كذلك قال 
ابن المسيب . 


. " : سورة النساء‎ )١( 
. و "مي" / ۲ رقم‎ ۰ ۲٣٣۷ رقم‎ ٤ / أخرجه "د" في النكاح‎ () 
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وفيه قول ثالث : وهو أنها تستبرأ بعلاث حيض . هذا قول 
ابن سيرين . 
وقال مجاهد : التي لم تحض تستبرأ بثلاثة أشهر › وبه قال النخعي . 


۳ باب استبراد العذراء 


(ح )١1١77‏ روينا عن البي وَل أنه قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يأتين ثيباً من السبي حتى يستبرئها " 7" . 
م ۳۳١١‏ - واختلفوا في استبراء العذراء . 
ش فنبت عن ابن عمر أنه قال : إذا كانت الأمة [ ۲/١١٠/ألف‏ ] 
عذراء لم يستبرئها إن شاء . 
وفيه قول ثان : وهو أنها تستبرأ » هذا قول الحسن البصري › وابن 
سيرين » وعكرمة » وأبوب السختيابي . ومالك › والشوريء 
والشافعي , وأحمد › وإسحاق . 
وقال عطاء في العذراء التي حاضت : عدقًا إذا استبرئتها حيضة . 
وفيه قول ثالث : وهو إن كان اشتراها من امرأة » لا يستبرئها, 
وإن كان اشتراها من رجل › يستبرئها » هذا قول قتادة . 
قال أبو بكر : 
رح ۱۱۷۳) ثبت أن رسول الله ي مي عن وطىء الحبالى من السبايا حق 
يضعن حملهن ”" . 


. ۲٠١۸ أخرجه "د" في الطلاق من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري ۲/ 515 رقم‎ )١( 
. ١١1/١ تقدم الحديث راجع رقم‎ )۲( 


- ۳۸۹ - 


(ح 4 وجاء الحديث عله يي أنه قال : "ولا غير حامل حتى 
تحيض حيضة "7" . 
م ١ه""-‏ واختلفوا في المعنى الذي يستبراً له الأمة . 
فقالت طائفة : الاستبراء يجب لعيين : للتعبد , ولبراء الرحم مسن 
الحبل » وممن قال ما هذا معناه , الأوزاعي › والشافعي . 
وقال عطاء » والحسن البصري › والنخعي › وهشام بن 
حسان : إن اشتراها من امرأة فليستبرئها » وكذلك قال مالك › 
والليث بن سعد › وأحمد › وإسحاق . 
وقالت طائفة : إنغا الاستبراء لبرأة الرحم من الولد » فكل من ملك 
جارية يعلم أا لم توطأ بعدما حاضت في ملك سيدها إلى أن ملكهاء 
فلا استبراء عليه وفي في البي ي : " أن يستقي الرجل ماءه زرع 
غيره "7" »: دليل على أن النهي إغا وقع على الوطىء لعلة الحمل 
وكذلك في قوله : " ولا يأتين ثيباً من السبي حتى يستبرئها " " دليل 
على ذلك » لأنه لما نص على الثيب » لأنما قد وطيت › ولم يجعل على 
البكر استبراء » هذا قول طائفة من أهل الحديث . 


م 0ه "- وقال عكرمة › وإياس بن معاوية : وإذا اشترى جارية صغيرة لا تجامع 
مثلها > لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها : 
وقال ابن المسيب : إذا اشتراها من امرأة لم يستبرئها . 


. ١١1/١ تقدم الحديث راجع رقم‎ )١( 
. ۱۱۷۲ تقدم الحديث راجع رقم‎ )۳( 
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واحتج بعض من هذا مذهبه بأن الله عز وجل أبساح وطىء ما 
ملكت اليمين عاماً مطلقاً » ولا يجوز أن بمنع المالك من وطىء أمته إلا 
بحجة » ولا نعلم حجة تمنع من وطىء من يعلم أن لا حمل ها . 


٤‏ باب مسا لسسسسة 


م 6 - واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل » فلم يقبضها المشتري 
حتى تناقضا البيع بعد أن صح البيع , ثم استقاله البائع . 
فقال مالك , والشافعي : لا يطأها حتى يستبرئها [ ۲/١١٠/ب‏ ] . 
وفي قول أبي ثور : لا يستبرئها » وقال أرأيت إن جاءت بولد مسن 
يلحق ؟ فإذا كان البائع يلزمه الجهل فمن يستبرئها من نفسه . 
قال أبو بكر : وهذا أصح . 
وقال أصحاب الرأي كما قال أبو ثور : وقالوا : يستحسن ذلك . 
م 4 -۴۴٠١‏ واختلفوا في الرجل يقع في سهمه الجارية مسن السسبي » وهي 
حامل , فيطأها . 
فقال الأوزاعي : لا يسترق الولد , ولا تعتق هي . 
وقال أحمد : يعتق الولد لحديث أبي الدرداء ‏ لأن المساء يزيسد 
في الولد . 
وفي قول مالك › والشافعي : لا يعتق عليه إذا ولدته لأقسل مسن 
ستة أشهر , من يوم ملكها . 


)0 تقدم حديثه راجع رقم ١١565‏ . 


¬ ووم 


مه موث مو 


د باب الجارية تشترى وهي حائض 


م مه ”"- واختلفوا في الجارية تشترى وهي حائض . 

[ فقالت طائفة : تستيرأ ] "“ بحيضة أخرى , هذا قول الحسن 
البصري » والشافعي » والثوري , وأحمد , والنعمان » وابن الحسن . 
وفيه قول ثان : وهو أن يجترئ بتلك الحيضة › هذا قول الزهري › 
والنخعي › وإسحاق › ويعقوب . 

وقد اختلف فيه عن الحسن البصري . 

وفيه قول ثالث : وهو أنه إن كان اشتراها في أول يوم حاضت › 

أو بعد ذلك بيومين , أو ثلاثة » اجترأ بتلك الحيطة. وإن كان 
اشتراها في وسط حيضتها , أو آخر حيضتها › فعليه أن يستبرأها › 
هذا قول الليث بن سعد , وبمعناه قال مالك . 


٦‏ باب استبراء الأمة التي لم تحض ومثلها لا تحمل 
من الصغر أو الكبر " 


م هم"- واختلفوا في استبراء الأمة التي لا تحيض من صغر أو كبر . 
فقالت طائفة : تستيرأ البكر التي لم تحض بثلاثة أشهر › هكذا قال 
الحسن البصري » ومجاهد » وابن سيرين » وأبو قلابة » والنخعي » 
والأوزاعي › وأحمد › ومالك بن أنس . 
وكذلك قال أحمد في العجوز , وقد أئست من الحيض . 


)0 ما بين القوسين كان ساقطا من الأصل › ولعل الصواب ها أثبته . 
(؟) في الأصل " من صغير أو كبير " . 


- ۳۹۲ - 


وقال إسحاق : أربعين يوماً » عجوزاً كانت أو من قاربت 
أن تحيض . 

وقال الثوري : بشهر ونصف ., أو ثلائة أشهر ء أي ذلك 
فعل فلا بأس . 

وقالت طائفة : تستبرأ بشهر ونصف › هذا قول ابن المسيب » 
وعطاء بن أبي رباح » وسعيد بن جبير » ويبى بن أبي كثير . 

واختلف فيه الحكم . وحماد . 

وقالت طائفة : تستبرأ بشهر » وهذا قول عكرمة » والشافعي , 
٠7/1 [‏ /لف ] وأصحاب الرأي . 

وعلية الليث , وأحمد في ذلك » أن الحمل لا يعسبين في أقل 
من ثلاثة أشهر . 

قال أبو بكر : الظاهر من أمر المرأة التي قد حاضت » أن حيضة 
تجزيها من الاستبراء » وهذا الأغلب من أمور النساء . 


۷ باب تقبيل الجارية المستبرأة ومباشرتها 
قبل الاستبراء 


م -۳۲١۷‏ واختلفوا في الرجل يشتري الجارية , فيريد أن يقبلها ‏ أو يباشرها 
قبل أن يستبرئها . 
فكره ذلك ابن سيرين » وقتادة » وأيوب السختياي » ويحبى ٠‏ 
الأنصاري › ومالك , والليث بن سعد , والفوري » والشافعي , 
وأحمد »> وأصحاب الرأي . 


وقال الأوزاعي : لا يقرها ولا يعريها . 


مو 


وفيه قول ثان : وهو أن له أن يقبلها ويباشرها . هذا قول 
عكرمة » والحسن البصري › وبه قال أبو ثور . 

وفرقت فرقة ثالثة بين أن يشتري جارية من رجل كان يطأها › وبين 
أن تقع في سهمه من السبي . 

فقالت طائفة : إذا اشتراها ممن كان يطأها › لم يقبل ولم يباشر › 
لعل الحمل يظهر يما فيكون تلذذ بأم ولد مسلم » والجارية التي وقعت 
في سهمه من السبي لا يردها على أحد › وليست أم ولد لمسلم . 

وقد روينا عن ابن عمر أنه قبل جارية وقعت في سهمه 
يوم جلولاء ° . 


وهذا مذهب الأوزاعي ا 


۸ باب استبراء البائع الجارية قبل البيع 


0۸~ واختلفوا في وجوب الاستبراء على البائع إذا أراد بيع الجارية التي 
قد وطيها . 

فقالت طائفة : يستبرئها قبل أن يبيعها » ويستبرئها المشتري إذا 

اشتراها , هذا قول الحسن البصري › وابن سيرين › والنخعي › 


وقتادة » والثوري . 


ر جلولا : بالمد ناحية في طريق خراسان » وما كانت الوقعة المشهورة على الفرس للمسلمين 
سنة 15 ه > فاستباهم المسلمون » فسميت جلولاء الوقيعة لا أوقع يما المسلمون › 
وراجع معجم البلدان ۲/ ٠١١‏ . 


- ۳4 د 


وفيه قول ثان.: وهو أن الاستبراء إنما يجب على المشتري › قال ابن 
مسعود : وتستبراً الأمة إذا اشتريت يحيضة › وبه قال ابن عمر › 
وعبيد الله بن الحسن » وأحمد بن حنبل . 

وفيه قول ثالث : وهو أن الاستبراء إنغا هو على البائع » هذا قول 
عثمان البتي . 

وفيه قول رابع : وهو مذهب من رأى أن توضع بعض الجسواري 
على يد عدل » حتى تحيض حيضة . 


4 باب مواضعة الجارية المشتراة للاستيراء 


م ه- واختلفوا في وجسوب مواضعة [؟/7١٠/ب]‏ الجارية المشتراة 
للاستبراء . 
فقال مالك في الرجل يبيع الجارية المرتفعة فيقول له المشتري : تعال 
أواضعك للحيضة . 
قال مالك : عليه المواضعة على ما أحب أو كره › وإنغا يحب ذلك 
عنده في الجارية التي يراد يما الوطىء . 
وفيه قول ثان : وهو أن ذلك غير واجب » وهو قول أكثر أهل 
العلم غير مالك . وممن قال أن ذلك غير واجب , الشافعي » وجماعة 
من أهل العلم . 
م -”*5٠‏ واختلفوا في الجارية المواضعة عند عدل , تتلف , فقال الحكم: هي 
من مال البائع » وبه قال مالك . 
وبه قال الشافعي , إذا حال البائع بينه وبينها. ووضعها 
على يدي عدل . 


ووم - 


وفيه قول ثان : وهو أن لا من مال المشتري › هذا قول الشعبي . 

وقال الليث : أرى أن ما أصابما من عيب قبل أن تحيض › فإنه يلزم 
المشتري » إلا الإباق » والموت » فإنه من مال البيع » ويقبض الثمن 
المشتري . ظ 


-٠‏ باب الجارية المشتراة نجيض وللبائع الخيار 
أو للمشتري أو لهما 


م 1"- واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل على أن هما الخيار » 
أو لأحدثما » فتحيض في أيام الخيار > فكان مالك » وأبو ثور 
يقولان : يجتري بتلك الحيضة إذا تم الملك . 
وكان الشافعي يقول : إذا كان الخيار للبائع » أو هما جميعا لم 
يجتري بتلك الحيضة » وإن كان الخيار للمشتري وحده › اجتزأ بتلك 
الحيضة , لأنها قد حاضت , وقد تم ملك المشتري عليها . 


١١‏ باب مسائل من كناب الاستبراء 
م #50"- واختلفوا في الرجل يكاتب الجارية , ثم تعجز فترجع إليه . 
فكان الشافعي يقول : لا يطأها حتى يستبرئها . 


وقال أبو ثور : ليس عليه أن يستبرئها . 
قال أبو بكر : هذا أصح . 


وم - 


م ۳۳۹۴- واختلفوا في الرجل يشتري الجارية » ثم يطأها قبل أن يستبرئها , 
فقال الرهري : يعبس في وجهه الإمام , ولا يضربه . ولم سل 
عليه أحمد أدبا . 
وقال مالك : إن كان ممن يعذر بالجهل لم يعاقب . وإن كان ثمن لا 
يعذر بالجهل . فإنه يعاقب . 
وقال هشام بن عبد الملك : يجلد مائة . 
م 654- واختلفوا في الجارية يشتريها الرجل فلم يقبضها حتى حاضت عند 
البائع حيضة , فقال أبو [ ٠١/7‏ /ألف ] ثور : يطأها . 
قال أبو بكر : وبه أقول . 
وقال أصحاب الرأي : لا يطأها حت تحيض عنده حيضة 
بعد القبض . 
م 58"*"- وإذا اشترى الرجل الجارية » فوضعها على يدي عدل » حتى يعطلي 
اللمن فحاضت » كان له أن يطأها في قول مالك » وأبي ثور . 
وقال أصحاب الرأي : لا يطأها حتى تحيض حيضة بعد القبض . 
م 55””- وإذا اشترى الرجل الجارية وهي لا تحيض من صغرء فاستبرأها 
بالأيام » فمضت عشرون ليلة » ثم حاضت » استبرأها بحيضة . وقد 
سقطت الأيام » وهذا قول أبي ثور .وأصحاب الرأي . 
م /51"”- وإذا رهن جارية من رجل فامتلكها وقبضها › فلا استبراء عليه في 
قول الشافعي وأبي ثور . 
م 58”- وإذا باع جارية بيعاً فاسداً فقبضها المشتري , ولم يطأها وردهاء 
فليس عليه أن يستبرئها . 
م 7- وإذا وطيها المشتري , ثم فسخ البيع › لم يكن للبائع أن يطأها حتى 
يستبرئها وهذا قول أبي ثور , وهو يشبه مذهب الشافعي . 


- ۳۹۷ - 


م.ا”- وإذا نكحت الأمة نكاس فاسداً فلم يطأها الذي نكحها . حتى فرق 


بينهما » فليس على السيد أن يستبرئها » وإن وطيها الزوج › استبرأها 
في قول أبي ثور . 

وف قول أصحاب الرأي : إذا وطيها ففرق. بينهما › لم يقرها حتى 
تنقضي العدة » وإن لم يكن دخل با , فرق بينهما ولا استبراء عليه . 


م -۳۳۷١‏ وإذا ورث الرجل بجارية من رجل » أو وصي له يما › أو وهبت له هبة 


صحيحة » لم يطأها حتى يستبرئها » وهذا على مذهب الشافعي › وبه 
قال أبو ثور . 

وقال أصحاب الرأي : في ابة » والوصية إذا حاضت قبل أن 
يقبضها » ثم قبضها , ففي قياس قول النعمان : لا يقريها حتى تحيض 
حيضة عنده » قاله يعقوب عنه » وخالفه يعقوب فقال : يطأها . 

وقال مالك في الهبة : لا يطأها الموهوب 27 له حتى يستبرئها . 


م 719/9- وقال مالك : لا تستبرأ الأمة في النكاح . 


وقال أحمد كذلك , إلا أن يعلم أن السيد قد وطيها › فإذا علم 
ذلك لم يقريما حتى يستبرئها . 
له أن يطأها حتى يستبرئها , إلا أن تكون كانت مشتراة » فلا شيء 


وقال أصحاب [ ۳/۲٠٠/ب‏ ] الرأي : لا استبراء عليه . 


قال أيو بكر : وبه أقول . 


8 في الأصل الموهوبة 5 والتصحيح من الحاشية‎ 01١ 


- ۳۹۸ - 


قال أبو بكر : 
م 737- وإذا ارتدت جارية الرجل عن الإسلام , ثم رجعت إلى الإسلام » 
فليس عليه استبراء . 


١‏ باب الرجل يزوج أمته وقد كان يطأها أو أعتقها 


م 1/4”- واختلفوا في الرجل يريد أن يزوج أمته » وقد وطيها . 
فقالت طائفة : يستبرئها بحيضة , هكذا قال الزهري . ومالك › 
والثوري , والحسن بن صاخ › والشافعي , وأحمد بن حنبل . 
وقال عطاء : يسعبرلها بحيضعين > وبه قال قنادة . 
م -۳۳۷١‏ واختلفوا فيه إن زوجها قبل أن يستبرئها ففي قول الشافعي : النكا 
ET‏ الرجل » تزوج قبل أن تحسيض 
حيضة : النكاح باطل . 
وفي أحد قولي الشافعي , والثوري : النكاح Es‏ إذا 
زوجها وقد وطيها . 
وقال النعمان , وابن الحسن : إذا زوجها ولم يستبرئها فالتكاح 
جائز » ويطأ الرجل مكانه في قول النعمان . 
وقال يعقوب : استقبح أن يجتمعا في يوم واحد في الوطئ » السيد › 
والزوج » ولكن لا يقربما الزوج حتى تحيض حيضة . 
وقال إسحاق » وأبو ثور : النكاح جائز » ولكن لا يطأها الزوج 
حت يستبرئها . 
وقال سفيان إذا اشترى جارية فزوجها ء أو أعتقها قبل أن 
يستبرئها , لا بأس أن يقربا » ليس في النكاح عدة . 


- ۳۹۹ - 


قال أبو بكر : يجب إذا وطئ رجل أمته » أن لا يزوجها حتى 
يستبرئها بحيضة » كما يجب للبائع أن لا يبيعها إذا كان يطأها حتى 
يستبرئها » فإن باع أو زوج » فالبيع » والنكاح جائزان , ولا يطاً 
الزوج » ولا المشتري حتى تستبرأ . 
م -۳۳۷١‏ وإذا اشترى رجل أمة » أو تروج أمة وقد علم أن واحدة منهما لم 
توطأ » وكان بكرأ فليس على المشتري » ولا على الزوج استبراء . 
وقد ثبت أن ابن عمر قال في الأمة التي توطأ » إذا بيعت › أو وهبت › 
أو أعتقت : فلتستبرأ بحيضة . 
م ۳۳۷۷- وقال الأوزاعي في الرجل يعزل أم ولده . عدقها حيضة واحدة › فإن 
أعتقها فثلاث حيض » فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرا . 
وقال الحسن بن صا : في المدبرة إذا مات سيدها , والمعتقة إفها 
تستبرأ بغلاث حيض . 
قال أبو بكر : وقول ابن عمر أحسن ما روي في هذا الباب › 
وهو قول أكثر أهل العلم » إن عدة الأمة استبراء حيضة واحدة › إذا 
لم تكن أم ولد » وليس [ ٠١4/7‏ /ألف ] ها أن تزوج في قول مالك 
حتى يستبرأ رحمها , فان نكحها فالنکاح باطل . 
وأصحاب الرأي : يرون النكاح جائزا 1 


١‏ باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أو أعتقها 


م ۳۳۷۸- واختلفوا في عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها. فقالابن 
عمر » ومالك , والشافعي » وأجمد بن حنبل »› وأبو عبيدء 
وأبو ثور : ڌ تستبرأ بحيضة . 


دوو جع سم 


وقد روينا هذا القول عن الحسن البصري › والشعبي › وعروة بن 
الزبير ‏ والقاسم بن محمد » وأبي قلابة » ومكحول , والزهري . 

وقالت طائفة : عدقا في الوفاة أربعة أشهر وعشراً . روينا هذا 
القول عن علي بن أبي طالب , وعمرو بن العاص . 

وبه قال ابن المسيب , والحسن البصري › وابن سيرين » وسعيد بن 
جبير » وأبو عياض » وخلاس بن عمرو » وعبد الملك بن مروان › 
وعمر بن عبد العزيزء والزهري › والأوزاعي › وإسحاق . 

وقالت طائفة : عدقها ثلاث حيض » روي هذا القول علن علي › 
وعبد الله . 

وبه قال عطاء , وإبراهيم النخعي , والثوري » وأصحاب الرأي . 

وقالت طائفة : عدقا نصف عدة الحرة المتوى عنها زوجها › روينا 
هذا الك 3 هن مقا رطا رون بريه قال E‏ 

قال أبو بكر : فهذه أربعة أقاويل . 

وقد روينا عن الحسن البصري قولاً خامساً » روينا عنه أنه قال إذا 
أعتقت فعدهًا حيضة , وإذا مات عنها فثلاث حيض . 

وقد اختلف فيه عنه . 

قال أبو بكر: 

م ۳۳۷۹- ففي قول مالك , والشافعي , وأحمد . وأبي عبيد » وأبي ثور : عدقًا 

حيضة في العتق والوفاة جميعاً . 

وني قول سفيان » وأصحاب الرأي : عدمًا ثلاث حيض في 
العتق » والوفاة جميعاً . وجعل الأوزاعي عدقا في الوفاة أربعة أشهر 
وعشرا » وني العتق ثلاث حيض وضعف أحمد , وأبو عبيد حديث 
عمرو بن العاص . 


داوع - 


قال أبو بكر : وليس في هذا اصح من حديث ابن عمر › لأن 
في إسناد حديث علي » وعبد الله مقال , والقول بحديث ابن عمر 
يجب » لأنه قال ما قيل أنه يجب , وما زاد على أقل ما قيل أنه يجب › 


غير جائز إيجابه , إذ لا حجة مع القائلين . 


٤‏ باب عدة الزانية , وهل للزاني بها أو لغيره 
ان يروج بها ؟ 


م -”8٠‏ اختلف أهل العلم في الزانية هل [ 4/5 ١٠/ب‏ ] عليها عدة أم لا ؟ 
فقالت طائفة : لا عدة عليها . هذا قول الفوري › والشافعي › 
- وأصحاب الرأي . 
وقد روي معنى هذا القول عن أبي بكر . وعمر › ولا نعلم أن 
أحداً من أصحاب رسول الله ل خالفهما . 
وقال الحسن البصري , والنخعي : عليها العدة . 
وقال مالك : لا يدكحها أحد حتى يستبرئها . 
م -۳۳۸١‏ وقد اختلفوا في الزانية تكح وهي حامل من الزناء فكان 
الشافعي فيما أحفظ عنه يقول : نكاحها جائز » وبه قال النعمان › 
وابن الحسن . 
وفي قول مالك , والثوري : النكاح باطل » وبه قال أجمد› 
وإسحاق › ويعقوب . 
وقال الأوزاعي : إذا زن بامرأة لا يتروجها حتى تحيض حيطة › 
وثلاث أحب إلى . 


م{ لس 


وقال الأوزاعي : في امرأة غلبها رجل على نفسها , اجتمعا عليها 
في طهر واحد » قال : يكف عنها زوجها حت تحيض حيضة . 

وقد روينا عن ابن عباس أنه أباح وطئ الجارية الفاجرة . 

وروينا ذلك عن ابن المسيب › وبه قال محمد بن الحسن . 


6 باب وقوف الرجل عن وطئ زوجته لوت ولدها من غيره 


قال أبو بكر : 
م ۳۳۸۲- روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل يزوج المرأة لها 
ولد من غيره فيموت بعضهم › قال : يعزل امرأته حتى تحيض حيضة 


في شأن الميراث . 

وروينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب › والمصعب بن جثامة › 
والحسن أو الحسين بن علي . 

وبه قال النخعي , وعطاء . 


وقال عمر بن عبد العزيز » وعطاء بن أبي رباح : لا يقريها حتى 
ينظر أيما حمل أم لا ؟ وبه قال مالك › وأحمد , وإسحاق › وأبو عبيد 
ولا أحفظ لغيرهم خلافا لقوهم . 

'وقال الغوري : إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم توفي 
أبوها ‏ ورثناه » وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم نورثه . 


. " في الأصل " أبيها‎ )١( 


ىع سا 


١‏ باب فسخ نكاح المرأة إذا سبيت ولها زوج وإباحة 
وطيها بعد الاستبراء 


قال الله جل ذكره : « حرمث عليكم 4 إلى 
قوله :9 والحصاتمنانساء !لاما كحت 
أماحكم 4 الآية “ . 

م 8"”- واختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية . 

فقالت طائفة: هن ذوات الأزواج من الحرائر 
والإماء » [ ٠١١/٠‏ /ألف ] فكل ذات زوج من حرة أو أمة فحرام 
نكاحها إلا أمة ها زوج › فملكها بشراء » أو هبة › أو ميراث, 
أو غير ذلك من وجوه الملك , فإذا مكلها بأي وجه من وجوه الملك 
ملكها به , فإن ذلك فسخ نكاحها من زوجها , وتحرم عليه » وتباح 
لك بملك اليمين . 

كان ابن عباس » وابن مسعود , وأنس بن مالك يقولون : بيسع 
الأمة طلاقها . ُ 

قال أبو بكر : فممن هذا مذهب يقول : إذا ملك الرجل الأمة › 
وها زوج » فقد انفسخ نكاحها , وتعتد عدة الأمة المطلقة , ولا يتلذذ 
يما وهي في العدة , فإذا انقضت العدة حل ها وطيها . 

وقالت طائفة : نزلت الآية في السبايا خاصة › فإذا سبيت المرأة وها 
زوج » فإن وقوع السبي عليها › انفساخ لنكاح الزروج مع وت 
ملك المستحقين ها » فلمن ملكها , أن يطأها إذا استبرأها بحيضة . 


)00 سورة النساء YEY:‏ 


داع و ع سم 


م 784"- فأما المرأة التي يكون ها الزوج في بلاد الإسلام » فحرام وطيها على 
جميع الناس غير زوجها , هذا قول عوام أهل العلم » وعلماء الأمصار 
من أهل المدينة » وأهل الكوفة » وأهل الشام » وأصحاب الحديث › 
وأصحاب الرأي . 
وقد روينا روايات توافق هذا القول . عن أبي سعيد الخدري › 
وابن عباس » وابن مسعود ٠.‏ 
وبه قال الحسن البصري , والنخعي › وأبو قلابة › وسعيد 
ابن جبير . 
وقال الشعبي : نزلت يوم أوطاس . 
قال أبو بكر : في تأويل الآية قول الث › وهو أن النسساء 
الأربع اللواي أباح الله عز وجل في قوله : ل فانكحوا ما طاب 
لڪ م من النساء مثنى #4 الآية ‏ يقول : أحل الله لك أربع 
نسوة في أول السورة » وحرم عليك نكاح كل محصنة بعد الأربع › 
إلا ما ملكت يمينك › روينا هذا القول عن ابن عباس وبه 
قال ابن سيرين . 
وقال عبيد » والحسن بن محمد : هن النساء الأربع . 
وفي تأوبل قول رابع : في قرله : 8 والحصناتمن 
النساء & الآية “© قال : ذوات الأزواج . 
وقال ابن المسيب » وعكرمة » وعطاء » ومجاهد : معناه أن الله 
حرم الزنا . 
)١(‏ سورة النساء : # . 
(۲) سورة النساء : ۲١‏ . 
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قال أبو بكر : وأصح هذه الأقاويل مذهب من قال : إن الآية 
نزلت في السبايا خاصة , والدليل على أن بيع الأمة لا يكون طلاقاً , 
شراء عائشة بريرة › وعتقها إياها . 
(ح )١١78‏ وتخير النبي [ ؟/٠١٠/ب]‏ بريرة بعد العتق 27 . 
وفي ذلك بيان على أن النكاح لا يفسخ بالبيع . 
وقد روينا عن عمر بن الخطاب › وعثمان بن عفان » وعلي بن أبي 
طالب » وعبد الرحمن بن عوف ما هذا معناه . 


۷ باب سأالة 


م -۳۳۸١‏ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة إذا وقعت في 
ملك رجل » وها زوج مقيم في دار الحرب , أن نكاح زوجها قد 
انفسخ , وحل لالكها وطيها بعد الاستبراء ‏ . 
م 85- واختلفوا فيه إن سبيت هي وزوجها معا » فوقعا في سهم رجل 
فملكهما » فكان الشافعي يقول : السبي يقطع العصمة بينها ”° وبين 
زوجها › وانفسخ نكاحها , وحل وطيها بعد الاستبراء . 
وقال أصحاب الرأي : إذا وقعا في سهم رجل واحد › فهما 
على النكاح » وليس لسيدها أن يفرق بينهما . 
وقال النعمان : إذا سبيت › ثم سبي زوجها بعدها بيوم ١‏ يعني وهي 
في دار الحرب , أنهما على نكاحهما . 


(۲) ذكره المؤلف في كتاب الإجماع /۱۲۸ رقم ٥۲۲‏ . 
(۳) في الأصل " بينهما ". 


وعم ا 


وقال الأوزاعي : إذا كانا في المقاسم فهما على نكاحهما . 
فإن اشتراهما رجل . فشاء أن يفرق بينهما فرق › وإن شاء, 
جع بينهما . 

قال أبو بكر : قول الشافعي أصح . 


++ ۾ 


۸ باب سرى الأختين 


م ۳۳۸۷- روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال في امرأة وابنتها من ملك اليمين › 

هل تطأ إحداهما بعد الأخرى » وقال : ما أحب أن نحرمهما جيعا . 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال في امرأة وأختها 
ما ملكت اليمين , فقال : أحلتهما آية » وحرمتهما آية أخرى › 
وروينا عن علي مثله . 

وقالت عائشة : لا يفعله أحد من أهلي , ولا أحد أطاعني » وروينا 
عن ابن عمر مثل ذلك . 

وروينا عن معاوية بن سفيان أنه فى عن ذلك › وروي ذلك عن 
عمار بن ياسر . 

ومن كره الجمع بين الأختين من ملك اليمين في الوطئ › جابر بن 
زيد » وطاووس , وعطاء › وابن سيرين . 

وى عنه الأوزاعي , ومالك › والشافعي › وإسحاق . 

وقال إسحاق : هو حرام لقول الله عز وجل : #8 وإن يجمعوا بين 


الأختين ¢ الآية ‏ . 


)0 سورة النساء TT:‏ 


لد f‏ سا 


واختلف فيه عن أحمد : فقال مرة : لا يجمع بينهما . 
وقال مرة : أفى عنه ولا أقول حرام . 
وقال أبو ثور : لا يجمع بينهما » وحكي ذلك عن الكوفي . 
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال : 8# إلاما ماحكت 
ماكر 4 الآية “ مرسلة . 
قال أبو بكر : 
م ۳۳۸۸- وقد أجمع أهل [ ٠١5/7‏ /ألف ] العلم على إبطال نكاح الأختين في 
عقد واحدة » فإن نكح الرجل المرأة » ثم نكح أختها فنكاح الأولى 
ثابت » ويبطل نكاح أختها كل هذا مجمع عليه . 
م ۳۳۸۹- وأجمعوا على أن شراء الأختين الأمتين جائز في صفقة واحدة » وقد 
أجعوا على الفرق بين العقدين . 
فإن أراد الجمع بينهما في الوطئ , فإن الأخبار جاءت عن أصحاب 
رسول الله و على ما ذكرناه عنهم , وعامتها تدل على كراهتهم 
لذلك » وكره ذلك من بعدهم . 
وجاءت الأخبار عن ابن عباس مختلفة وقال الله جل ذكره : ل وإن 
يجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف 4 الآية'" فاحتمل أن يكون 
أريد بمذه الآية النكاح » وملك اليمين . واحتمل غير ذلك › 
واحتمل قوله : « أوما ملكت أباخكم 4 الآية ‏ ذلك › فوفق 


(۲) سورة النساء ۲٣:‏ . 
(۳) سورة النساء : ۳ . 


.هع - 


أكثر أهل العلم على التقدم على ذلك الاحتمال الاثنين التأويل » 
فكرهوه ووقفوا عنه , واتقوه من قبل الشبهات . 
ولعل من حجتهم في الوقوف عن التقدم فيه قول البي بل : 
(ح )۱۱۷١‏ " الخلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات "7" . 

فاتقوا ذلك لا أشكل , وأكثر أهل العلم من علماء الأمصار مسن 
المتأخرين يمنع , ويحرمه كثير منهم . 

واحتج بعض من حرم ذلك بتحسريمهم وطىئ الأم , والأخحست 
من الرضاعة » إذا ملكتا بالشراء الصحيح › أو ا مبة › أو الميراث 
قالوا : فدل ذلك من قوهم على أن قوله : « أوما ملكت 


مانم 4 ليس على العموم , وأنه خاص على ما سوى ما حسرم. 
الله في كتابه . 

قال أبو بكر : ونحن نكره من ذلك ما كرهوه . 

قال أبو بكر : 

م -۳۳۹١‏ وإذا اشترى الرجل جارية فوطيها , ثم ملك اختها فليس له أن 

يطأها يعني الثانية ما دام يطأ الأولى , فإذا أراد الآخر أخرج الأولى من 
ملكه وملكها غيره » وله أن يطأ التي ملك آخرا بعد أن يستبرئها , 
فإن لم يخرجها من ملكه حتى زوجها › ففي قول مالك , والفوري › 
والشافعي , وأحمد › وإسحاق , والكوني : له أن يطأها إذا حرم 
فرج الأولى عليه بالنكاح . 


)0 أخرجه "خ" في الأيمان 1/۱ رقم ۲ » و"م" في المساقاة ۱۲14/۳ رقم /ا١٠ )١599(‏ 
من حديث النعمان بن بشير . 
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وفيه قول ثان : وهو أن لا يطاًالأخرى . وإن حرم 
فرج [؟/5١٠/ب]‏ الأولى على نفسه » حتى يخرجها من ملكه , روينا 
هذا القول عن علي › وابن عمر . 

وبه قال الحسن البصري , والأوزاعي . 

وفيه هذه المسألة قول الث : قاله قمادة » قال في رجل 
عنده جاريتان ففشي إحداها » ثم أمسك عنهاء ثم أراد أن 
يغشي أختها قال : يعتزها ولا يغشي أختها حتى تنقضي عدة هذه 
التي اعتزل , ثم إن شاء غشي الأخرى بعد أن يضمر في نفسه أن 
لا يقرب أختها . 

وفيه قول رابع : قاله الحكم » وحماد قالا : إذا كان عند الرجل 
أختان فلا يقرب واحدة منهما . 

قال أبو بكر : 

م ۳۳۹۱- فإذا اشترى الرجل جارية فوطيها , ثم أراد وطى أختها › فحرم نكاح 
التي كان يطأ على نفسه بنكاح » أو بيع » أو عتق » أو غير ذلك › 
فوطى أختها لما حرم فرج التي كان يطأ . ثم رجعت إليه التي كان حرم 
فرجها عليه بشراء » أو طلاق زوج » فله أن يقيم على وطى التي كان 
يطأ » وليس له وطى التي رجعت إليه بشراء أو غيره . 

فإذا أراد وطئ التي رجعت إليه » حرم فرج التي كان يطأها , فإذا 
حرم فرجها » وطى التي رجعت إليه على سبيل ما ذكرناه »> هذا على 
مذهب مالك , والشافعي . 

وقال أصحاب الرأي إذا عادت إلى ملكه بأي وجه كان › لم يكن 
له أن يطأ واحدة منهما » حتى يخرج إحداهما عن ملكه » وهذا قول 
أحمد , وإسحاق . 


م{ - 


قال أبو بكر : 

م ۳۳۹۲- وإذا أخرج التي كان يطأ من ملكه , فحرم فرجها عليه . كان له 
أن يطأ التي عنده , إذا كانت مستبرأة » وليس عليه أن ينتظر 
أن تستبرأ فرج التي حرم فرجها على نفسه › وهذا أحسبه © مذهب 
مالك . 

وبه قال الشافعي ١‏ وأبو ثور . 
وقال أصحاب الرأي لا يطأا الأخرى حتى تسبيرا الأول 


تم كتاب الاستبراء » والحمد لله رب العالمين [ ٠١17/١‏ /ألف ] . 


#08 


(1) في الأصل " يحسبه " . 


هو ات 


ENS 


؟0- كناب الفنكاح 


- باب التحذير من فتنة النساء والحث على النكاح 
والترغيب فيه لمن قدر عليه 

- باب مناكحة الأكفاء وما عليه أمر الناس 

- الكفاءة في الدين والدسب 

- باب إباحة الننظر إلى المرأة قل الخطبة إذا 
أراد خطبتها 

- باب إباحة التعريض بالخطبة للمرأة في العدة 

- معنى قوله : [ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به 
من خطبة النساء] الآية 

- الرجل يخطب المرأة في العدة جاهل بذلك ويسمي 
الصداق ويواعدها 

- باب اختطاب النساء وعقد نكاحهن 

- معنى قوله و : " لا يخطب أحدكم على 
خطبة أخيه " 

- الرجل يخطب على خطبة أخيه ويعقد النكاح 

- باب الخطب عند النكاح 

- الرجل يترك الخطبة عند النكاح 

- باب النشر و النهاب في النكاح وغيره 
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ذلك وقت النكاح 
- جماع أبواب نكاح الأولياء 
- باب إبطال النكاح بغير ولي 


- الئاس ينشرون السكر واللوز وماأشبه 


- اختلاف أهل العلم في النكاح بغير ولي 


- من هم الأولياء ؟ 


- باب استئمار الأولياء النساء الثيبات » واستكذان 


الأبكار عند النكاح 


- البكر البالغ يعقد عليها أبوها النكاح بغبر إذها 


- الولي غير الأب يزوج البكر البالغ 
- حلف الولي غير الأب في الأذن 
- باب صفة أذن الثيب والبكر 


- باب إبطال نكاح الثيب تروج بغير رضاها 


- اختلاف الحسن والتخفي في ذلك 
- باب نكاح الأب بنته الصغيرة البكر 
- غير الأب يزوج اليتيمة الصغيرة 


- الرجل يزوج ابنة أخيه بابن أخيه وها صغيران 


فمات أحد هما قبل أن يبلغ 
- باب نكاح الأب ابنته الطفل 
- باب أنكاح الأوصياء 


- أجمع أهل العلم على أن اليتيمين الصغيرتين فرجاهما 


محظوراً حرم 


- وأجمعوا على أن عقد الأب عليهما ييح 


الفرج الحظور 
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- اختلافهم في المرأة تزوج نفسها 
- باب ولاية الكفار 


- أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يكون ولياً على 


ابنته المسلمة 
- باب ولاية العبد 
- باب ولاية السفيه 


- باب المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح 


- باب الوليين يزوجان المرأة بأمرها 


- إذا زوج المرأة وليان بأمرها فالتكاح للأول 


- فان دخل به أحدهما 


- الوليان يزوجان ولا يعلم أيهما زوج أولا 


- باب عقد الرجل نكاح المرأة على نفسه يكون 


هو وليها وخاطبها 
- باب اجتماع الولاة وافتراقهم 


- باب الجد والابن » والحد والأخ 2 والأب والأخ 


- الجد والابن أيهما أولى ؟ 
- الجد والأخ أيهما أولى ؟ 
- الأب والأخ أيهما أولى ؟ 
- باب يغيب بعض الولاة 


- الرجل يزوج المرأة وها من هو أقرب إليها 


منه من العصبة 
- باب منازل الأولياء 


- إذا كانت أمة بين جماعة فكوتبت 
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- باب منع الأولياء المرأة النكاح 

- باب الشهود في النكاح 

- اختلاف أهل العلم في عقد النكاح بغير شهود 
- عقد الدكاح بشهادة رجل واحد وامرأتين 

- باب نكاح السر 

- الرجل يعقد النكاح ببينة عادلة سرا 

- جاع أبواب المهور وسننها 

- باب وجوب لمهور وما فيها من التغليظ 

- باب المغالاة في المهر والتوسع في ذلك 

- باب التوقيت في المهور واخستلاف أل العلم 
في ذلك 

- باب النكاح بالحكم والتفويض 

- باب قوهم : مهر مثلنا 

- باب عقد النكاح على المهر المجهول 

- باب النكاح على الخمر والخنازير وما أشبهه 
- المسلم يتزوج المرأة المسلمة على الخمر والخترير 
فمات أحدهما قبل الدخول 

- مسائل 

- الرجل يتزوج المرأة على عبد فيستحق 

- تروجها على عبد فإذا هو حر 

- تزوجها على دن من خل فإذا هو حمر 

- إن علما أنه حر فالنكاح غير ثابت 

- نكحها على عبدين فخرج أحدهما حرا 
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- باب المرأة تنكح على أن يحجها الزوج 

- فإن طلقها قبل الدخول . عليه نصف 
قيمة الحملان 

- باب الصداق يكون عتقاً 

- باب النكاح يعقد على بيت وخادم 

- باب المهور تكون منها عاجلة وآجلة 

- باب المهور يشترط الأولياء لأنفسهم معها 
شيبامعلوما 00 

- باب المهر والبيع 

- الرجل ينكح المرأة على ألف درهم على أن ردت 
عليه عبدا 

- نكحها علسى ألف درهم على أن ترد 
عليه ألف درهم 

- نكحها على ألف درهم إن لم يكن له زوجة 

- باب النكاح على تعليم القرآن 

- باب النكاح على العروض 

- باب الشغار 

- الصداق يكون غير محدد في الشغار 

- الصداق يكون محدداً في الشغار 

- باب المهر يختلف في السر والعلانية 

- باب المهر يختلف الزوجان في مبلغه 

- باب اتفاقهما في المهر واختلافهما في القبض 
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- مات الزوجان واختلف ورثتهما في القبض 

- باب التعريض في المهر مسن غر أن يفرض ثم 
يحدث الموت بالزوج . 

٠‏ - باب اباحة دخول الرجل بالرأة قل أن 

- المرأة قنع مسن دخول الزوج عليها حتى 
يعطيها مهرها 

- باب الزوج يعسر بالصداق 

- باب اختلاف أهل العلم في معنى قوله : إ إلا أن 
يعفون ) 

- باب اختلاف أهل العلم في وجوب الصداق 
بالخلوة وارخاء الستر 

- الصائم أو الحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها 

- امجبوب يخلو بامرأته 

- باب الواهبة نفسها بلا مهر ولا تسمية شيء 

- باب المهر يزيد وينقص عند الزوج أو عند المرأة 

- الرجل يتزوج المرأة على دار فتهدم على يد الزوج 


وطلقها قبل الدخول بما 

- الرجل يصدق المرأة دراهم رهي تعصرف فيها 
وتطلق قبل الدخول 

- الرجل يتزوج المرأة ويمع أن تسشتري شيا 
من المتاع 

- باب المرأة تنکح بغير صدق فتطالب بأن 
يفرض لما صداق 
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- فإن طلقها وقد فرض لا مهراً 544 2 ؟؟ 
باب الأب يعقد على ابنه الصغير نكاحا 


1۲ I4 ٦ ويطالب بالصداق‎ 

- باب المرأة هب الصداق لزوجها ويطلقها 
قبل الدخول o۷‏ 55 1۳ 
- باب دخول الرجل بغير امرأته م 6V‏ 1۳ 

- الرجل ينكح ذات محرم منه وهو لا يعلسم 
ويدخل ما 6۸ 1٤‏ 
- باب تحريم فرج الأمة إلا ببيع أو هبة 8ه ٤‏ 

- لا يحل نكاح جارية إلا جارية بملك بيعها 
ونكاحها وعتقها ۹ هع 
- باب المرأتين تنكحان على ألف درهم صداق 1۰ 10۰ 1٥‏ 
- باب صداق أهل الشرك إذا أسلموا ١ 5١‏ 515 
- الرجل يتزوج المرأة على طلاق امرأة أخرى 1o‏ 55 
- مسائل من باب الصداق 1۲ ۷ 
- إذا زوج الرجل أمته فالصداق للأمة 1F‏ 1۷ 

- ليس للرجل أن يقبض صداق ابنته البالغ التي 
تلي مال نفسها 14 1۷ 
- أهدى ها وأكرمها ثم طلقها قبل أن يدخل ها 100 1۷ 
- اختلفا فقالت : هو كرامة وقال : هو من المهر ۲٦‏ 1۷ 
- باب الشروط في النكاح 1۳ 19۷ 1۷ 

- باب اشتراط الولي في النكاح أن جت بالمهر 
إلى كذا , إلا فليس لك زوجة 54 ۲30۸ 58 
- باب الخيار في النكاح 1٥‏ ۲10۹ 42 


- £ سا 


- باب التقصير عن أداء بعض حقوق المرأة 


- باب نكاح المتعة 

- لا يجوز أن يقع الفسخ على المتعة 
- أقوال الفقهاء في تحر المتعة 

- فيمن نكح لكاح متعة 

- باب الرجل يغر بالعيب يكون بالمرأة 
- العيب يكون بالزوج 


- باب رجوع الزوج بالصداق على من غرّه 


- العيب غير الجنون أو الجذام أو البرص يكون بالمرأة 


- تزوجت المرأة بشرط أنها جميلة 
- باب العقيم من الرجال 

- باب الغرور بالنسب 

- غرته بدنسب فوجدت دونه 


باب الأمة تعر الخو به 


- القيمة يوم يحكم عليه أو يوم يسقطون ؟ 


- أجمعوا على أن العجمي والمولى إذا تزوج أمة قوم 


فأولدها » أن الأولاد رقيق 


- واختلفوا إذا تزوج العربي أمة قوم فأولدها 


- باب الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت زوج عبد 


- أجمع أهل العلم على أن الأمة إذا أعتقت وهي 


تحت عبد ها الخيار 
- واختلفوا إذا كانت هي تحت حر 
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- باب الوقت الذي يكون إليه الخيار للأمة 


إذا أعتقت Vo‏ 
- اختيار الأمة نفسها هل يكون ذلك طلاقاً 

أو فسخاً ؟ 
- الأمة تخير قبل أن يدخل ها فتختار فراقه 
- باب أحكام العنين ۷٦‏ 


- اختلفوا فيما يضرب للعنين من الأجل 
- يؤجل سنة من يوم تخاصمه 


- باب الرجل ينكح المرأة على أنه عنين ۷% 
- باب اختلاف الرجل وزوجته في وصوله إليها 

بعد النكاح ۷۸ 
- باب مطالبة من وطى مرة ۷۹ 
- باب ما يجب لإمرأة العنين إذا اخحتارت فراقه ۰ 
- واختلفوا في زوجة العنين إذا اختارت فراقه 

- عدة زوج العدين 

- باب نكاح الخصي ۸۱١‏ 


- أجمع أهل العلم على أن أحكام الخصي الجبوب 
وغير الجبوب في ستر العورة » أحكام الرجال 

- واختلفوا في نكاحه 

- واجمعوا على أن الذي يجب له ميراث رجل 

- وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة ولم تعلم › 
ها الخيار وإذا علمت 

- ماذا يجب لما من الصداق إذا اختارت الفراق 


- باب الخنثى A۲‏ 
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- باب الإحصان Af‏ 
- الزوجة الذمية هل تحصن المسلم أم لا ؟ 


- باب الأمة تحصن الحر أم لا ؟ ۸٤‏ 
- باب الحرة تكون تحت العبد هم 
- باب النكاح الفاسد هل يكون به المرء مخصناً ؟ ۸٦‏ 
- أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يكون محصناً 

حتى يدخل بالمرأة 
- باب الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة AV‏ 


- الصبية التي لم تبلغ لا يحصنها وتخصنه 
- الصبي إذا جامع امرأة لا يحصنها 
- الزوج العبد لا يحصن المرأة المسلمة 


- باب إحصان العبيد والإماء ۸۸ 
- باب إحصان أهل الكتاب ۸۹ 
- مسائل من هذا الباب ۹۰ 
- دخل الرجل بالمرأة فأولدها أولاداً ثم أنتكر أن 

يكون دخل ہا 
- شهد عليهما شهود بإقرارهما بالوطئ 
- يرتد الزوجان المسلمان ثم يرجعان إلى الإسلام 

ثم يزنيان 
- باب اختلاف أهل العلم في الزوجين يختلفان 

في متاع البيت ۹۱ 
- الحر والمملوك يختلفان في متاع البيت 
- باب نكاح نساء أهل الكتاب ۹۲ 
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- معنى قوله تعالى : إ ولا تنكحوا المشركات 
حتى يؤمن ) 

- نكاح أهل الكتاب 

- نكاح نساء أهل الكتاب من أهل دار الحرب 

- باب نكاح الذمية على المسلمة 

- باب نكاح نساء أهل امجوس 

- المسلم يجبر زوجصه الذمية على الإغتسال 
من الجنابة 

- جماع أبواب النكاح المنهي عنه 

- أجمعت الأمة على تحريم أن ينكح الرجل أمه 

- معنى قوله تعالى : [ وأمهات نساءكم ) 

- باب نكاح الربائب اللوانَ في الحجور 

- ماتت المرأة أو طلقها قبل أن يدخل مما » حل 
له تزويج ابنتها 

- معنى الدخول الذي به يقع تحريم نكاح الربائب 

- باب نكاح نساء الآباء وحلائل الأبناء 

- الرجل يشتري الجارية ثم يقبلها أتحسل لابه 
إن ملكها 

- أجمع أهل العلم على أن عقد النكاح على المرأة 
يحرمها على ابنه وأبيه 

- وأجمعوا على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرمها 
على أبيه ولا ابنه 

- وأجمع علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطلى 

امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه 
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- باب الجمع بين الأختين 


- أجمع أهل العلم على أن عقد نكاح الأختين في 


عقد واحد لا يجوز 


- وأجعوا على أن شراء الأختين الأمتين جائز 


- الجمع بين الأختين الأمتين بالوطى 


- الرجل يملك أختين مملوكتين فوطى أحداهما ثم أراد 


وطى الأخرى 
- باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها 


- باب الجمع بين امسرأة الرجل وابنته من 


- باب الرجل ينكح المرأة وينكح ابنه ابنتها من غيره 


- باب الجمع بين بنات العم 


- باب نكاح المرأة بعد أختها والخامسة بعد الرابعة 
- أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا طلق زوجته 


رجعياً » ليس له أن ينكحها 

- واختلفوا إذا طلقها ولا ملك رجعتها 
- باب تحريم زوجة المرء إذا فجر بأمها 
- باب نكاح الرجل المرأة وقد زين با 


- باب الرجل يكون له الزوجة يراها تزئ 


- باب نكاح المريض 
- باب أحكام المفقود 


- باب نكاح امرأة المفقود عند لقاء الحرب 


- باب تخير المفقود عند قدومه بين امرأته 


وبين صداقها 


- هملاع 
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- باب النفقة على زوجة المفقود 
- باب ميراث المفقود 
- مسائل 


- العبد يغيب عن امرأته فلا يدري أين هو ؟ 


- أجمع أهل العلم على أن زوجة الأسير لا تنكح 


حتى يعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام 


- باب العبد يأبق وله زوجة 


- باب المرأة يبلغها وفاة زوجها فتنكح ثم 


يأتيها الزوج 


- باب المرأة يطلقها الزوج فيراجعها ولا تعلم 


به فتعروج 


- وإن لم تكح وادعى الزوج أنه راجعها 


0- كتاب الرضاع 


- الرضاع يحرم منه ما يحرم من الولادة 


- إذا أرضعت امرأة الرجل جارية » حرمت على أبيه 


وعلى إبنه » وعلى جده 


- وإذا كان المرضع غلاماً »> حرم عليه ولد المرأة التي 


أرضعت » وأولاد الرجل 


- ولا بأس أن يتزوج الرجل المرأة التي أرضعت ابنه 


- وللرجل أن يتروج ابنة عمه واسنة عمته 


من الرضاعة 


- ولا يجمع الرجل بين أختين من الرضاعة 


- ولا يعروج الرجل ابنته من الرضاعة 
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- والجهد. والمكاتب » والحر والحرةفي 


الرضاعة سواء 


- باب توقيت الرضاعة الحرمة ومبلغها من عدد المص 


- باب الرضاعة التي يقع ها التحريم 
- باب توقيت الحولين في الرضاعة 
- باب الرضاع بلبن الفحل 


- باب الرضاعة بالوجور › والسقوط والحقنة 

- باب الإسترضاع بلبن الفجور وألبان أهل الذمة 
- اختلافهم في لبن ولد الزنا أن يرضع به 

- باب رضاع الضرار وما يفسد منه وما لا يفسد 


- باب رضاع البكر التي لم تدكح 


- أجمع أهل العلم على أن البكر التي لم تنكح › 


تصح رضاعتها 


- والمرأة التي كبرت وأئست تصح رضاعتها 


- رضاع الرجل هل يثبت ؟ 

- باب اللبن يخلط به الطعام 

- الرضاع يحرم في دار الحرب والشرك 
- مسائل من كتاب الرضاع 

- صبيان شربا لن هيمة 


- امرأة حلبت في إناء ثم ماتت فأسقيه صبيا 


- حلبت المرأة بعد الموت فأسقيه صبيا 


- الرجل يقول لإمرأته : هي أمسه مسن الرضاعة 


ثم يقول غلطت 
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تطلق وها لبن وتنكح آخر فتحمل ۱۲٦ YVVo‏ 


- المرأة 

- أجمع أهل العلم على أن حكم لبن الأول ينقطع 

بالولادة من الزوج الثاي ۹ طن 
- باب الشهادة على الرضاع 1۱  TVVY‏ ۷ 
- باب جماع أبواب نكاح الإماء ۱۲ ۲۷ 
- الرجل ينكح الأمة وهو يجد طولا لنكاح حرة VA‏ ۷ 
- باب نكاح الأمة على الحرة 1۴ ١١9 VV4‏ 
- نكاح الحرة على الأمة TVA:‏ 1۹9 
- باب عدد ما ينكح الحر من الإماء ١‏ ۸۱1 ۰ 
- باب نكاح حرة وأمة في عقدة 1°  YTVAYT‏ ١"١ذ‏ 
- باب نكاح الأمة اليهودية والنصرانية 5 VAY‏ ۳۱ 
- باب وطى الأمة المجوسية بملك اليمن ۷ VAS‏ 1۳۲ 
- باب الأمة الكتابية يطأها المسلم بملك اليمن ۸ هما" 1۳۲ 
- باب انكاح الرجل أمته من عبده بغير مهر 18 1 ۳۳ 
- باب اكراه الرجل عبده وأمته على النكاح I OTVAY‏ 
- باب اكراه الرجل أم ولده على النكاح 1 ملام 6 
- باب بيع الأمة وها زوج ۲۲ ۸۹ ۳4 
- الأمة تكح بغير إذن السيد فبلغ السيد 

فيجيز النكاح OD‏ 
- باب عقد السيد نكاح أمته على نفسه 

بإايجاب العتق ها ۲۳ ۲۷۹۱ o‏ 
- قال الرجل : أعتقتك وجعلت صداقك عتقك ۹۲ ۱۳۹ 
- السيد يتزوج أمته وجل صداقها عتقها إن 

طلقها قبل الدخول 4۳ 1۳۹ 


SEAN 


- السيد يزوج أمته فيتلفها ١‏ 
- السيد يزوج أمته فيتلفها السيد بالبيع 
- الرجل يزوج أمته وبمنع أن يبوء لها معه بيتا 
- باب أم ولد النصرابي تسلم " 
- باب أمة بين رجلين زوجها أحدهما " 
- أجمع أهل العلم على أن الأمة إذا كانت بين 

رجلين فزوجها أحدهما » أن النكاح جائز 
- واختلفوا إذا زوج أحدهما بغير إذن الآخر 
- مسائل من هذا الباب ۲٦‏ 
- وصي اليتيم يزوج أمة لليعيم » والأب يزوج 
أمة ابنه الطفل 


- العبد الملأذون له في التجارة يزوج أمته 


- الرجل يزوج أمة ابنه وهو حر أو عبد بعد أن 
يأذن للعبد مولاه 
- الرجل يطأ جارية ابنه بغير نكاح فتحمل منه 
- جاع نكاح أبواب العبيد ۲۷ 
- أجمع أهل العلم على أن للعبد أن ينكح امرأتين 
- العبد ينكح أربع نسوة 
باب نكاح العبيد والإماء بغير إذن ساداقم ۲۸ 
- أجتمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز 
ياذن مولاه 
- وأجتمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه لا يجوز 
- العبد ينكح بغير إذن سيده هل يحد ؟ 
- العبد ينكح بغير إذن سيده هل يفرق بينهما ؟ 
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- العبد يتزوج باتنتين في عقدة بعد إذن السيد 
- باب العبد يأذن له السيد في النكاح فينكح 


نكاحا فاسدا 


- باب تسري العبيد 


- الجارية التي لم تستحق أن يقال لها : سرية 
- باب العبد يغر الحرة ويخبر أنه حر وينكحها 


- أجمع أهل العلم أن للحرة التي غرها العبد › 


الخيار إذا علمت 
- وإن فارقته قبل الدخل فلا مهر لما 


- تزوج العبد الحرة ولم يقل أنه حر أو عبد 


- باب المرأة تنكح عبدها 


- أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل 


- نكاح المرأة عبد ابنها 
- تزوج مكاتب بنت مولاه يإذن مولاه 
- نكحت المرأة عبد أبيها فمات الأب 


- باب الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها 


- المرأة تملك من زوجها شقها فاعتقعه ثم 


- باب الأمة تكون تحت الزوج فيبين طلاقها ثم يطأها 


السيد 
- جاع أبواب الضرائر والسنن فيهن 


- معنى قوله : إ ولن تستطيعوا أن تعدلوا 


بين الدساء ) 
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- باب الإقراع بين الضرائر عند الخروج إلى الأسفار “ 
- باب إتيان الزوجة على الضرائر بمقام أيام تختص ها ۳۷ 
- باب القسم بين الذمية والمسلمة ۳۸ 
- باب القسم بين الحرة والأمة ۳۹ 
- العبد عنده الزوجة الحرة والأمة 

- مسائل من باب القسم بين الضرائر 4 
- المريض والصحيح والخصي والعنين والجبوب في 
القسم سواء 

- المرأة تفقل 

- الصغيرة التي قد جومعت والكبيرة البالغة سواء 

- أعطاها مالاً على أن تحلله من يومها وليلها 
-الحسائض والنفسساء والمريطة والخرساء 

٠‏ والصحيحة سواء 

- تقسيم ليلتين ليلتين أو ثلاثاً ثلاثا 

- القسمة بين أم ولده والزوجة 

- في الإماء يأتيهن كيف يشاء 

- باب المرء يشتغل بالعبادة عن حقوق الأهل ٤١‏ 
- باب قوله:! وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ‏ 4۲ 
- المرأة تصالح زوجها على صلح 

- إذا اشترط أن ها يوماً ولفلانة يومان 

- جاع أبواب وجوب النفقات ۳< 
- حقها عليه الصحبة الحسنة » والكسوة 

- اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات 

إلا الناشزر 
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١ 


- باب نفقة الموسع عليه ونفقة المقتر 


- باب الكسوة 


- أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقنها 


وكسوقا بالمعروف 
- واختلفوا فيما يجب أن يكسوها 


- باب عدد من يجب على الزوج نفقعهم مسن 


باب الرجل يطالب بنفقة زوجته ولما يدخل عليها 


- باب نفقة الصغيرة التي لا توطأ مثلها 


- باب الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة 


- أجمع أهل العلم على إسقاط نفقة الناشز المانعة 


نفسها من الزروج 


- باب وجوب نفقة زوجة الغائب وما يؤخذ به منه 


- باب الرجل يعجز عن نفقة زوجته 


- السائل يروج المسرأة وهي تعلم أن مثله 


لا يري النفقة 


- القدر الذي ينظر من لا يجد ما ينفق على أهله 
- يفرق الإمام بين الزوج المعسر وزوجته 


- مسائل من أبواب النفقات 
- العروض تباع في نفقة الزوجة 
- النفقة من مال الزوج يوما بيوم 


- نفقة المريضة التي لا تقدر على اتياما للرجل 
- اختلاف الزوجين على أنه معسر أو موسر 


- للرجل على المرأة ديناً فيحبس نفقتها 
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- اختلفا فيما دفع الروج أهو صداق أم نفقة ؟ 


- باب اختلاف الزوجين في النفقة 


- بعث الرجل إليها بثوب فقال : هو من الكسوة 
- تنفق على المرأة ثم يعلم أنه قد مات قبل ذلك 
- النفقة على العبد لإمرأته المطلقة الحامل 


- باب نفقة العبيد 


- أجتمع أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجته 


- هل يباع العبد لنفقة زوجه ؟ 
- باب الذمية تكون تحت المسلم 
- تحاكم أهل الذمة إلى المسلمين 
- باب نفقة الوالدين 


- أجمع أهل العلم على أن الوالدين الفقيرين واجبة 


في مال الوالد 
- نفقة الجد في مال ولد الولد 


- باب وجوب نفقة الولد 


- أجمع أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده 


الأطفال الذين لا مال هم 


- واختلفوا في وجوب نفقة البالغ الذي لا مال له 


- باب وجوب النفقات على ذوي الأرحام لليتيم 


الذي لا مال له 


- نفقة الصبي المرضع الذي لا أب ولا جد له 


- نفقة الزوجة الذمية إذا أسلمت 


- باب وجوب الرضاع على المرأة ذات السزوج 


لولدها منه 
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- باب جماع أبواب حقوق الزوجين إذا افترقسا 


وتنازعا الولد 


- أجمع أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا أن الأم 


أحق بالولد 


- وأجمعوا على أن الأم لا حق ماف الولد 


إذا تروجت 
- باب يخير الغلام بين الأبوين 
- باب الأبوين تلف داراهما 


- خرجت الأم من البلد الذي فيه ولدها م 


رجعت إليهم 

- باب تنازع القرابات في الولد 

- الأم أحق بولدها ما داموا صغارا 

- أم الأب واخالة أيهما أولى للصبي ؟ 


- اجتمعت القرابة من النساء وتنازعن في الولد 


- الحد يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب 
- مسائل 
- افتراق الزوجين والروجة ذمية 


- متى ينقطع حق المرأة من الولد 


- افتراق الروجين أحدها حر والآخر ثملوك 


- الوالد يريد الولد ويأبى الولد 
- مسائل 


- يخطب الرجل لرجل فأنكر المخطوب له 
- خطب الرجل على رجل غائب لم يأمره 


- وکل رجل رجلا أن يزوجه يامرأة 
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- باب وقت الدخول على النساء 

- باب العزل 

- العزل عن الحرة والأمة يإذففما وغير إذفما 
- باب إتيان النساء في أدبارهن 


- باب الإستمناء 
۵٤‏ - كناب الطلاق 


- باب مبلغ الطلاق 

- باب إباحة الطلاق 

- باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل به 
- باب الطلاق الذي يكون مطلقه مصيبا للسنة 

- أجمع أهل العلم على من أطلق زوجته طلقة واحدة 
وهي طاهر 

- واختلفوا فيمن طلق في هذه الحالة ثلاثا 

- باب طلاق الحامل للعدة والوقت فيه 

- باب طلاق اللواي يسن مسن المحسيض 
واللواي لم يحضن 

- باب الطلاق لغير العدة 

- جاع أبواب الطلاق المبتوت وما فيه من الأحكام 
- أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجصه قبل 
الدخول به تطليقة › إها بانت منه 

- واختلفوا في الرجل يطلق المدخول جا ثلاثا 

- باب طلاق الثلاث قبل الدخول بالمرأة 

- باب افتراق الطلاق الثلاث قبل الدخول 
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- باب الطلاق الثلاث المفترقة بعد الدخول 
- باب الرجل يطلق إمرأته وهو ينوي ثلاثا 
- من طلق زوجة أكثر من ثلاث فهو ثلاث 


- جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء 


الي يكنى ها 


- باب الكناية عن الطلاق بقوله : اعتدي 
- قال الرجل لإمرأته : اعتدي وأراد ٹلا 
- قال لإمرأته : اعتدي » اعتدي » اعتدي 


- يقول : أنت طالق فاعتدي » أنت طالق فاعتدي 


- باب الخلية والبرية والبالن والبعة يكن 


يمن عن الطلاق 


- باب قول الرجل لإمرأته : أنت طالق البعة 


- باب الكناية عسن الطلاق بقوله : الحقي 


بأهلك... الخ 

- يقول الرجل لإمرأته : الحقي بأهلك 
- يقول : حبلك على غاربك 

- يقول : لا سبيل لي عليك 


- باب الكناية عن الطلاق يمبة الرجل زوجته لأهلها 
- باب الكناية عن الطلاق يقول الرجسل 


لإمرأته : أنت حرة 


- قال الرجل لإمرأته : أنت عتيقة - ينوى الطلاق ' 
- باب الكناية عن الطلاق يقول : أنت علي كاليتة ٠‏ 


والدم ولحم الخارير 
- باب طلاق اجرج 
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- باب الحرام وما فيه من الكناية عن 
- باب الطلاق بلسان العجم 


- باب إنكار الرجل أن تكون له زوجة وهو لا ينوي 


طلاقاً أو ينوي ذلك 


- باب الطلاق بالكتاب من غير لفظ الطلاق 
- يقول : اذهب إلى فلانة فبشرها بطلاقها 


- جماع أبواب النيات في الطلاق 


- باب الطلاق بالنية والعزم من غير منطق به 
- باب طلاق الرجل إحدى نساءه لا نية له فيها 


- طلق إحدى نساءه ثم مات قبل أن يبين التي طلقها 
- باب الرجل يقصد طلاق زوجة له يعينها وفع 


الطلاق على أخرى بحسبها التي قصد 


- جماع أبواب الخيار وما فيها من السدن 


- خير زوجته ويقول : أمرها بيدها 
- باب الخهار تختار فيه المرأة الزوج 
- باب المخيرة تختار نفسها 

- باب الخيار يكرره الزوج مرارا 
- مسالل من هذا الباب 

- إذا خيرها ثم غشيها ذهب الخيار 
- إذا خيرها رهي جالسة فقامت 
- كانت على دابة فخييرها فسارت 
- خيرها وهي لي صلاة 

- بير الزوج ويقول : لم أرد طلاقا 
- يخبرها وينوي ثلاثاً فاختارت نفسها 
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- قال لها : اختاري فقالت ياجارية ! هاي الطعام 


- يقول : اختاري تطليقة فتقول : قد اخترقًا 


- خيرها ثم تفرقا من ذلك المجلس 
- باب المملكة أمرها تطلق نفسها 
- قول الزوج : أمرك بيدك » واختاري 


- باب المملكة أمرها تطلق زوجها وتسدع أن 


سواء 


- باب المملكة أمرها ترد الأمر إلى الزوج 


- باب المملكة أمرها تفارق موضعها قبل 


أن تة تقضي شيئاً 


- باب رجوع الزوج فيما ملك زوجته 


من أمرها الطلاق 
- باب الرجل بملك أمر زوجته رجلين 


- باب الرجل يجعل أمر إمرأته بيد غيرها 


- الرجل يجعل أمر إمرأته بيدها إلى أجل 


- يقول الرجل : طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة 
- يقول الرجل : طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا 


- باب تقديم الطلاق قبل النكاح 
- باب الإستثناء في الطلاق من غير يمين 


يحلف با 


- الإستثناء في الطلاق إذا كان ذلك يمينا حلف ها 


- جاع أبواب صنوف الطلاق التي تكون 


عند الحوادث 


- باب طلاق المريض 
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- أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته مدخولا 
ما طلاقا رجعياً » يتوارثان 


- وأجمعوا على أن من طلق ثلاثاً ثم مات أحدهما ؛ لا 


- وافترقوا فيمن طلق ثلاثاً وهو مريض 


- وأجمعوا على أن الزوج لا يرثها إن مانت في العدة 


- باب طلاق المريض زوجته التي لم يدخل هجا 


- باب الطلاق في المريض يصح المطلق بعد طلاقه 


ثم يموت 
- مسائل من هذا الباب 


- يقول الرجل : أنت طالق ثلاثاً إن كلمت فلاناً 
- سألت الزوج الطلاق فطلقها فلا ميراث ها 


- باب الأمراض التي لا تنقل أحكام الصحة 


عن سبلها 


- اختلفوا فيمن طلق امرأته وهو بين الصفين 


- ما فعل الأسير في ماله غير مكره 
- وراثة المطلق في حصار أو أسر 
- باب طلاق المجنون والمعتوه 


- أججمع علماء الأمصار على أن المجنون لا يجوز طلاقه 
- وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه » أن 


لا طلاق له 

- باب طلاق الصبي الذي لم يبلغ 
- باب طلاق السكران 

- حد السكران 
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- باب طلاق الولي عن الجنون 

- طلاق الولي عن الأخرس 

- باب طلاق المكره 

- جد الإاكراة 

- باب الخطأ والنسيان في الطلاق 

- الحكم في الرجل يحلف على شيء فيخرج على 
لسانه غير ما يريد 

- جماع أبواب الطلاق بالمعابي المختلفة 

- أجمع أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء 

- من طلق لاعباً جاز طلاقه 

- باب الطلاق إلى أجل يؤقته المطلق 

- باب إيجاب الطلاق بولادة المرأة 

- يقول الرجل : كلما ولدت ولداً فأنت طالق 

- قال : إن ولدت غلاماً فأنت طالق واحدة 

- إن كان حملك هذا غلاما فأنت طالق واحدة 

- باب إيجاب الطلاق بحيض المرأة 

- باب التجزئة والتبغيض في الطلاق 

- أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته نصفا 
فإها واحدة 

- قال لأربع نسوة له : بينكن تطليقة 

- قال لأربع نسوة له : بيدكن حمس تطليقات 

- قال لإمرأته : رأسك أو يدك أو رجلك طالق 
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- باب الطلاق المشكل الذي لا يعلم له وجوب 
- باب الطلاق يجحده المطلق وقد سمعته زوجته 
- استحلاف الرجل المدعي عليه الطلاق 

- واختلفوا في ميرائها منه أن مات 


- باب الطلاق يجحده المطلق فتقوم عليه بينة 

- طلاق السفيه لازم له 

- أبواب إحلال المطلقة ثلا لمطلقها 

- أجمع أهل العلم على أن المطلقة ثلاثاً ترجع إلى 
الزوج الأول بعد الدخول 

- باب التغليط في امحل واخلل له 

- المطلق ثلاثاً يكح زوجاً ليحلها للزوج الأول 

- أمسكها الحلل الزوج الثاي 

- باب المملوك والذمي والغلام الذي لم يدرك يحللون 
- الذمي تستحل المرأة بنكاحه 

- الغلام المراهق تستحل المرأة بنكاحه 

- باب استحلال المطلقة ثلاثاً بالنكاح الفاسد 

- الزوج الثاني يطأها في الحيض 

- باب تصديق الزوج الأول للمطلقة إا قد نكحت 

- باب المطلقة دون الثلاث تنكح زوج امم 
تعود إلى المطلق 

- أجمع أهل العلم على أن المطلقة ثلاثاً تعود بعد 
النكاح ‏ فإفها على ثلاث تطليقات 

- واختلفوا إذا تعود بعد تطليقة أو تطليقتين 
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- جاع الطلاق 


- باب طلاق الأخرس 


- أجمع أهل العلم على أن الأخرس إذا كتب الطلاق 


بيده » فإنه يلزمه 


- نظر الرجل إلى إمسرأتين إحداهما زوجته 


فقال : إحداكما طالق 
- قال : أنت طالق ثلاثاً إلا اثنين 
- قال لها : أنت طالق طلاقاً 


- إذا حلف بطلاق إمرأته أنه من أهل الجنة 
- قال : كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق 


- قال : أنت طالق هكذا وأشار ياصبع 


- قال لنسوة : أيتكن أكلت من هذا الطعام 


فهي طالق 
- أنت طالق ما بين تطليقة إلى الغلاث 
- أنت طالق ما بين واحدة إلى أخرى 
- أنت طالق غير طالق 


- الرجل يحلف بالطلاق ويقدم الطلاق في يمين 


5 طالق ثلاث إن دخلت هذا الدار ثم دخلت الخ 


- طلقها تطليقة ودخلت الدار بعد أن زوجها الخ 
- باب الطلاق يوصف بالعظم والتشديد 


- قال أنت طالق ملء هذا البيت 

- أنت طالق واحدة عظيمة أو كبيرة 
- باب الرجل يبيع زوجته 

- باب المشية في الطلاق 
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- يقول الرجل : أنت إن شئت أو متىق شنت هم YY‏ 


- أنت طالق إن شئت فقالت : شئت إن شاء فلان ل YEN‏ 
- أنت طالق ثلاثاً إن أحببتهن فقالت : أحب واحدة YEN FY‏ 
- إن كنت تحبين فأنت طالق › وإن كنت تبغضين 

فأنت طالق YEN FoR‏ 
- إذا شئتما فأنتما طالقان فشاءت إحداها ۹ 64 
- قال : طلقا إمرأيَ فطلق أحدهما of‏ ۲4۹ 
- إن كنت تحبين أن يعذبك الله فأنت طالق Ff‏ 64 
- ماع طلاق الشرك ووقوع الفراق بين الزوجين 

المشركين 2516" 
- باب الزوجين الذميين يسلم أحدهما V۰‏ ۲4۹ 
- أجتمع أهل العلم على أن النصرانيين الزوجين إذا 

أسلم الزوج أنهما على نكاحهما ين 44 
- وأجمعوا على أنهما على نكاحهما لو أسلما معا o. Pout‏ 
- واختلفوا في النصرانية تسلم وزوجها نصراي f‏ اللي 
- باب إسلام أحد الزوجين من أهل الذمة قل أن 

يدخل با آلا o1 ffe‏ 
- باب الوثنيين يسلم أحدهما ف 06" 
- أجع أهل العلم على أن الوثنيين إذا سلم أحدهما : 

قبل الدخول , أن الفرقة تقع بينهما لئ Yo!‏ 
- وأجعوا على أفهما إذا أسلم جميعاً . أفما 

على النكاح در Yor‏ 
- واختلفوا فيما إذا أسلم أحدهما دون الآخر لسن Yor‏ 
- باب ارتداد أحد الزوجين المسلمين نف Yor F4۹‏ 


- 


- باب إسلام المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة 


- باب إسلام المشرك وعنده أختان 


- باب إسلام المشرك وعنده إمرأة وإبنتها 


- النصرانية تتمجس تحت الرجل المسلم 
- باب طلاق أهل الشرك 

- باب الشهادات في الطلاق 

- شهادة النساء في الطلاق 

- شهد رجلان أنه طلّق ثلاثاً ثم رجعا 


0- كناب الخلع 
- باب ما يجوز من الخلع وما لا يجوز 
- باب مبلغ الفدية 


- باب اختلاف أهل العلم في البيتوتة في 
- باب الطلاق بعد الخلع في العدة 


الخلع 


- باب الخلع يكون بعده النكاح في العدة 


- باب الخلع يكون بعد النكاح في العدة ثم الطلاق 
- واختلفوا فيه إن طلقها وهذه صفته فيما يجب 


ها من المهر 
- باب الخلع في المرض 
- مات الزوج بعد الخلع وهي في العدة 


- باب تفريق الأب بين ابنه الصغير وبين 


زوجته تخلع 


- إذا زوج الأب فالطلاق بيده 
- مسائل من كتاب الخلع 
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3 الخلع بالشيء امجهول 


- اختلعت منه على خادم وسط 


- الرجل يخالع زوجته على الشيء الحرام 
- الرجل يخالع على عبد بعينه فيتلف العبد 


- خالعها على عبد فكان حراً 
- أن أستحقه رجل فللزوج قيمة العبد 


- اختلعت منه على عبد ومهر مثلها ألف درهم 


- خالع السكران إمرأته 

- خلع المكره عليه 

- المرأتان تسألانه أن يطلقهما بألف 
- إدعت المرأة أن الزوج خالعها 

- أنكرت المرأة الخلع وأدعاه الزوج 


- تقول المرأة : اخلعني ولك ألف درهم 


- قال : أنت طالق وعليك ألف درهم 
- إختلعت يمذا الدن من الخل فإذا هو 
- إختلعت من زوجها إلى قدوم فلان 


- إختلعت من زوجها بعرض موصوف إلى 


أجل معلوم 
- باب الخلع دون السلطان 
- باب الحكمين 


7- كتاب الإبلاء 


- باب حد الإيلاء 
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- الرجل يولي من إمرأة أربعة أشهر 
- كل بمين منعت جماعا فهي إيلاء 


أو اقل 


- جاع الأيمان التي يكون يما وجوب الإيلاء 


- باب الإيلاء في الغضب والرضاء 
- باب الطلاق والإيلاء يجتمعان 
- باب الإيلاء والظهار يوجبه امولى 


- باب الإيلاء بالظهار الذي لا يشترط 


فيه المجران 
- باب الفيء في الإيلاء بالجماع لمن 


لا عذر له 


5 أجمع أهل العلم على أن الفيء الجماع 


- الفيء من لا يقدر على الجماع 
- باب الكفارة في الحنث على المولى 


- باب إنقضاء وقت الإيلاء والحكم على أهله فيه 


- باب الرجل يولي من إمرأة قبل أن يدخل ها 


- باب الإيلاء قبل النكاح 
- باب إيلاء العبد 
- باب إيلاء الذمي 


- باب الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في 


موضع بعينه 
- باب الإيلاء من الأربع نسوة 
- باب المولى يستثني في يمينه 


- قال : والله لا أقربك حتى يشاء فلان ` 


- باب مسائل 
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- حلف أن لا يطأ زوجته حتى تمضي سنة إلا مرة 
- يولي من إمرأته ثم يطلقها تطليقة وتقضي عدقا 
- أنت علي كإمرأة فلان وقد كان فلان آلى من 


إمرأته 


- حلف الرجل بعتق رقيقه لا وطئ زوجته 


- فإن عادوا في ملكه بشراء 


- يحلف لا وطئ زوجته حتى تفطم ولدها 


۷- كتاب الظهار 


- أجمع أهل العلم على أن تصريح الظهار : أنست 


علي كظهر أمي 
- باب الظهار في المرأة الواحدة مرارا 
- باب ظهار الرجل من أربع نسوة . 
- باب الظهار بذوات احارم 
- باب الظهار بالأب أو بالأجبي 


- باب الظهار ببعض الجسد سوى الظهر 
- باب إذا قال ها : أنت علي مثل أمي 
- باب إذا قال : أنت علي حرام كأمي 


- قال : أنت علي حرام كظهر أمي 
- باب ظهار المرأة من الزوج 
- باب الظهار من الإماء 


- باب اختلافهم في معنى قوله : ثم يعودون لما 


قالوا ) 
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- باب الظهار يحدث بعد الطلاق ٠‏ 
- باب الظهار إلى أجل معلوم 

- باب الظهار قبل النكاح 

- باب الكفارة قبل الغشيان في الظهار 


- باب مباشرة المظاهر زوجته التي تظاهر منها 


- باب الكفارة بالإطعام قبل المسيس 
- باب ظهار العبد 


- باب وفاة المرأة التي يظاهر مسها زوجهسا 


قبل الكفارة 
- مسائل من كتاب الظهار 


- الكفارة على كل حر وعبد من المسلمين مسن 


زوجة كانت مسلمة الح 
- الرتقاء لا يلزم الزوج الظهار 
- ظاهر من إمرأته أمة ثم إشتراها 


- ظهار البالغ المراهق والمغلوب على عقله 


- ظهار الذي يجن ويفيق 
- ظهار السكران 
- ظهار المكره 


- ظهار الأخرس الذي يعقل الإشارة أو يكتب 


- ظاهر من زوجته ثم قال لأخرى: قد 


أشر كتك معها 
- قال : أنت علي كظهر أمي إن شاء 
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- أبواب العتق في الظهار Y۰‏ 
- أجمع أهل العلم على أن وجبت عليه رقبة, 


- واختلفوا فيمن أعتق عن ظهاره عبدا يهوديا 

- باب عتق المدبر في كفارة الظهار ۲١‏ 
- باب عتق المكاتب في الظهار ف 
- باب عتق أم الولد عن الظهار وولد الزنا ۲۳ 
- عتق ولد الزنا عن الواجب في الظهار 

- باب عتق الصغير وشري من يعتق على المرء ٤‏ 
- إشترى أباه أو أمه ينوي كفارة الظهار 

- مسائل من باب العتق عن الظهار ۲0 


- يجزي أن يعتق عبد مشتركا بينه وبين آخر 

- أعتق نصف عبد له في الظهار 

- أعتق ما في بطن جاريته عن ظهاره 

- لا جزي أن يصوم شهراً ويعتق نصف عبد 

- يقول أعتق عني عبدك 

- باب العيوب التي تجرى في الرقاب الواجبة 5" 

- أجمع أهل العلم على أن الأعمى أو المقعد لا 
يجزى في الكفارة 

- وأجمعوا على أن الأعور يجزى في الكفارة 

- عتق الأخرس 

- عتق اجنون المطبق 

- عتق فيمن يجن ويفيق 
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- عتق من قد اعتق إلى سنتين 
- عتق رقبة تشترى بشرط أن يعتق عن 
الرقاب الواجبة 


- باب صيام المظاهر وغيره من المتتسابع يقطعه 


الصائم من غير عذر 


- أجمع أهل العلم على أن من صام بعض الشهرين 


ثم قطعه » عليه أن يستأنف 


- وأجعوا على أن الصائمة صوما واجبا إن 


- واختلفوا فيمن صام بعض صومه ثم مرض 


- المتتابع سافر وأفطر 
- المتتابع صام شعبان ورمضان 


- صام شهرين أحدهما شهر رمضان في السفر 


- باب الظهار وغيره من المتتابع يؤسر صساحبه 


قبل الإكمال 
- باب صيام العبد في كفارة الظهار 
- باب صيام المظاهر للرؤية 


- أجمع أهل العلم على أن من صام بالأهلة يجزيه 


صيام شهرين 


- واختلفوا فيمن لم يستقبل الملال بالصوم 


- وأجمعوا على أن من صام ستين يوماً بغير الأهلة 


يجخزئ عنه 
- باب صوم من له دار وخادم 
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- باب المظاهر يجامع في ليل الصوم 
- أجمع أهل العلم على أن من صام شهراً 

ثم جامع مارا 
- واختلفوا فيمن صام بعض الصوم ثم جامع ليلا 
- مسائل من باب صيام الكفارة 
- عليه ظهاران فصام شهرين عن أحدهما 
- عليه ثلاث كفارات ٠‏ 


- باب إطعام المظاهر 

- أن غداهم وعشاهم أجزأه 

- يعطيهم قيمة الطعام 

- إطعام ستين مسكيناً عدداً 

- أعطى من يحسبه فقيراً فكان غنياً 
- يعطي أم ولده » وملو که ومدبره 
- إعطاء العبيد من الزكاة 

- يعطي فقير أهل الذمة من الكفارة 
- لا يجوز أن يعطي فقراء دار الحرب 


4- كتاب اللعان 


- باب إثبات الولد للفراش ونفيه عن العاهر 


- إذا نكح الرجل نكاحا صحيحا ثم جاءت بولد 


لستة أشهر › فالولد به لاحق 


- إذا غاب الروج 2 ونكحت رجلاً » وأتت بأولاد 


ثم جاء الروج الأول 
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- باب نفي الولد عن الزوج باللعان والحاقه بالأم 


- معنى قوله َل : فرق بين المتلاعنين 
- باب اللعان ينفي الرجل حمل إمرأته 


- باب اللعان 3 الإنتفاء من الحمل بعسد 


الطلاق البائن 


- باب اللعان بعد طلاق يملك الزوج فيه الرجعة 


- باب من طلق ثلاثاً بعد القذف 
- قال : أنت طالق ثلاثاً يا زانية 


- باب اللعان بين الزوجين لم يدخل عليها الزوج 


- أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا قذف زوجته 


قبل أن يدخل ها » فإنه يلاعنها 
- ماذا يجب ها من الصداق إذا لاعنها 


- باب لعان الرجل بزنا ذكر أنه كان قبل أن 


يدخل ہا 


- أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا قذف إمرأته 


ثم تزوجها أنه يحد ولا يلاعن 


- قال ها بعدما تبين : زنيت وأنت إمرأي 


- باب مسائل 
- قال لها : إن تزوجتك فأنت زانية 


قاذفها حد 


- قال : زنيت وأنت صغيرة 
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- قال : زنيت وأنت نصرانية 
- كانت صغيرة لم تبلغ فقذقها 

- قال زنيت مستكرهة 

- قال زئ بك صبي لا يجامع مثله 

- قذف المرأة فوطئت بعد القذف حراما 

- باب قول الرجل لزوجته : لم أجدك عذراء 
- باب مسألة 

- قال : فرك زان 

- قال : جسدك › بدك › عيناك » شعرك زان 


- قذف الرجل زوجته بأي لسان قذفها , عليه الحد 


- باب قذف الرجل زوجته فترد عيه الفذف 

- قال : يا زانية » فقالت : أنت أزئ مني 

- قال: أنت أزي الناس 

- قذف الرجل إمرأة رجل فقال الزوج : صدقت 

- قذف الرجل إمرأة فصدقته ثم رجعت 

- قال الرجل لإمرأته يا زان › أو قالت هي : يا 
زانية 

- باب قذف الرجل نسوة بكلمة واحدة 

- باب الرجل يقذف الأجنبية ثم يتروجها ويقذفها 

- باب مسألة 

- قذف زوجته بالزنا ثم تاب قبل المرافعة 

- باب قذف الملاعنة وولدها 


- باب الرمي الذي يوجب الحد واللعان 
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- باب اللعان بين المسلم والذمية 

- باب اللعان بين الحر والأمة 

- اللعان بين المملوك والحرة 

- باب اللعان بين احدودين في القذف 

- باب اللعان على الأعميين 

- الرجل يقذف زوجته الفرساء 

- الزوج الأخرس يلاعن 

- الصبي يقذف إمرأته 

- باب إمتناع الزوج والزوجة من الإلتعان 

- إمتنعت الزوجة عن الإلتعان 

- باب وقت التفريق بين المتلاعنين 

- باب وفاة الزوجين بعد القذف قبل أن يلتعن 
واحد منهما 

- الزوج يلتعن دون المرأة ثم يموت أحدهما 

- القاضي يبدأ بالمرأة قبل الزوج في اللعان 

- باب التفريق بين المتلاعنين 

- باب الوقت الذي يجوز فيه نفي الولد ومسائل 
سوى ذلك 

- الوقت الذي للزوج أن ينتفى فيه من الولد 

- علم الرجل بولادتها فأنكره حين بلغه 

- يلاعن زوجته وينفي الولد عنه ثم يموت الولد 

- قال الرجل لصبي مع إمرأته : لم تلديه 

- تلد المرأة ولدين في بطن فيقر الزوج بأحدهما 
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- له ثلاثة أولاد فأقر بالأول 


- قذف الرجل إمرأته فارتدت عن الإسلام 


- قذف الرجل إمرأته فقامست عليه بينة 


- قذف الرجل إمرأته وهي أمة فأعتقت 


- يقذف إمرأته برجل بعينه ماه 


- قذف الرجل زوجته وشهد شاهدان على 


إقرارها بالزنا 

- قذفها وقال : هي أمة 

- قذفها وقال : هي أمة فإذا هي حرة 
- باب الشهادة في اللعان 


- الزوج وثلاثة معه يشهدون على الزوجة بالزنا 


- قذف إمرأته ثم جاء بأربعة متفرقين 
- شهد شاهدان على الزوج بالقذف 


- شهد رجل وإمرأتان على رجل بالقذف 


- شهد شاهد أنه قذف يوم الخميس والآخر يوم 


الجمعة . 


- شهد شاهد يوم الخميس والآخر يوم الجمعة 


- شهد شاهد أنه قذف بالعربية والآخر بالفارسية 


08- كناب العدد 


- أجمع أهل العلم على أن عدة المتوفى عنها زوجها 


أربعة عشر وعشرا 
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- عدة المتوفى عنها زوجها في مارفا 

- باب خروج المعتدة عن بيتها للحج والعمرة 

- باب المتوفى عنها زوجها يأتيها الخبر في غير 
بيت زوجها ۰ 

- باب التغليظ في خروج المبتوتة بالطلاق 

- أجمع أهل العلم أن المتوفي عنها زوجها منوعة من 
خروج البيت حت تنقضي عدقًا 

- باب جاع أبواب النفقات لذوات العدد مسن 
الطلاق 

- أجمع أهل العلم على أن للمطلقة الرجعية 
أحكامها أحكام الزوج 

- واختلفوا في وجوب النفقة والسكنى 

- باب نفقة المطلقة الحامل والمتوفى عنها 

- أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة ثلاثاً > وهي 
حامل واجب 

- واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوق عنها 
زوجها 

- باب أقصى مدة الحمل الموجود في النساء 

- أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا جاءت بولد 
لأقل من ستة أشهر أن الولد لا يلحق به 

- باب النفقة على المطلقة ثلاث تدعي الحمل 

- تنفق على المرأة على أن ما حملا ثم لم تكن كذلك 

- باب نفقة المختلعة الحامل 
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:> باب نققة ال التي ليست بحامل 
- باب النفقة لأم الولد الحامل يموت عنها المولى 

- باب النفقة للملاعنة 

- باب جماع أبواب العدد في الطلاق والوفاة 

- أجمع أهل العلم على أن أجل كل حامل مطلقة 
أن تضع حملها 

- واختلفوا في أجل الحامل المتوفى عنها زوجها 

- باب وقت إنقضاء عدة من في بطنها ولدان 

- طلقها طلقة بملك رجعتها وخرج بعض الولد 

- باب إنقضاء العدة بالسقط تسقطه المرأة 

- باب إنقضاء عدة التي تطلق عند كل حيطة 
- باب الطلاق يكون بعده الرجعة ثم الطلاق 

- باب عدة المغيبة يأتيها وفاة زوجها أو طلاقه 

- أجمع أهل العلم أن المرأة لو كانت حاملاً لا تعلم 
وفاة زوجها أو طلاقها أن العدة منتهية بالوضع 
- باب عدة التي رفعتها حيضتها 

کات عدة اللواي يعتددن بالشهور ثم تحيض في 
بعضها 

- أجمع أهل العلم على أن الصبية لو حاضت قبل 
الشهور والثلاثة بيوم , عليها الإستثناف 

- وكذلك لو كانت من ذوات الحيض ثم صارت 
من المؤنسات 
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- باب عدة المستحاضة التي يستمر يما الدم 


- باب المطلقة النفساء 

- باب المطلقة طلاقاً يملك الزوج الرجعة 

- أجمع أهل العلم على أن من طق زوجعه 
رجعيا ثم توفى قبل إنقضاء العدة , أن عليها عدة 
الوفاة » وترثه 

- واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثاً في المرض 

- باب وقوف الرجل عن زوجعه أن يطأها 
موت ولده 

- باب العشر التي في الوفاة مع الأربعة الأشهر 

- باب عدة المختلعة 

- باب عدة الملاعنة 

- باب عدة الذمية 

- باب عدة أم الولد في وفاة السيد عنها 

- عدة أم الولد في العتق والوفاة واحدة 

- باب مسائل 

- الرجل ينكح أمة قد كان يصيبها سيدها 

- زوج الرجل أم ولده من رجل فمات السيد وهي 
عند زوجها 

- السيد والزوج يموتان 

- باب عدة الإماء من الطلاق ووفاة الزوج 
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- عدة الأمة الصغيرة التي ) تبلغ الحيض Pé Pé‏ 
- أجمع أهل العلم على أن عدة الأمة الحامل إذا 


طلقت » أن تضع هلها مم "o‏ 
- وأجمعوا على أن عدة الأمة التي ليست بحامل من 

وفاة الزوج » شهران ومس ليال - 1o FT.‏ 
- باب الأمة تطلق ثم تعتق قبل أن تنقضي طم o TY‏ 
- الحر يطلق المملوكة والمملوك يطلق الحرة م" ۳ 

79- كتاب الاحداد 

- باب الاحداد في العدة للمتوفي عنهن أزواجهن IA ۹ ١‏ 
- أحداد الذمية 1 ۳۸ 
- أحداد الصغيرة المتوف عنها زوجها 1 ۳4 
- أحداد الأمة المزوجة 1۲ ۳14 
- لا إحداد على أم الولد ۳^ 4 
- باب ما تجتنبه المرأة في إحدادها على الزوج ۲ £ 4 
- باب لباس المرأة الحلي في الأحداد ۳ r16‏ ۷ 
- باب النهي عن الكحل في الأحداد ۳۳۹٦ ٤‏ ۳۷۱ 
- باب الوقوف عن إستعمال الطيب للمرأة 

في عدتا © VI FIV‏ 
- الإدهان في الإحداد ۳1۸ فض 
- تمعشط المرأة بالحنا 1۹ VY‏ 
- باب الإحداد في الطلاق المبتوت 5 ° V۲‏ 


- وه - 


- باب ما تتقيه المطلقة طلاقا غلك فيه 
الزوج الرجعة 

- جماع المتعة للمطلقات 

- باب المتعة المفروضة في الكتاب 

- باب مبلغ المتعة الواجبة للمطلقة 

- باب متعة المختلعة والملاعنة 

- متعة الأمة والحرة تكون تحت العبد 


- المتعة لليهودية والنصرانية . 
١١‏ -كتاب الرجعة 


- أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته 
تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها 
- باب الإشهاد على الرجعة 
- فيما يكون به الرجل مراجعاً لزوجته 
- إذا قبل أو باشر أو لمس فهو رجعة 
- النظر إلى الفرج رجعة 
- لا تكون رجعة حتى يتكلم بالرجعة 
- الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة 
- الرجعة تثبت بغير مهر ولا عوض 
- قال : إن كنت راجعتك في العدة 
- قال : إذا كان غداً فقد راجعتك 


- اختلف المولى والجارية والزوج في الرجعة 


= 


1 


r۲ 
r 
¢ 
ro 
٦ 


۷ 
۴۸ 
۳۹ 
r. 
1 
rrr 
r 
rs 
ro 
۳۳٦ 
rv 


Vr 
VY 
r 
Vo 
فض‎ 
VV 
VV 


۴۷۸ 
۴۷۸ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۴۸۰ 
۴۸۰ 
۴۸۰ 


1 
^ 


- باب المدة التي تصدق فيها المسرأة إذا ادععت 
إنقضاء العدة 

- قال : قد راجعتك فقالت : إنقضت عدن 

- قالت في عشرة أيام : قد حضت ثلاثة حيض 

- باب إنقضاء العدة بالإقراء من الحيض والطهر 

- مسائل هن كتاب الرجعة 

- يختلف الزوجان في الوطى 

- دخل ها الزوج وتقول : لم يطأي 

- امجبوب والعنين دخل ما ثم طلقها 

- يراجع ويطأ من ليس له الرجعة 

- طلق وهي حائض أو نفساء 

- مات الصبي وهي حبلى دخل ها أو لم يدخل ها 


5"- كتاب الإستبراء 


- باب النهي عن وطس الخحبسالى مسن اللساء 
- باب النهي عن وطى غير ذوات الأحمال 

- باب إستبراء العذراء 

- المعنى الذي يستبراً له الأمة 

- إذا إشترى جارية صغيرة لا بأس أن يطأها 

- باب مسألة 

- الرجل يشتري الجارية من الرجل ثم اختلفا اخ 
- الرجل يقع في سهمه الجارية من السبي 
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- باب الجارية تشتري وهي حائض 
- باب إستبراء الأمة التي م تحض 


- باب تقبيل الجارية المستبرأة ومباشرمًا 


- باب إستبراء البائع الجارية قبل البيع 


- باب مواضعة الجارية المشتراة للإستبراء 


- الجارية المواضعة عند عدل تتلف 


- باب اججارية المشتراة تحيض وللبائع الخيار 


أو للمشتري 


- باب مسائل من كتاب الإستبراء 


- الرجل يكاتب الجارية ثم تعجز فترجع إليه 
- الرجل يطأ الجارية المشتراة قبل أن يستبرأها 


- الجارية تحيض عند الإستبراء 


- وضعت الحارية عند عدل فحاضت 


- لا تحيض بصغر فاستبرأها بالأيام 


- رهن جارية من رجل فامتلكها وقبضها 


- باع جارية بيع فاسداً ورد المشتري بدون الوطئ 


- وطى المشتري الجارية » ثم فسخ البيع 


قبل الوطئ 
- ورث أو وصي له ها أو وهبت له 
- لا تستبرأ الأمة في النكاح 


- إرتدت جارية الرجل ثم رجعمت فليس 


عليه الإستبراء 
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- يريد أن يزوج أمته وقد وطيها 
- زوج الأمة قبل أن يستبرأها 


- إشترى أمة أو تزوج وكانت بكرا . فليس 


عليه الإستبراء 
- الرجل يعزل أم ولده كم عدتا ؟ 


- باب الرجل يزوج أمته وقد كان يطأها 


- باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 


- عدة الأمة حيضة في العتق والوفاة 
- باب عدة الزانية 


- الزانية تدكح وهي حامل من الزنا 


- باب وقوف الرجل عن وطی زوجته لموت ولدها 


- باب فسخ نكاح المرأة إذا سبيت وها زوج 
- المرأة يكون ها الزوج في بلاد الإسلام 


- باب مسألة 


- أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا وقعت في ملك 


وها زوج انفسخ النكاح 


- سبيت هي وزوجها معها فوقعا في سهم رجل 


- باب شراء الأختين 


- أجمع أهل العلم إبطال نكاح الأختين في 


عقد واحد 


- وأجمعوا على أن شراء الأختين الأمتين جائز 


في صفقة واحدة 
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- وطئ الجارية المشتراة ثم ملك أختها PFA.‏ 44 
- وطى الجارية المشتراة ثم أراد وطئ أختها ۹ 4 
- أخرج الموطوءة من ملكه فله أن يطأ الأخرى ۴4۲ 41 
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